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قال [أبو الحسن ]: الجهاد('2 واجبٌ عندناء وقال الثوري: لا يجب إلا إن 
ابتدأنا الكفار بالقتال. 
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والأصل في وجوبه: قوله تعالى: # مَقَموأ لين َك مَجَدتَمُوهر # 
[التوبة: ه] » وقال وك : ## وَقَيَلوهرَ حَقَّ لاون فِتَنَهُ 1 لين ينه © [البقرة: ور 
وقال: تأيه َه حفر انه لا 1 0 و رت # [العوبة: ؟١1]»‏ 
وقال جية: «بني الإسلام ابر وذكر الجهاد. 

ولأن قتالهم لو وُقِف على ابتدائهم صار علئ وجه الدفع » وهذا المعنى 
يوجد فى المسلمين » وقتال المشركين مالف لقتال المسلمين. 


18 فصضَل: | التدرج في تشريع الجهاد ] 


وكاد اد سني جنا لايور سما ريم راصي عله قو 
تعالئ: #اخذ الْعَهَوَ وَأَمْرَ يالُعرّف وَأَعَرِض عن لَلْهِنِينَ 4 [الأعراف: 11] . 


ثمّ أمر بمخالفتهم'؟' ومجادلتهم ودعائهم بالقول فقال تعالى: لوج رِلَّهُم 


)000 «(السير هو جمع سيرة: وهي الطريقة في الأمور. 
وفي الشرع عبارة عن: الاقتداء بما يختص بسيرة النبي يكِةٌ في مغازيه. والسير هاهنا: هو الجهاد 
للعدو) . الجوهرة 99/7”. 

(؟) «الجهاد لغة: مصدر من جاهد في سبيل الله . 
وشرعا: الدعاء إلئ الدين الحق » وقتال من لم يقبله». اللباب مع الجوهرة 875/7. 

(*) رواه البخاري (8) ؛ ومسلم »)١5(‏ والحديث مشهور وليس فيه ذكر الجهاد. 

مقظف له الكثمة من ب 


ملع مد 
وَقَتَلوهُرٌ حَقَّ لا نون هَنََدٌ # [ [البقرة: ]١9‏ » وقال تعالئ: وان ل مق 

0 جَرَُ ألْحكَفرِينَ * [ [البقرة: ]191١‏ ] » وقال تعالىئ: وان حسمأ مَل أبعت ان كك 

1 أن * [ [الأنفال: 301]ء 
ثم أمر بالقتال بشرط مُضيٌ المدّة» فقال تعالى: هادا يه مه 

َف فأ ألْمتَرونَ حي دقوم # 00 [التوبة: ه] » [ورخص القَتال ذ فى الحرم 

ابنذ تنه فيه فقال تعالى: «ول هلز جد القند فر حي يبك فيد » 

[البقرة: 15١‏ » ثم سخ ذلك ووجب القتال في كل حالٍ وفي كل زمانٍ وفي كل 

مكانٍ ؛ لقوله تعالى : «وَأفَدوأ ألْمَتْرِنَ حَيكُ يت وَجَدشحُوَهُرَ # [النوبة: ه] » وقال تعالئ] : 

© وقوه حَقَّ 00 
وقد قال أصحابنا: إن القتال في الأشهر الحرم جائرٌ ‏ وقال عطاء: لا يجوز. 
لنا: قوله تعالى: «مَفَُوَا ألْتَدْكِنَ حَيْتُ وََدتَمُومرٌ © [التوبة: 0]» وقوله: 

وقوه حَقَّ لا سَكوْنَ ونه 4 [البقرة: *15] . 

6 قال ابن عطية: «وهذه الآية نسخت كل موادعة في القرآن» أو مهادنة , وما جرئ مجرئا ذلك 
وهي علئ ما ذكر: ماثة آية وأربع عشرة آية» وقال الضحالك » والسّدي » وعطاء: هذه الآية منسوخة 
بقوله: # وِمَامَنًا بَأكَدْوَإتَافدَةَ 4 » وقالوا: لا يجوز قتل أسير البتة صبرً » إما أن يُمنّ عليه » وإما يُفادئ ) 
وقال قتادة » ومجاهدء وغيرهما: قوله تعالى: م َمَامََبكَدُوَإِئَافدَةَ # منسوخ بهذه الآية وقالوا: لا 
يجوز إلا القتل» وقال ابن زيد: هما محكمتان). 
وأيّد ابن عطية هذا القول: «وقوله: هو الصواب » والآيتان لا يشبه معنئ واحدة معنئ الأخرئ»). 


المحرر الوجيز (تفسير ابن عطية) ص 5؟8. 


وروي: (أَنَّ النبيّ كل حاصر أهل الطائف لعشر بقين من المحرّم)(©, 
والحصار نوع من القتال؛ ولأن القتال مد بالمعروف ونه عن المنكرء وذلك 
يجوز في الأشهر كما يجوز بغير قتال. 

وأمّا قوله تعالى: #8 وَإدًا أنسكع الْأَسْه ر حرم دَآموأ تلا مركن 4 [العبة: ٠١‏ 
فقد قيل: إنها نسخت بقوله تعالئ: «دَأفنوأ لْدتَرنَ حَييتُ وَيَدتَمُوهرَ © [العوية: 
ه] ؛ وقيل: إِنْ الأمان كان بين النبئ يَلْةُ وبينهم إلى هذه المذة» فأمر بقتالهم عند 
انقضائها ليقضئ الأمان لا لذهاب الأشهر(). 


01011 فصَل: [ حكم الجهاد ] 

والجهاد من فروض الكفاية: إذا قام به بعض الناس سقط عن الباقين» وإن 
لم يقم أحدٌ وجب علئ جميع الناس ولحقهم الإثم بتركه» والدليل على ذلك 
أن النبي ني كان يخرج في السرايا ولا يخرج جميع أهل المدينة» ولو كان 
الفرض علئ الأعيان لم يتركهم ؛ ولأن الجهاد أمرٌ بمعروفب ونهيٌ عن منكر » فكان 
على الكفاية . 

ولأنّه لو وجب علئ جميع الناس» لتعطلت مصالح دار الإسلام؛ وبطلت 
الزراعة والمنافع » فلا يقدر المجاهدون علئ الجهاد» فيؤدي ذلك إلئ إبطاله. 


قال أبو الحسن رحمه الله تعالئن: فرض الله تعالى الجهاد على الناس فرضا 
مجملاً» فإذا قام به فرينٌ منهم فيهم جرأة [وعَتَاءٌ]( ومكافأة للعدو ومقاومةٌ له 


() روئ حصار أهل الطائف مسلم ٠59(‏ ا 

6 والأحاديث كثيرة جدًا في الباب » حتئ قال الرازي - بعد أن ساق بعض أحاديث المسألة _: «والآثار 
الواردة في فرض الجهاد أكثر من أن يحتمل ذكرها هذا الكتاب». . شرح مختصر الطحاوي 8/17 . 

ف في أ (وأغناه) » والمثبت من ب. 
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سقط فرض الجهاد عن الباقين » وليس فرض الجهاد لازمًا لكل أحدٍ في نفسه, 
وهذا لما قدمنا. 


قال: ولا ينبغي أن يَخْلو ثغور المسلمين من ذلك: ومن أن يكون فيها من 

يفي بالعدو وقتالهم؛ والاستظهار عليهم قال الله تعالى: قَيَنوا اليرت ل 
فصوت يمه ولا يلوم الاجر > [التربة: .]ء وقال: ل يَتَيها ليرت اموأ ما 
ل رسي 0 لض 4 1" [التوبة: 4*] » 
ؤقال: 9ل« كوزو ا 1ه 12و الا وق كز 1 2 قلط 4 
[التوبة: 4»] » وقال تعالى: 8 أَنْفِرُوا خِمَاكًا وَْثَالَا مَجَلِهِدُوأ بأمَوَكُمَ 2 ف 
سيل أنه © [التوبة: ١4]ء‏ وقال: 9« وَاقَنوَأ روي د وو 
وَلَحَمْرُوهْرَ وَأَقَمْدُوأ لَهْرَ كل م صَّدِ» [ [التوبة: 0] » وقوله: #وَقيَلواً َلْمُدِْكِيتَ 
حافَّة © [التوبة: دم]: أراد به التقاء المقاتليه”" ؛ لأنّه [لا] يجب قتال جميع 
الكفار » وهذه الك كزل هن ونعوف اللعواة ترق تند لت 


قال: فإن ضَعف مَنْ بالتغور بإزاء العدو» ولحق من العدو أمرّ يناف عليهم 
منه من قَثْلٍ أو سب » أو ظهورٍ عليهم » فضعفوا عن دفعهم عن ذلك» » فعلئ من 
وراءهم فو الع رو روا إليهم الأقرب فالأقرب منهم, حتئى يزول ما 
يخاف عليهم من ذلك» وأن يمذوهم بالسلاح والرجال والكراع حتئ يكون 
الجهاد أبذا قائمًا» والدذعاء إلى الله تعالى وإلن -ديته متضلا ؛ وهذا لما بتنا أن 
الجهاد فرضصٌ علئ الكفاية » فإذا قام به فريقٌ سقط عن الباقين» فإذا ضعف أهل 
(0) في ب (الناس). 
(؟) في ب (أراد به المقاتلين لا المقاتلين). 


الثغور» وليس هناك من يقوم به» [تعيّن](" الفرض على جميع الناس , والأقرب 
فالأقرب أخصّ به فيجب عليهم جميعًا أن يسذوا التغور بأنفسهم وبأموالهم إذا 
احتيج إلى السلاح والكراع» وجب علئ الناس ذلك لتحصل المقاومة» فيسقط 
عنهم الفرض ٠.‏ 

قال: وكذلك لو احتيج إلى من يَقرّبِ من الثغور» ومن ينأئ عنها في سد 
الغغور والقيام في مجاهدة العدو» لم يسع أحدا ممّن فيه غناءٌ ودفاع أن يتأخروا ؛ 
وذلك لأن الفرض إنّما يسقط بحصول الكفاية» فإذا لم تحصل تعيّن الفرض على 
كل الناس » فلزمهم القيام به. 

وإنمًا شرط من فيه غناءٌ ودفاعٌ ؛ لأنّ من لا يُنتّفع به في الحرب بنفسه ولا 
ماله ولا رأيه لا يتوجّه عليه القيام به للعجز عنه» كما لا يخاطب بسائر العبادات 
من يعجز عنها. 

قال: فإن كان فيمن احتج إليه عبدٌ» جاز أن يخرج بغير إذن سيّده . 

وجملة هذا: أن العبد لا يجوز له الجهاد مادام بالمسلمين غناءٌ عنه إلا بإذن 
مولاه؛ ولأن الفرض لا يجب عليه إذا كان هناك من يقوع بهء وما لا يتعيّن وجوبه 
على العبد» فحقٌ المولئ مقدمٌ عليه »؛ كصوم التطوّع » وصلاة التطوّع . 

فأمًا إذا وقع النفير واحتاج الناس إليه» فالفرض قد تعيّن» والفروض 
المتعيّنة تقدم على حقّ المولئ كصلاة الفرض ؛ ولهذا قالوا: إنه يقاتل بغير إذن 
مولاه("). 


)١(‏ في أ(فيتعلق) والمعبت من ب. 
(؟) في ب (سيده). 


5 كتاب السَيّر 
حب ا تت ا 


قال: وكذلك النساء إذا اضطروا إلئ قتالهرّ » فليخرجن بغير إذن أزواجهنّ : 
وهذا علئ ما قدّمنا في العبد؛ لأن المرأة لا يجب عليها القتال إذا كان هناك من 


يقوم به » وما لا يجب عليها القتال7", لا يجوز لها (قطع حقٌ الزوج بفعلهاء كما 
لا يجوز لها)”" التطوّع بالصوم. 


فأمّا إذا تعيّن الفرض واحتاج الناس إليهاء صار القتال من فروض الأعيان» 
فلم يقف علئ إذن الزوج كالصلاة [8ه:/ب] والصيام . 


والدليل على أن المرأة يجوز أن تقاتل إذا كانت تقدر علئ ذلك: «أنَّ أم 
ل ادم . هس صيَلاَ ١‏ توعم اله هه 
سَلِيم بنت ملحان كانت مع النبيّ يَكِدْ يوم حنين حين انهزم الناس عنه)” '". 


وقالت أم عطية: «غزوت مع النبي كَةٍ سبع غزوات» كنت أصلح لهم 
الطعام , وأداوي الحرحى ١‏ وأقوم على المرضى»)(4). 


قال: وكذلك الولد» إذا احتيج إلئ خروجه وَسِعَه أن يخرج بغير إذن أبويه 
أن اعنهن" إذا كان الاعومينا 


والأصل في هذا: أن فرض الجهاد إذا لم يتعيّن» لم يجز للولد أن يخرج 
إلا بإذن والديه» أو بإذن 2*0 أحدهما إن كان الآخر ميئًا ؛ وذلك لأنْ الجهاد إذا قام 
يفن الحادن تفط رفت عن الثاقين م بوظاعة الوالدين ترق كلا يحون ان 
يتركها لما ليس بفرض ٠‏ 
)١(‏ هذه الكلمة سقطت من ب. 
(؟) ما بين القوسين سقطت من ب٠‏ 
(؟) رواه مسلم(809١)‏ 


(:) رواه مسلم (؟81١)‏ 
(0) (أو بإذن) سقطت من ب. 


وقد روي أنه © سئل عن [أفضل !© الأعمال» فقال: «الصلاة لوقتها , 
ثم بر الوالدين » ثم الجهاد في سبيل الله)!" » فقدم بر الوالدين علئ الجهاد . 

وووي أن :ابن عباس :بن 'مردامن [السلميّ] جاء إلئ النبي كيد فقال: إني 
أريد الجهاد معك » (فقال: «ألك أمّ؟) قال: نعم)!”" » قال: «الزم أَمَك» فإن الجنة 
عند رِجُل أمك)(4) . 

وروي أن رجلا قال للنبيّ 822: إني كنت أجاهد معك» وتركت أبوي 
يبكيان» فقال: «ارجع فأضحكمها كما أبكيتهما)!" . 

قال أصضِحابتًا: إن كل سفر لا يؤمن فيه الهلاك ويشتدٌ فيه الخطرء لا يحل 
للإنسان أن يخرج الس له تدقيين © + لأن الأ شفاف ضلية ف اوقل 3 
بمصاحيتهما بالمعروف » وترك أذيتهما» فأمّا السفر الذي لا خطر فيه » فيجوز أن 


يخرج إليه بغير إذنهما إذا لم يضيّعهم(" ؛ لأنْه لا يضرٌ بهما بالخوف عليه » فيجوز 
له. 


ومن أصحابنا المتأخرين من قال: يجوز السفر في طلب العلم بغير إذن 


(1) في أ (فرض)» والمثبت من ب. 

(؟) رواه البخاري (5٠6)؛‏ ومسلم (85). 

() ما بين القوسين سقطت من ب.٠‏ 

(:) رواه أحمد (/1/9ه5١)؛‏ واب بن ماجه (717/81) ؛ والطبراني في الكبير (1/4١7)؛‏ وقال الهيغمي في 
مجمع الزوائد (178/4): (رواه الطبراني عن ابن إسحاق وهو عرد تيد يق لاملا 
ولم أعرفه» وبقية رجاله رجال الصحيح). 

(0) رواه أبو داود (567/4)؛ وابن ماجه (17/87؟) ؛ وصححه ابن حبان ذ في الصحيح (07550). 

(5) في ب (بإذن والديه). 

(10) في ب (يصبهما شيء). 


1١١ 
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الوالدين ؛ لأنه لا خطر علئ النفس فيه» وهو فرضث» فلم يقف علئ إذنهما. 

فأمًا إذا وقع النفير واحتاج الناس » جاز الخروج بغير إذن الوالدين؛ لأن 
الخروج في هذه الحالة فرضٌ معيّنٌ لا يُستدرّك » وبرٌ الوالدين والقيام [عليهما] 
يمكن استدراكه. 

قال: وينبغي للمسلمين إذا استفرغوا جهدهم» ولم يبق لهم أمرٌ يمكنهم 
استعماله في جهاد العدو وإظهار حكم الله ودينه إلا وقد استعملوه» وأن يثقوا 
لاسن و العووار لمان قا لوا أَيمِنَ 12 اك نيان 
ا ا لا 0 اتا اك 
70 0 97 6 ب افد ان سور 
ود أت اضرف حنا ز تك افع ولك اله هيما مورك كد ف فاتك 
2 اقلق أن ل عر حسف وقول و الت ده افا« بهذا 


د مساو سكام 


وقال: #يُرِيدُوت أن يليوا ور أله بأوفهة وين اذا ا 1 
كرة اللكفرون * [التوبة: م] » وقد وعد الله نبيّه 8# والمؤمنين بإتمام نوره» 
وأنّهِ حائلٌ بين عدوهم وما يقصد إليه من إطفاء نوره» وكفئ بالله ولياء وكفئ بالله 


- 


نصيرا. 
عل 0 
وهذا صحيحٌ ؛ لأن الله تعالى لما وعد بالنصر وهو صادق في وعده» كان علينا 
بذل الجهد ليتحصّل ما وعد الله به» ويسقط عنًا التكليف » ويزول التفريط(©. 


)١(‏ انظر: الأصل 471/9 ؛ شرح مختصر الطحاوي اه وما بعدها. 


١ 


سه ب مت وإ ته وس 


ذكر عن أبي هريرة أن النبي مَلِيْةٌ قال: «مثل المجاهد في سبيل الله » كمثل 


الصائم القائم الراكع الساجد الخاشع)22(7 فجعل فضيلة الجهاد كفضيلة الصوم 
والصلاة باجتماعهما؛ لأن اللجهاد فيه خطدٌ بالنفس» وليس في الصوم والصلاة 


وذكر عن أبي سعيدٍ قال: سئل رسول الله يَلِ: أيّ الناس خخير ؟ قال: «مؤمنٌ 


مجاهدٌ بنفسه وماله فى سبيل الله)) قال: ثم مَن؟ قال: «مؤمنٌ فى شغب من 
الشّكعَاب يتقي [ويدع]9") الناس من شره)20 2 وهذا يدل على فضيلة الجهاد ؛ لأنه 
جعل المجاهد خير الناس لبذله نفسه وماله فى طاعة الله تعالى . 


وعن ابن عباس أن النبي كَل قال: «عَدُوَة(؛) أو رَوْحَةَ فى سبيل الله خيثة 


من الدنيا وما فيها)”*2 » وهذا حث علئ الجهاد ؛ أن ما وعده الله المجاهدين من 
رحمته ونعمه أكثر من الدنيا وما 0 


00 
زفق 
02 
ع 


00) 


000 


رواه البخاري (7775) ؛ ومسلم (141/8). 

في أ (ويريح)» والمثبت من ب » وهو الصحيح في الرواية. 

رواه البخاري )١775(‏ ؛ ومسلم (1884). 

«القدوة: الم ة مق الخداو: وهو سير أول النهار» نقيض الرواح.... والعُّدوّة - بالضم ‏ ما بين 
صلاة الغداة وطلوع الشمس» . النهاية في غريب الحديث (غدا). 

رواه الإمام أحمد في المسند (7172117) من حديث ابن عباس؛ وابن أبي شيبة في المصنف 
(501/5)؛ ورواه من حديث سهل بن سعد: البخاري (551؟) ؛ ومسلم (1881). 

(وما فيها) سقطت من ب. 


١ 
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وعن الحسن أن رسول الله يَْةٍ قال: «والذي نفسي بيده دو ره 

في سبيل الله خيرٌ من الدنيا وما فيها)!" » وذكر عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله كلِ: «لولا أن أشق على [المسلمين]!"2 لأحببت أن عت اف 0 
تخرج في سبيل الله » ولكن لا أجد ما أحملهم ويشقٌ عليهم أن يتخلفوا بعدي, 
فلوددت أني أقاتل في سبيل الله فأقتل , ثم أحيا فأقتل» ثم أحيا فأقتل)!" , وهذا 
بيانٌ لفضل الجهادء وأنّه © لا يترك الخروج في سَريّة إلا إشفاقًا على الناس» 
وتمني القتل يدل علئ فضيلة الشهادة حتئ تمنئ تكراره» مع ما فيه من المشقة . 


)١(‏ رواه البخاري (5141؟)؛ ومسلم (١1848١)؛‏ ولكن من حديث سهل بن سعد ويه » وليس عن 
الحسن » ولم أجده من حديث الحسن. 

(0) في أ (الناس)» والمثبت من ب » وهو الصحيح في الرواية. 

() رواه مسلم (1481/5). 


١ 


باب وصايا الأمرا 


ره 5 6009 
2 09 


باب 

وصايا الأمراء 

- 

ذكر حديث سليمان بن بردة عن أبيه قال: كان رسول الله يَللدِ إذا بعث أميرًا 

أو صاحب سَرِيّة » أوصاه في خاضة نفسه وبمن معه من المسلمين خيرًا» وقال: 
«اغزوا باسم الله وفي سبيل الله تقاتلون من كفر بالله. لا تغُلُواء ولا تغدرواء 
ولا تمتّلواء ولا تقتلوا وليداء فإذا لقيت عدو الله من المشركين» فادعٌهُم إلى 
ثلاث خصالٍ أو ثلاث خلالٍ» فأيتهنَ ما أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم: 
ادعهم إلى الإسلام » فإن أجابوك إليه (فاقبل منهم وكف عنهم , ثم) 20 ادعهم إلى 
التحول من دارهم إلى دار المهاجرين , فإن فعلوا فأخبرهم أن لهم ما للمهاجرين 
وعليهم ما على المهاجرين» فإن أبو فأخبرهم أنهم كأعراب المسلمين» يجري 
عليهم حكم الله تعالئ الذي يجري على المسلمين» ليس لهم في الفيء ولا في 
الغنيمة شي إلا أن يجاهدوا مع المسلمين» فإن أبو ذلك فادعهم إلى إعطاء 
الجزية » فإن فعلوا فاقبل وكف عنهم , وإن أبوا فاستعن بالله عليهم وقاتلهم ‏ وإذا 
حاصرتم أهل حصن قأرادوكم أن تُنزلوهم على حكم الله؛ فلا تُنزلوهم (على 
حكم الله)("©» فإنكم لا تدرون ما حكم الله فيهم » ولكن أنزلوهم على حكمكم , 
ثمّ اقضوا [فيهم] بما رأيتم» وإذا سألوكم ذمة الله وذمّة رسوله » فلا تعطوهم ‏ 
ولكن أعطوهم ذممكم وذمم آبائكم , ثم قُوا لهم 7" [:/|]. 
)١(‏ ما بين القوسين سقطت من ب٠‏ 


(؟) ما بين القوسين سقطت من ب٠‏ 
في رواه مسلم )17721١(‏ وغيره من أصحاب السئنن. 


١6 


كتاب السيّر 

أُمّا وصيته ةك للأمراء فلأتهم يتقدّمون عل الناس ) فصلا حهم صلاح 
العامّة » وفسادهم فسادهاء فالواجب أن يوصّوا عما يقع | عليهم عمله]|(©. 

وتخصيص الأمراء بالوصيّة يدل على أن الجيش يجب عليهم طاعته. 
فلذلك وصّاه بهم » ولم يُوْصِهم به. 

وأا قوله: (أوصاه في خاصة نفسه ومن معه من المسلمين خيرًا» ؛ فلن 
الإنسان يجب أن يبتدئ بإصلاح نفسه, ثم بغيره؛ ولهذا قال النبي 
بنفسك » ثم بأهلك » ثم بولدك”" » ثم بمن تعول؛ ثم الأقرب فالأقرب)0©. 


ف : «ابدأ 


وأمّا قوله: «اغزوا باسم الله) » فافتتح الكلام بذكر الله تعالئ تبرّكاً به. 


وقوله: «وفي سبيل الله تقاتلون من كفر بالله) » [بيان] لما خرجوا فيه من 
طاعة الله تعالى فى قتال أعدائه . 


5-2 


وآمّا قوله: (لا َغُلُوا», فالغلول: الخيانة في المغنم » وهي عر : وقال 
لله تعالى: وما كان تبي أن يل وم يلل أت يما عَم ليم 4 [ل عمراد: 
]ء قيل في التفسير: إن العُلول يُجِعَل في قعر جهنم » ثم يقال للغال: احمله» 
فإذا حمله وبلغ إلى بابها عاد فيه إلئ قعرهاء وقال النبي ككِ: «ردوا الخيط 
والمخيط » فإنه عارٌ ونار وشنارٌ إلى يوم القيامة)”؟). 


وأمّا قوله: «ولا تَفْدِرُوا) , [فإن] الغدر: هو الخفر بالأمان» ونقض العهدء 


)١(‏ في أ (عملهم عليه) والمثبت من ب. 

(؟) (ثم بولدك) سقطت من ب. 

(*) رواه مسلم (/9910) من حديث جابر وله ٠‏ 

(4:) رواه ابن ماجه (0٠586؟)‏ ؛ وحَسَّن البوصيري إسناده في مصباح الزجاجة (107/8) . 


١5 


باب وصايا الأمراء 


او ا وروا أَبِعَهَدِ أن إِدَا عَنْهَدثّمَ 4 [النحل: 14١‏ » وقال 


_- 


ه: «يبعث الغادر يوم القيامة لواؤه عند | سته» يقال له: هذا لواء غدرك)20. 


وأمّا قوله: «ولا تَُمَثَّلوا) ؛ فلما روئ عمران بن الحصين قال: (ما خطبنا 
سول اله كله ردن الخر شه خظة لأ نينا شها غم القعة )3 . 


وقوكةة زولا تفتلو6010109:1“قتدل الضميان لا يبدو الا أن كقانلوا » لقوله 
تعالى: م فَلجِلُوا أ ليرت لا يوبرت باه * [التوبة: 4؟] » فدل على أن القتل يكون 
لمن يقاتل » والصبيّ لا يقاتل » وروي أن النبي يليه قال: «اقتلوا شيوخ المشركين 
واستبقوا شرخهم)”" يعني شبابهم » وفي حديث عطيّة القرظي: «أن النبيّ © أمر 
في بني قريظة بقتل من اخضرٌ مئزره)2)2*7 وبعث أبو بكر نه يزيد بن أبي سفيان 
إلى الشام» فقال له: «لا تقتل شيخًا كبيرَاء ولا صبيًا صغيرً])2*0, وهذا بحضرة 
الصحابة من غير نكير ؛ ولأنْ القتل عقوبةٌ على الكفر» والصبيّ لا يُعاكّب . 

وأمّا قوله: «وإذا لقيت عدوا من المشركين» فادعهم إلى ثلاث خصالٍ)ء 


للق رواه الترمذي (191؟) من حديث أبي سعيد؛ وقال: (هذا حديثٌ حسرٌ صحيحٌ)؛ وأصله عند 
مسلم (1078) ع علئ أنه ليس في الحديث (يقال: هذا لواء غدرك). 

)0( رواه البيهقي في معرفة السئن والآثار (54/5 06 ) » ولكن من حديث أنس ره ه ؛ وأصله في البخاري 
(5ه84). 

(*) رواه أبو داود (77170)؛ والترمذي )١647(‏ من حديث سمرة ريه » وقال الترمذي © يجوب 
حسنٌ صحيحٌ غريبٌ) . 

(4) رواه أبو داود (5١٠55)؛‏ والترمذي )١684(‏ وقال: (هذا حديتٌ حسن |2 . 
الحديث: (فكان من أنبت قل » ومن لم ينبت لي سبيله) ؛ والنسائي +//٠(‏ 
(1:ه؟). 

)0( رواه مالك في الموطأ ص (778)» دار الحديث» القاهرةء ط 417١‏ ١ه.‏ 


١ا/‎ 


قره كتاب السَيّر 5 
فهذا عندنا على وجهين: إن كان الكفار لم تبلغهم دعوة النبي كلد لم يجز 
مقاتلتهم حتىئ يُدعَوا إلئ الإسلام» لقوله تعالئن: #وَما كنا مُعَزَّييرت حَقٍّ بيَمَدَ 
يسول © [الإسراء: 16] » وقال ابن عباس : (ما قاتل النبي 42 قومًا حتئ دعاهم إلى 
الإسلام)0©. 


فأمّا إذا بلغتهم الدعوة » فالأفضل أن تكرّر عليهم الدعوة ؛ لجواز أن يسلموا 
عند الدعاء» فيُكفئ المسلمين القتال» وإن قوتلوا من غير تجديد الدعوة جاز؛ 
لما روي: «أن النبي يك أغار على بني المصطلق وهم غارّون» ونَعَمهم تسقي 
الماء2'70, وهذا يدل على جواز القتال من غير تجديد الدعوة » وعن أسامة بن 
زيد قال: ل 0 رم ق0: 


وأمًا قوله: : «فإن أجابوا إلى الإسلام» فكف عنهم) ؛ لقوله تعالى: : وان ما 
وما ال نا التكرة مقا أَسَيِنُمَ 4 [الترية: »]٠‏ وقال تعالى: لون 5 
وات لعل العلينَ 4 [البقرة: «19] » وقال النبيّ عهة : اأمرك أن أقاتل الناس 
حتئ يقولوا لا إله إلا الله. فإذا قالوهاء عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 
بحقها) 20. 


وأما قوله: ١(ثم‏ ادعهم إلى التحول من دارهم | إلى دار المهاجرين]) ؛ فلآ 


ته 
و 


(1) رواه أحمد (5١5)؛‏ والحاكم في المستدرك )10/١(‏ وقال: (هذا حديث صحيح من حديث 
الثوري ولم يخرجاه)» ووافقه الذهبي. 

(؟) رواه البخاري (107؟)؛ ومسلم (117/70)» من حديث نافع ريه . 

(0) في ب (بني الأصفر) واج الح انا الي روا كما قن را اتن داود (/550117). 

(:) رواه أبو داود (5313)؛ وابن ماجه ( 51 8/؟) 

(5) رواه البخاري (717/87) ؛ ومسلم (2)71 من حديث أبي هريرة ولقة 


١4 


باب وصايا الأمراء 


الهجرة كانت فرضًا على كل مسلم حتئ فتحت مكةء فقال 82: ١لا‏ هجرة بعد 
الفتح)(" . 

وقوله: «فإن فعلواء فأخبرهم أن لهم ما للمهاجرين؛ وعليهم ما علئ 

6 3 7 ف 

المهاجرين) ؛ لان المهاجرين يثبت لهم حقٌ في الخمس والغنيمة» ولا يثبت 
لغيرهي: 

3 5 5 د ا مر ءَ 6 و 6 0 4 5 

ثم قال: «فإن أبوا فأخبرهم أنهم كأعراب المسلمين» ليس لهم في الفيء 
ولا في الغنيمة شي إلا أن يجاهدوا [في سبيل الله] مع المسلمين» ؛ وذلك لان 
من لم يهاجرء لم يحصل للمسلمين به قوة» فلا يثبت له حقٌ في ١‏ لخمس»ء 
كالأعراب الذين لم يثبتوا في الديوان لا يستحقون من خمس المسلمين شيئًا ؛ 
لآنهم لا يدافعون عنهم . 

وما قوله: «إلا أن يقاتلوا مع المسلمين»؛ فلأن من حضر الوقعة يستحق 
باللعشو و يما دق الأزبعة الأخيات "١‏ وشراء كاسن اهن الديوان أو غيرهم . 


وأمّا قوله: «وإن أبَوا فَادْعَهُم إلى إعطاء الجِرّيَةٍ) ؛ فهذا عندنا علئ وجهين: 
إن كانوا من أهل الكتاب 0 المجوس أو عبدة الأوثان من العجم ء دعوا إلى 
الجزية"" » وإن كانوا عبدة الأوثان من العرب » لم تقبل الجزية منهم » فلا معن 
لدعائهم إليهاء فيجوز أن يكون النبي يه ذكر هذه الوصيّة حين بعث إلى من 
يجور قبول الجزية منهم » وقد دل على سقوط | القعال ](4) ببيذل الجزية قوله 
(1) رواه البخاري (7571) ؛ ومسلم »)١807(‏ من حديث ابن عباس وه . 

(0) في ب (أسهم). 


() (إلئ الجزية) سقطت من ب ٠.‏ 
)00( في أ (الكتاب)» والمثبت من ب. 


تعالى: حو يُعَظوأ لحري [التوبة: 5؟]» |[ فأمر بقتال أهل الكتاب » وجعل 
غاية ذلك إعطاء الجزية | . 

وقوله: «فإن فعلوا فاقبَل منهم وكف عنهم» ؛ فلأتهم إذا بذلوا الجزية , قام 
ذلك فى حقن الدم والمال مقام الإسلام. 

وأمّا قوله: «وإن أبوا فاستعن بالله عليهم وقاتلهم) ؛ فلأئه أعذر إليهم : 
فأقاموا على عدواتهم » فوجب مناجزتهه 7(" والاستعانة بالله . 

وأمّا قوله: «فإن أرادوكم أن تنزلوهم على حكم الله فلا تنزلوهم»» فقد 
اختلف أبو يوسف ومحمدٌ في هذه المسألة » فقال أبو يوسف: يجوز إنزالهم على 
حكم الله ؛ لأن الأحكام قد استقرّت وعُرفّت» وإِنّما كان لا يجوز ذلك فى زمن 
رسول الله كل ؛ لأن الأحكام لم تستقرّء فيجوز أن [ينسخ](" الحكم بعد 
فراقهم» فإذا أنزلوهم علئ حكم الله وهم لا يعرفونه» كان حكمًا مما قد سخ ؛ 
ل منه» فأمًا الآن فقد استقرت الأحكام» وعرف حكم الله 


وكا انوطؤة #الامدزد اق الوا تفلن ممكيهه لأن نين الشكاءه الالهها د 
وهم لا يعرفون ذلكء وإِنّما يعرفون النص » ولو علموا أَنْ الأمير يجتهد فيهم لم 
ينزلواء وقد قيل إن حكم الله ظاهدٌ في المشركين إذا غلبناهم وظهرنا عليهم عنوةً 
(وإذا أسلمؤا أوهاروا ققد وسسكيه فبمن تزل إلينا بغير غلبة أو أمان شبيه ؛ 
فلذلك لم يجز أن يشترط لهم)7". 

)١(‏ في ب (محاربتهم). 


(0) في أ (يفسخ) والمثبت من ب. 
() مابين القوسين سقطت من ب. 


0 باب وصايا الأمراء 


[وأمًا قوله]”': «وإذا سألوكم ذمّة الله وذمّة رسوله فلا تعطوهم ذمّة الله ولا 
ذمّة رسوله» ولكن أعطوهم ذممكم [وذمم آبائكم» ثم فوا لهم»؛ [وذلك أن 
المسلمين قد يضطرون إلى ترك الوفاء ويتفق ذلك لهم» فإذا أعطوهم ذممهم] 
فالغدر حراءٌ» لكن الغدر بذمّة الإنسان أيسر من الغدر بذمّة الله تعالى» فأمرهم 
كله بالوفاء » ثم أمرهم أن لا يعطوا ذمّته احترازًا من الغدر بذمته. 


وذكر بعد هذا حديث زيد بن عليٌ » عن أبيه » عن علي بن أبي طالب وله » 
فال كان النب كَلكْةِ إذا بعث جيشًا من المسلمين » قال: «انطلقوا باسم الله [وفي 
سبيله ]| وعلئ ملة رسول الله » لا تقاتلوا القوم حتئ تحتجوا عليهم , وادعوا القوم 
إلى شهادة أن لا إله إلا الله [4ه:/ب] وأن محمدا رسول الله » والإقرار بما جاء به 
من عند الله فإن أجابوكم فإخوانكم » وإن أبوا فناصبوهم حربا واستعينوا بالله ) 
ولا تقتلوا وليدًا طفلاً» ولا امرأةً ولا شيخا كبيرًا» ولا تغوّروا عيئّاء ولا تعضدوا 
شجراء إلاشجرا يض ركم , ولا تمثلوا بآدميّ ولا بهيمةٍ» ولا تغلواء ولا تغدروا؛ 
وأيّ رجل من أقصاكم أو أدناكم أشار إلى رجل من المشركين فأقبل إليه بإشارته , 
فله الأمان حتى يسمع كلام الله » فإن قبل فإخوانكم » وإن أبى فردوه إليه مأمنه , 
واستعينوا بالله ولا تعطوا ذمة الله ولا ذمتي » فإن ذمتي ذمة الله » والمخفر لذمة 
الله لاتى الله وهو عليه ساخطً . أعطوا القوم ذمّتكم وقُوا لهم)0؛ وهذا الخبر في 
معن حديث سليمان بن بردة. 


[وقوله: «لا تقاتلوا القوم حتى تحتجوا عليه) » يريد: حتئ تدعوهم ؛ لذن 


00 في أ (ثم قالوا) » والمثبت من ب. 
6 رواه البيهقي في الكبرئ (40/4)» وقال: (في هذا الإسناد إرسال وضعف » وهو بشواهده مع ما 
فيه من الآثار يقوئ » والله أعلم). 
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6 كتاب الْسَيّر 506 
0 55 
الدعاء ليس يكون إلا بإظهار الحجة] 
وقوله: «لا تقتلوا طفلاً» فقد بيّناه» وقوله: «ولا امرأة») فلا يجوز قتل النساء 
إلا أن يقاتلن» أو تكون المرأة مَلِكةً فتُقتَل ليتفرّق المشركون بقتلهاء والدليل على 
تحريم قتل النساء: أنه 82 مرّ بامرأةٍ مقتولة» فوقف عليها وقال: (إن هذه لا 
تقاتل)1'" » وهذا تنبيةٌ على أنه لا يقتل إلا من كان من أهل القتال» وروى «أنه 
وق نهى عن قتل النساء والولدان)!" . 


وأمّا الشيخ » فإنّما يراد به الشيخ اله" الذي لا يقدر علئ القتال» ولا له 
رأيّ في الحرب.» فلا يقتل ؛ لأنه ليس من أهل القتال؛ فصار كالصبيً» والذي 
روي: (أن النبي 82# قتل دريد بن الصَّمّة » وقد أتت عليه مائة وثمانون سنةٌ)(؛) ؛ 
فلأنه ا يوم حنين)1* يُستعان برأيه في الحرب »؛ وأشار عليهم بتأخير النساء 
والولدان» فأبوا عليه» فقتله 4# ؛ لأنه ممن يستعان برأيه . 


وأما قوله: «ولا تغوّروا عينًاء ولا تعضدوا شجرا إلا شجرا يضرّكم) فإنما 
يعني بذلك الشجر الذي يكون بينهم وبين عدوّهم » فيمنعهم من القتال» فآمًا ما 
سرع للنعانان السلمية بالكبار؟ إن شاووا فطعو إن قنازوا كرهة لآن الله 
قال: اما قَطْعَُرمْن لْمَةٍ أَوَتَصحَمْموهَا قَآَيِمَةٌ عل أَصُولِا ادن أيه © [الحشر: ه]» 
وروي: أن النبي كَل لما حاصر بني النضير» أمر بقطع نخلهم)!" , (وحاصر 


. رواه البخاري (١861؟)؛ ومسلم (7/44١)؛ من حديث ابن عمر ركه‎ )١( 
(؟) هو الحديث الذي ذْكِر قبل هذا.‎ 

(0) «و (الهم) بالكسر: الشيخ الفاني»)» مختار الصحاح (همم). 

(:) روئ مقتله: البخاري (58٠5)؛‏ ومسلم (5594). 

(5) مابين القوسين سقطت من ب. 

() رواه البخاري (/801") ؛ ومسلم (1947) من حديث ابن عمر وله . 
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باب وصايا الأمراء 


الطائف وأمر بقطع كرومهم)7"'. وإِنّما نهئ في هذا الخبر عن قطع الشجر وتغوير 
العيون ؛ لأنّه علم أن المسلمين يغدمون ذلك » فأراد أَنْ يبقيه على عمارته . 


قال محمدٌ في السَّيّرٍ الكبير في ذكر وصية أبي بكر و#ه: إِنَا نأخذ بهذاء 
ولكن بعض الناس فسّر شيئًا منها على غير ما وضع |عليه] » أبو بكر لم ينه 
المسلمين عن هدم البيوت» وقطع الشجر المثمرء وتغريق النخل » وتحريقه. 
وذبح البقرة والشاة ؛ لأنّه رأئ ذلك مكروها؛ لكنّ الشام كانت مما أخبرهم رسول 
الله كلْةْ أنهم سيظفرون به» ألا ترئ إلى قوله في وصيته: (إنكم ستأتون الشام 
وإن الله ناصركم » وممكيٌ لكم» حتئ تتخذوا فيها مساجدء فلا يعلم الله أنكم 
تأتونها تلهياً)7. 

قال محمدٌ: ولم يكن لأبي بكر وه ليقول: إن الله ناصركم وممكنٌ لكم» 
إلا بخبر أخبره رسول الله كل وبلغنا أيضاً عن رسول الله يله حديثٌ معروفٌ , 
أنه عل قال لأصحابه: «إنكم ستظهرون على كنوز كسرئ وقيصر)7". وإِنّما كره 
أبو بكر لهم أن يفسدوا ما علموا أنهم سيرثونه » ويكون لهم دون أصحابه» ولم 
يكرهه لأنه لا ينتفي في الدين . 

قال محمدٌ: وقد جاء في غير حديث » ولا حديثين ولا ثلاثة» أن رسول الله 
كهِ أحرق وقطع النخل وخرّب البيوت» وخرّب على بني النضير» وقول الله 
نكال امدق وال هال دم ملقترقن ود رت شونا ا 1 مزلا 


(1) رواه البيهقي في الكبرئ (854/4)؛ من حديث عروة بن الزبير. 
الأعظمى» د. ت. 


() رواه البخاري (5871) ؛ ومسلم (5914)؛: من حديث أبي هريرة وه . 


ارا 


قال محمدٌ: الليّئّة: النخلة الكريمة. 


0 0 
قال: وأفضل ذلك عندنا ما كان فيه كبتٌ وغيظ للمشركين. 
وروئ محمد عن أسامة بن زيد: «أن النبي جه عهد إليه أن يغير على 
1" / . 
أبْئى(2 صباحاء ثم يحرّق00" »2 وعن الزهري: «أنْ رسول الله كَل لما مرّ من 
أوطاس يريد الطائف » بدا له قصر عمرو بن مالك النضرى »2 فأمر بتحريقه ) 
وانتهئ إلى الطائف » فأمر بكرومهم أن تقطع )7 . 


قال الزُهْرِي: وقطع رسول الله وك نخل بني النضير» وخرّب البيوت » روئ 
ذلك نافع عن ابن ا 

وذكر عن أبي بكرٍ أن محمد بن عمرو بن حزم قال: لمّا تحصّنٌ بنو النضير 
من رسول الله كَل أمر بقطع نخلهم وتحريقه» فقالوا: يا أبا القاسم: ما كنت 
ترضئ الفساد» فأوحى الله تعالى في ذلك: «إمَا قَطْعَشم قن لمَةٍ أو تَرَصحَسْوهَا 
يمه عل أصُولِهَا يَإذْنِ أله وَلُِخْرَيَ الْمَيسِقِينَ 4 [الحشر: ه]2*0» فبيّن أن ذلك ليس 
بفساد. 


ع 


قال الحسن بن زياد في تفسير حديث أبي بكر وغيره» قال: وكان أبو حنيفة 


(1) في ب (أبنا الأصفر). 

(؟1) سبق تخريجه. 

زفق رواه محمد بن الحسن في السير الكبير» رقم (79) », )1٠(‏ 
(4) سبق تخريجه. 


(6) محمد بن الحسن في السير الكبير» رقم (71) 
3 


اب وضَاياالآمراء 


يأخذ بهذا الحديث » ويقول: إن قوله: (لا تخربنٌ عمرانّاء ولا تحرقنَ نخلاً» ولا 
تقطعنّ شجرًا مثمراء ولا تقتلنَ راهبّاء ولا أكارًا)"», قال: وذلك إذا افتتح 
بلادهم وظفر بها وصارت في أيديهم» فلا ينبغي لهم أن يفعلوا شيئًا من ذلك ؛ 
لأن ذلك قد ضار قينا للمسلمية؛ 

فأمَا إذا كان الجيش لا يقدرون على أن يقيموا في تلك البلاد» ولا أن يولوا 
عليها أحدًاء ولا يقدروا على أن يحرزوها فتصير لهم » فليحرق حصونهم ومبانيهم 
وبِيّعهم ومداينهم وكنائسهم » ويعقر نخلهم وشجرهم وتحرق» وما أصابوا من 
دوابهم ومواشيهم فلم يستطيعوا أن يخرجوه معهم » ذبحوه وأحرقوه» وكذلك كان 
يقول زفر وأبو يوسف .» وبه نأخذ. 


وهذا صحيحٌ ؛ لأن النبي 82 إذا صم عنه(": أنه قطع النخل والشجر 
عو اورت د لتر عل ذلك وال سل لزي وي ها كر مدت 


95 95 0 8 2 ا 3 ين و - 

اس و0 م د ع لما ولا توه ف 
1" ع له ب 12 جه ارس ست كت كم 51 

سيبل أنه ولا يلون ونا يفي الْحكُدَارَ وَلا يلوت ِنْ عَدُوَ لا لامب لم 


0-3 رضن 


سس فر 


ب عَمَلْ صَعٌّ * [العوبة: ]٠٠١‏ » ومعلومٌ أن تخريب د ديارهم وقطع نخلهم يدخل 
الغيظ عليهم » وهو عملٌ صالح بظاهر القرآن» وقد بين محمدٌ ما فعله النبى كَل 
من ذلك . 

وروي أنه أمر بتحريق البويرة» فقال حسان بن ثابت: 
يموع لدراييي الزن ماعريذ تعاس 
)١(‏ هو الحرّاث. ينظر القاموس المحيط (أكر). 


(1) في ب (عندنا). 
() رواه البخاري »)75١١١(‏ ومسلم ))١7/57(‏ من حديث ابن عمر ريه . 


هم" 


فأمّا البهائم والمواشي » إذا لم يقدر المسلمون على إخراجهاء فإنْها تُذبح 
وتُحرق » وقال مالكٌ: وتعقر» وقال الشافعيّ: تترك كما هي20. 

والدليل علئ أنها لا تُعقرء أن في عقرها مُثْلَ» وقد نهى كك عن المُثلة: 
وأمّا تركها فلا يجوز لما في ذلك من قوة المشركين بها علئ المسلمين» فإذا 
ذبحت وأحرقت ضعفواء وما أدّئ إلى ضعفهم جاز فعله ؛ ولأنْ الذبح يجوز إذا 
احتاجوا إلئ الأكل أو إلئ الجلود» والانتفاع بإدخال الضرر علئ الكفار أعظم 
من الانتفاع بالجلد » فجواز [1/:10] الذبح بذلك أولى. 


والذي روي: «أنه هخ نهى عن ذبح الحيوان إلا لمأكلةٍ)(" . فبيّن أن الذبح 
يجوز لغرض : وهو الأكل» فتبّه بذلك على جواز الذبح لكل غرض » وهو مثل 
الأكل في المنفعة أو أكثر» وقد بيّئا أن الانتفاع يوهن المشركين » وضعفهم أعظم » 
فالذبح لأجله أولى . 


وما تحريقها بعد الذبح ؛ فلأنها لو لم تحرق انتفعوا بلحومها وجلودهاء 
فوجب علئ الإمام أن يحرّقها ليَبطل عليهم الانتفاع بها(" . 


)00 انظر: المزني ص١/717‏ 2 71/7 ؛ رحمة الأمة ص 0 ١‏ ؛ قوانين الأحكام الشرعية ص1517. 

(؟) ذكره ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية (؟/١5١)»‏ وقال: (لم أجده)» وذكره 
الزيلعي في نصب الراية ٠7/7(‏ 5)» وقال: (غريب). 

(0) انظر: شرح السير الكبير للسرخسي 70/١‏ -71؛ الأصل 5171//7 وما بعدها؛ شرح مختصر 
الطحاوي ١9/1‏ وما بعدها. 
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كيفيةٍ القتال 


ست موه م جا - 


ا ا 1 
يدعوهم إلئ الإسلام ؛ لأن الدعوة قد بلغتهم» وهذا على ما قدمنا أن تجديد 
لس دا م رد ا ا ا 
بك أن النبي جه هه قال لأمافة: افر يانه وحرّق) 0ب ولأن 
ميرك تسو رك لقن وذ داقر الس وبا لقا هيه 
كان ذلك أمكن منهم . 

قآل 2 زول يلوا عت مزهو اقبي كر انول زوتاترؤولا اعم 
ولا مُفْعَدَاء [ولا معتوهًا]) فإن فعلوا فقد أساؤوا ولا شيء عليهم في ذلك » وهذا 
علئ ما قدّمنا أن القتل إِنّما يكون فيمن هو من أهل القتال» قال الله تعالى: 
وَقَيلوهرَ حَقَّ لا َكوْنَ فتن 4 [البقرة: 157] . 


والمقاتلة تكون بين اثنين ن » والمرأة والمُقعد والأعمئ لا يقاتل #ولآن الب 
فكو نون عن :4 الليناة» وار مذللك تحير راءة ارا مترلة فقا «(أما إن هذه 
لا تقاتل»(©, فصار ذلك تنبيهًا على كل من لا يفعل القتال. 
(1) في ب (أبناء الأصفر) . 
(؟) رواه أبو داود (5715؟) ؛ وابن ماجه (5/847). 
(7) رواه البخاري )586١(‏ ؛ ومسلم (11/54)» من حديث ابن عمر وه . 
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وأمّا قوله: إِنّهم إن قتلوا هؤلاء فلا شيء عليهم » وقد أساؤوا؛ لأن النبي 
لما مر بامرأةٍ مقتولة أنكر قتلهاء ولم يوجب الضمان على قاتلها؛ ولأن 
دماءهم غير مقوّمةٍ ؛ لأنّها لم تحرز بدار الإسلام» ولم يحصل لها أمان» فالنهي 
عن القتل لا يوجب الضمان» كما لو قتل الرجل على وجه المثلة كان منهيًا عنه 
ولم يوجب ذلك تقويم الدم. 

قال: ولا بأس بأن يحرّقوا حصونهم بالنارء ويغرقوها بالماء» وينصبوا 
المنجنيق على حصونهم» ويهدموها عليهم؛ لما روي أن النبي 822 أحرق 
البويرة» وأمر أسامة أن يُغير ويحرق؛ ولأن في ذلك تفريق جمعهم وكسر 
شوكتهم » فجاز كما يجوز أنواع القتال. 

وقد قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمدٌ: لا بأس بتحريق حصونهم وهدمها 
عليهم » وإن علمنا أن فيهم أسيرًا أو تاجر(". 


وليس هذا بصحيح ؛ لأن قتالهم واجبٌء فلا يمنع من ذلك إذا كان فيهم 
من لا يجوز قتاله» كما لا يمنع لأجل صبيانهم ونسائهم ؛ ولأنًا لو توقفنا [في]() 
لآنا نجوّز أن يكون فيهم مسلم . 

(ولأن خطر قتل المسلم كخطر قتل صبيانهم » فإذا أجاز أن نرميهم وإن كان 
)١(‏ انظر: الأصل 107/غ 45 » 5هغ. 
(؟) في أ (على) والمثبت من ب. 
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فيهم الصبيان » جاز أن نرميهم وإن كان فيهم مسل)0" . 
وجه قول الحسن: أن قتل الكافر يجوز تركه » وقتل المسلم لا يجوز الإقدام 
عليه » فاجتمع الحظر والجواز» فكان الحكم للحظر. 


وقال أبو حنيفة: إذا حاصر المسلمون مدينة من مدائن المشركين» فقام 
المشركون علي بور مديديع وتعهم أطفال من أطفال. المسلمين يدر سون هيه 
كان للمسلمين أن يرموهم بِالمَنْجَنِيق والثناب والتّئل مكدرو ذلك الشوكين 
ولا يتعمّدون بذلك(" الأطفال» وكذلك القوم علئ قرار الأرض ومعهم أطفالٌ 
(من أطفال المسلمين يتترّسون بهم» كان للمسلمين أن يرموهم بالمنجنيق 
والنشاب والنبل» يتعمدون بذلك المشركين » ولا يتعمّدون بذلك الأطفال0” . 


وكذلك القوم علئ قرار الأرض ومعهم أطفالٌ)!؟) يتترسون بهمء وهم 
يتضاربون بالسيوف» ويطعنون بالرّماح » فإنهم يتعمّدن بذلك المشركين ولا 
عمدون يه أطفال المسلمين» فما أصابوا من جميع الذي أمروا أن لا يتعمدوه, 
فلا دِيّة عليهم ولا كفارة» وكذلك ما أصابوا من المسلمين المستأمنين » وممّن 
أسلم في دار الحرب.ء فلا ديّة عليهم ولا كفارة» وهذا(©) قول أبي يوسفف. 


5 5 35 0 < ع 03 03 

قال الحسن: وفيها قول آخر: إن ما اصابوا من أطفال المسلمين اق ظمرة 
أسلم هناك» أو من الأسرئ» فعلئ الذي أصابه الكفارة» وعليه الدية إن كان 
)١(‏ مابين القوسين سقطت من ب. 
2( سقطت هذه الكلمة من ب. 
(6) انظر: الأصل 10/م"5 » 5080. 
(4) ما بين القوسين سقطت من ب٠‏ 
(5) في ب (وهو). 


"4 


0-1 كتاب السيّر 0 

د أو تاجراء وإن كان أسلم منهم فلا دية له. 

وجه قولهم: أنا لو امتنعنا من الرمي لتترّس المشركين بمن لا يجوز قتله؛ 
فلم نتوصّل إلى قتلهم أبدا ؛ لأنّهم إذا علموا ذلك تترّسوا بأطفالهم » وما أدئ إلى 
إسقاط القتل لم يجز فعله. 
سي فكذلك يجوز أن نرميهم وإن تترسوا نالا عمال 

وإذا ثبت أن الرمي جائرٌ مع العلم بحال المُرْمَىنء لم يجب بالرمي كفارة 
ولا مان ) كر الشرية والمركن» 

وَإنّما قال: إِنّهم يقصدون بالرمي الكافر دون المسلم ؛ لأن المسله 27 لا 


(فوجب أن ينوي الرامي رمي من يجوز قصده دون غيره) 2"7. 


وجه قول الحسن: أنْ قتل الكافر يجوز تركه» وقتل المسلم لا يجوز الإقدام 
ل يي 
د 0 

فأمًا الدية» فلا تجب فيمن أسلم منهم هناك؛ لأنّه لم يحرز دمه بدار 
الإسلام» فلا يتقوّم» وأمًا الكفارة» فواجبةٌ في الجميع. 


00( (لأن المسلم) سقطت من ب. 
00( ما بين القوسين في ب (فوجب أن يقصد بالرمي من يجوز قصده دون غيره) . 


0) 


وقال أبو حنيفة: إن كان مع المشركين امرأةٌ تقاتل» أو مجنونٌ» أو زَمِنٌ » أو 
شيحٌ كبيدٌ» فلا بأس أن يقتله المسلمون » وذلك لأنّا نقتل الرجال وإن لم يقاتلوا ؛ 
لأتهم من أهل القتال» فمن قاتل(2 أولئ بالقتل ؛ ولأنًا لا نقاتل النساء والصبيان ؛ 
لأتهم من غير أهل القتال» فإذا قاتلوا صاروا كغيره.”) 

قال أبو حنيفة: وإن طعن بعض المسلمين بُرمْح وأنفذ في جوفه؛ فلا بأس 
بأن يمشي فيه المسلم إلى من طعنه بالرمح حتئ يقتل طاعنه ؛ وذلك لأن هذا فيه 
إعزارٌ للإسلام» ونكاية للمشركين» فلا يمنع [منه] وإن كان فيه تلف النفس» 
كما لا يمنع المسلم من الحمل علئ الجماعة الكثيرة وإن علم أنه يُمَتَلء إذا كان 
في ذلك نكايةٌ في العدو. 

وقد روي أن النب © رأئ كتيبةَ من اليهودء فقال: «من لي بهذه 
الكتيبة؟2 » فقال: [0+؛/ب] وهب بن قابوس: أنا لها فحمل عليهم حتئ فرّقهم : 
(ثمٌ رأئ النبي جل كتيبة أخرئ فقال: «من لي بهذه ؟) فقال وهبٌ: أناء فحمل 
عليهم ففرّقهم)!" , ثم رأئ 22 كتيبة أخرئ فقال مثل ذلك» فحمل عليهم 
وهب » فقتلوه 78؛ . 


وروي: (أن عاصم بن ثابت بن أبي الأفلح حَمِىَ الدّبْر لما هرب عنه 
0 0 55 7 6 اه 0 ع 
أصحابه » وقف فقاتل حتى قتل00* , فهذا يدل على أن الخطر بالنفس والتعرّض 
)١(‏ في ب (فعل القتال). 
(؟) انظر: الأصل 400/0 . 
(*) ما بين القوسين سقطت من ب. 
لدع رواه ابن سعد في الطبقات (41/14؟). 
ره رواه من حديث أبي هريرة 5 يض وله : البخاري (/1/71"*) . 


7” 


5 كتاب السيّر 5 
للقتل غير محظور إذا كان في ذلك إعزاز الدين. 

وقال أبو حنيفة: وإن غزا المسلمون فى البحر والسفن » فأحرق العدو السفينة 
والمسلمون فيهاء فلا بأس أن [يطرح]” المسلمون أنفسهم في البحر إذا خافوا 
أن يحترقوا بالنارء ولا بأس بأن يثبتوا في السفينة [حتئ تحرقهم النارء وأيّ ذلك 
فعلوا فهم منه في سعةٍ] إذا لم يمكنهم أن يتخلصوا من النار» فإن أمكنهم مع إلقاء 
أنفسهم أن يسبحوا حتئ يخرجوا إلئ الجّدا'' فلا ينبغي لهم حينئلٍ أن يثبتوا في 
السفينة » وهذا قول أبى حنيفة وزفر وأبى يوسف ومحمدٍ والحسن. 

0 38 2 2 ا 5 ا 1 إفة ىم 
إن ألقوا أنفسهم [في] الماء سلمواء وجب عليهم ذلك ؛ لأن إحياء النفس واجبٌ 
إذا علم ذلك أو غلب على ظنّه » فمتى ذَفع إلى أحد أمرين كان اختيار ما فيه 
المتالامة راجا : 

وأمّا إذا كانوا إن أقاموا فى السفينة احترقواء وإن وقعوا فى الماء غرقواء 
فهم بالخيار عند أبي حنيفة وأبي يوسف”*": إن شاؤوا أقاموا في السفينة » وإن 
شاؤوا وقعوا فى الماء. 

وجه قولهما: أنهم قد دفعوا إلى التلف بأحد وجهين» فكان لهم اختيار 


(1) في أ (يطيح) والمثبت من ب. 
(؟) أي الشاطئ. انظر القاموس المحيط (جدد). 
(؟) مابين القرسين سقطت من ب. 
(:) (وأبي يوسف) سقطت من ب. 


دن 


جه باب كيفيةٍ القتال 536 
الأسهل » كما لو قال لهم العدو: إن شئتم قتلناكم بالسيف » وإن شئتم بالنارء كان 
لهم اختيار الأسهل ؛ ولأتهم يضطرون من جهة العدو إلئ إلقاء أنفسهم في الماء 


وجه قول محمد: أنهم إذا بقوا في السفينة تلفوا بفعل الكافرين » وإذا وقعوا 
في الماء تلفوا بفعل أنفسهم» فلم يجز أن يفعلوا ما يؤدي إلى التلف ويتركوا 


قال محمدٌ: في السّيّر الكبير: إذا ظهر المسلمون علئ أهل الحرب في قريةٍ 
أو مدينة » فلا ينبغي أن يقتلوا امرأة» ولا صبيّاء ولا شيحًا فانيّاء ولا معتوهًاء ولا 
راهبًا في صومعة , ولا سائحا في جبال يأويها لا يخالط الناس » ولا قوما في دير 
ولا كئيسةٍ قد طيّنوا عليهم الباب وترهبوا فيه» ولا أعمئ » ولا مقعدء ولا يابس 
الشق » ولا مقطوع اليد والرّجل من خلافي» ولا مقطوع اليد اليمنئ » وقد بيّنا 
الكلام على الصبيّ والمرأة» فكذلك الباقون؛ لأنهم ليسوا من أهل القتال. 


فأمّا الراهب والسائح إذا لم يخالط الناس» لم يكن منه ضررٌ على 
المسلمين ؛ لأنّه لا يقاتل ولا يجتمع مع النساء فيلقح ؛ فلذلك لم يقتل . 

قال: وإن قتل رجلٌ من المسلمين منهم أحداً فلا شيء عليه من دية ولا 
قيمة ولا كمارة» وعليه الاستغفار ؛ وذلك لما قدّمنا أن حظر القتل لا يوجب تقويم 
الدم ؛ كالحربيّ إذا قتل على وجه محظور ٠.‏ 

فأمّا الاستغفار ؛ فلأن قتلهم معصية» فيستغفرون [الله تعالئ] منها كسائر 
المعاصى” 


0 


رضنا 


كتاب السيّر 


60 )( 5 


قال: وللمسلم أن يقتل الرجل يجنّ ويفيق» والآخرس » والأقطع اليد 
اليسرئ » وأقطع إحدئ الرجلين » وإن لم يقاتل منهم أحدٌّ ؛ وذلك لأنْ هؤلاء من 
أهل القتال» ألا ترئ(2 أن قطع يد اليسرئ لا يمنع من القتال باليمنئ » وقطع 
إحدئ الرجلين لا يمنع من الركوب والقتال» وكذلك الأصم والأخرس» وإذا 
كانوا من أهل القتال قتلوا. 


ولالباعي لاسن سوا متاو الو بها هه الم وف لقاو 
الناس ؛ وذلك لأتهم إذا خالطوا الناس فهم من أهل القتال» والحربيّ إذا كان من 
أهل القتال قيِل وإن لم يقاتل . 

قال" ولاتيدقق للمسنامين إن كافع فو فز على أشرهم وحمليم أن يذغوا 
النساء حتئ يخرجوهنٌ إلى دار الإسلام » وكذلك الصبيان ؛ لأن النساء إذا تركوا 
في دار الحرب كان فيهنّ تقوية للكفار» وكذلك الصبيان يبلغون فيقاتلون» وفي 
حملهم منفعةٌ للمسلمين [في تكثير الفيء» وما كان فيه إلحاق مضرَّةٍ بالعدو 
وتحصيل منفعة للمسلمين ]| ففعله واجبٌ. 


قال: والشيخ الفاني الذي لا قتال عنده ولا هو ممّن يلقح » ولا ممن له 
منفعةٌ » إلا أن يفادئ به فإن شاؤوا أسروه وأخرجوه إلى دار الإسلام» وإن شاؤوا 
تركوه ؛ وذلك لأنه لا منفعة فيه للعدو ببدنه ولا برأيه» ولا يلقح فيكثر به نسلهم , 
فجاز لهم تركه حين لم يجز |لهم] قتله. 
() (ألا ترئ) سقطت من ب. 
(؟) السَّمَامِسَة جمع الشمّاس: من يقوم بالخدمة بالكنيسة ومرتبته دون القِسّيس»). المعجم الوجيز 
(شمس). 


3: 


وأمّا حمله إلينا فيجوز على قول من يرئ المفاداة بالأسورف » فأمًا من لا 
قال: ولا يتركوا المعتوه ؛ لأنه يلقح » وهذا صحيحٌ ؛ لأنْ النسل تكثيدٌ لعدد 
قال: وينبغي أن يأسروا الأعمئ » والمُقَعَد واليابس الشق» والمقطوع اليد 
والرجل من خلافي » والأقطع اليد اليمنى ؛ وذلك لأن هؤلاء لا يجوز قتلهم على 
ما قدّمناء وفي تركهم منفعة للكفار ؛ لأنّهم يطؤون النساءء فيكثر عدد الكفار 
شاؤوا؛ وذلك لأن الرأي في أهل الحرب إلى الإمام؛ فإن كان قتلهم أنكئ في 
العدو وأنفع للمسلمين قَتَلّهِم ؛ لأن النبيئّ يك قتل بني قريظة » وإن كان استرقاقهم 
أنفع » فعل ذلك ٠.‏ 
فأمًا من لا يجوز قتله إذا لم يقدر المسلمون على نقله27؛ لأنهم جريدة 
خيل » فليدعوه ولا يقتلوه ؛ لأن القتل معصيةٌ » فلم يجز أن يُتوصّل إلى أذية الكفار 
قال: والعجائز اللاتى لا يرجىئ ولادهنّ » إن شاؤوا أسروهنّ » وإن شاؤوا 
تركوهنٌ ؛ لأنْهنَ إذا كنّ ممّن لا ينتفع بهن في الاسترقاق » فليس في أخذهنّ 
قال لأ للمفاداة» فيجوز أخذهن علئ قول من يرئ ذلك . 
)١(‏ (من كان) سقطت من ب. 
)١(‏ في ب (حمله). 


كتاب السيّر 

قال: وإن كان الشيخ ذا رأأي ومشورةٍ في الحرب, فإني أكره إذا ظفر به 
المسلمون أن يتركوه حتئ يخرجوه» وأكره للمسلمين أن يفدوه بمال ؛ وذلك لأن 
الاستعانة بالرأي في الحرب أكثر من الاستعانة بالقتال» فلم يجز ترك من هذه 

وقد قَتَلَ المسلمون دريد بن الصّمّة » وكان شيخًا كبيرًا ؛ لأنه كان من أهل 
الرأي» وإذا لم يجز تركه فهم بالخيار بين قتله وبين إخراجه. 

قال: وإن قاتلت امرأة أو غلامٌ أو مقعدٌ أو حرّض على القتال» وكان ممن 
يطاع » فلا بأس بقتلهم » وقد بيّنا أنهم يُقتَلون إذا قاتلواء فأمّا إذا حرّضوا [1::/|] 
أو كانوا ممن يطاع ) فقد حصلوا من أهل القتال » ون به المسلمون » 
فلذلك قتلوا”" . 


قال: ولو أن راهبًا في صومعة أو سيّاحًا دل المشركين على عورة المسلمين 
فلا بأس بقتله أو أسره؛ لأنْ الراهب لا يُقتل لأنه لا يُسِتصَرٌ به لانقطاعه عن 
الناس » فإذا دل على العورة صار الضرر به كالضرر بِالمُقَاتِلَ ؛ فلذلك قتل . 

قال: وإن كان ملك القوم غلامًا صغيرًا» وحاصرو”" الناس » وكان فى قتله 
(1) في الأصل (وليس يستضر) فحذف النفي والسياق علئ ذلك. 

قال الكاساني: «والأصل فيه أن كل مّن كان من أهل القتال يحل قتله » قاتل أو لم يقاتل » وكل من 

لم يكن من أهل القتال لا يحل قتله » إلا إذا قاتل حقيقة أو معنئ بالرأي والطاعة والتحريض وأشباه 

ذلك». البدائع » 01١1/1‏ 


(*) مكان هذه الكلمة بياض في ب ٠.‏ 
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باب كيفية القتال 


كسد لهم أو هزيمةٌ » فلا بأس بقتله » وكذلك لو كانت المرأة مَلكة فلا بأس بقتلها ؛ 
وذلك لأن في قتل الملك تفريقًا لجمعهم» فالمنفعة بقتله أكثر من المنفعة بقتل 
الرّجل منهم ؛ فلذلك جاز. 

ولأنا لو جوّزنا قتلهم إذا تترّسوا بصبيان المسلمين لما في ذلك من التوصل 
إلى قتل الكافرء فلآن يجوز قتل الصبيّ الكافر ليتوصّلوا بقتله إلئ غلبة الكفار 
أوليم: 

قال: وإن قتل من لا ينبغي قتلهم ممّن وصفت لك من الصَّبيان والنساء 
والزُهبان وغيرهم خطأً أو عمدّاء لم يكن عليهم في قتلهم ضمانٌ ولا كمارةٌ 
ولكن أكره ما صنع إن كان صنع عمداء وإن رأئ الإمام أن يَدِيه فعل. 

أَمَا سقوط الضمان والكراهة » فقد بيّناهماء وأمّا الدية إذا رآها الإمام ؛ فلن 
ذلك مما يسوغ فيه الاجتهاد» ألا ترئ أنه يجوز لقائل أن يقول: إن القتل المحظور 
يتعلّق به الضمان كقتل المسلم » ومتئ رأئ الإمام رأياً يسوغ فيه الاجتهاد فَعَلَهُ. 

قال: وإذا قاتلت المرأة من أهل [دار] الحرب مع المشركين» فأخذها 
المسلمون وهم يقدرون على إخراجها وسّبِيها» فلا بأس بقتلها ؛ لأنها لما فعلت 
القتال صارت من أهله» فهي كالرجل » فإن شاؤوا قتلواء وإن شاؤوا أسروا. 

وكذلك الشيخ الفاني إذا ظفر به المسلمون وقد كان شهد الناس وحرّضهم ؛ 
وكذلك الأعمئ والمُقعد والرهبان إذا قاتلوا ودلوا على عورة المسلمين » فلا بأس 
بقتلهم وأسرهم ؛ لأثهم صاروا من أهل القتال. 

فأمًا الصبى والمعتوه الذي لا يعقل» فلا بأس بقتلهما ما داما يقاتلان أو 


ضن 


هع كتاب السَيّر 5 

5 النركيك 
يحرّضان» فإذا صاروا في أيدي المسلمين أسارئ فقدر المسلمون على إخراجهما 
وسبيهماء لم يجز قتلهما وإن كانا قتلا جماعة من المسلمين ؛ وذلك لأن الصبي 
والمجنون لا تكليف عليهماء ولا يستحقان العقوبة بجنايتهماء وإنما نقتلهما إذا 
قاتلا أو حرضا على طريق الدفع » فإذا أخذناهما فقد زال القتال» فلو قتلناهماء 
كان القتل عقوبةٌ وهما لا يستحقان ذلك» فإن لم يقدر المسلمون على 
إخراجهما» وغلب في ظنهم أنهم إن تركوهما عادا إلئ القتال والتحريض » جاز 
قتلهما ؛ لأنه يخاف الضرر بتركهماء فصارا كالرجال العقلاء(©. 


() انظر: الأصل /+>": » 5ه: وما بعدها؛ شرح السير الكبير للسرخسي ه/ ١١‏ وما بعدهاء 
+55-1وأا. 
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ما أمرّبه من القتال عند التِقّاء الفِئَتيْن 
ساب بت ولت جد د 


0 


قال الله تعالى: وله أَلَدِسَ ءَامَيُواْ دا لَقِيت وِحَهٌ كَأَنْبْمُوأْ * » إلى قوله: 
«وَلا سََرُوأ متَنْمَوأْ وَتَدْهَبَ يعطئرٌ سيريا إِنَّ أنه مَمّ ألصَّيريت »* 


[الأنفال: مغ -5ع]- 


فأمرهم بالثيات عند لقاء عدوهم )2 والصبر علئ مجاهدتهم » وأمر أن لا 
إذا صبروا بالنصر ؛ لأن الله تعالى إذا كان مع الصابرين لم يُغلبوا . 


وقالائي موص حر « إن بورك لقانلا دالت امك 4 ال عمزاة | 
وقال: ا لوبت قد َقُرَامَكيٌ * [ ا 0 


القتال: *1 إن لَه + حب ألَذِينَ يُعَديَلُونَ فى سبيلهء صَدًا كاَيْكْر بُيْكنُ عر صوص # 
[الصف: 4] » يعني متصلا لا خلل فيه وقال: م اشير ين كَمَروأ يَحَنَا وَل 


1 ويس ل ع سس وه ٠‏ ووس 09 5 م 1 
َوه لبر © ومن بوهم بوْمَيذٍ دَبْرَودَ ِلَامْمَحَرما َقَِالٍ أَوّمتَحَي إِلَّ فعَغ مد 
ب حصب م رص أنّمِ # الآية [الأنفال: لب م ادن طاو امس ل 
ول امرك اتوم راار واسسي ا لوي تحرو لكلو و ارواضني و11" إل في 


وهذا عندنا في يوم بدر خاصّة . 


قال محمد في السَّيّر الكبير: لا بأس بالفرار من الزحف اليوم إذا جاءهم(” 


() في ب (احتياز). 
(0) في ب (أخذهم). 


0 


من العدو ما لا يطيقون» لا بأس بأن يفرّوا منهم حتئ يلحقوا بالمسلمين » إنما 
قال الله تعالى: وَمَن وهر يَوْمذِ دُبْرَهة ِل مُتَحَرَكًا لِتِتَالِ أو مُتَحَيْئا إِلَّ همَوْ * 
في يوم بدر خاصة. 

وذكر محمد في باب من أبواب قسمة الغنائم: هذا كله ببدرء وكانت 
المديئة لم تصر دار منعةٍ المسلمين » كانوا يخافون فيهاء والشرك ظاهرٌ عليها من 
اليهود وغيرهم ؛ ولهذا رد النبيّ يك أبا لبابة بن عبد المنذر من الروحاء ليستعمله 
على المدينة» وثعلبة بن حاطب وعاصم ابن عدي" , ردّهما لخبر بلغه عن 
المنافقين » وهذا يدل على أنْ المدينة لم تصر دار [منعة]”"' [للمسلمين] . 

قال الحسن بن زياد عن أبي بكر الهذلي عن الحسن في قوله: ## ومن لوهم 
مذ دُبرَهه إلا مَُحَرْا لقيال © [الأنفال: 1] » قال: الآية في أهل بدرٍ خاصّةً ؛ لأن 

كيلانن ع 
رسول الله يَكَةِ كان معهم وجماعة المسلمين » ولم يكن فئة ينحاز إليهاء والناس 

2 ع عِِ 

قال الحسن: قال أبو حنيفة: لا بأس إذا خاف المسلمون أن يقتلهم 
المشركون أن ينحازوا حتئ يلجؤوا إلئ بعض أمصار المسلمين» أو إلئ بعض 
جيوشهم » فإن ذلك ليس بفرارٍ من الزحف . 

وعن الحسن في قوله: #ومّن وهر مذ دُبْرَهْد ) يوم بدرٍ خاصة. 


.)197/5( رواه البيهقي في الكبرئ‎ )١( 
. في أ (منفعة) » والمغبت من ب‎ 0020 


قال: وليس الفرارٌ من الزحف [اليوم] من الكبائر» وذكر عن الضحاك أنها 
في يوم بدر خاضّة("©. 


وعن ابن سيرين قال: لما بلغ عمر قتل أبي عبيدة بن مسعود قال: قد كنت 
له فئة لو انحاز إلى . 


وعن أبي سعيد في قوله: «إوَمَن يُلْهِرَبومَذٍِ دبْرَهُد» إِنّما كان هذا يوم بدرٍ 
والنين لك فئة المسلمين » فلما كان بعد بدرء كان المسلمون بعضهم فثةٌ لبعض ”؟). 


وعن ابن عمر قال: أرسّلّئا رسول الله يك [سريّة] فانحاص الناس حيصة 
وأتينا المدينة » فتحبّأنا فأتينا رسول الله كد فقلنا: نحن الفرّارُونَء فقال: «بل 
أنتم العكارون وأنا فنتكم)77. 

وقد روي عن ابن عباس وابن عمر وقتادة: أن الآية في يوم بدرٍ خاصة ؛ 
لأنّه لم يكن للمسلمين فئةٌ إلا رسول الله كل فلم يجز لهم مجاوزة الصفوف» 
فأمَا الآن فلا بأس أن يفرٌ المسلمون إذا كان”؟2 من الكفار ما لا طاقة لهم بهء وقد 
كان الله علي فرض على الواحد أن يثبت لقتال العشرة» ثم نسخ ذلك بقوله: 
0 ع لام نط َتنا إن يس رقاكة مار فلا 

َي # [الأنفال: +5] » فقوله: : موَعَلِمَ سكم صن 4 ؛ ؛) يعني : أن نفوسكم 
[31:/ب] 5 عن مقاومة عشرة أمثالها » فخُف ذلك سيت وأوجب عليهم 
أن يثبتوا لضعفهم ‏ فقال «#8: «سلبوا من النصر بقدر ما خقّف عنهم)07"©. 
6١ (‏ سقطت هذه الكلمة من ب. 
(؟) انظر: تفسير ابن عطية (المحرر الوجيز) ص 1/80. 
(0) رواه أبو داود (/51410)؛ والترمذي »)١7١5(‏ وقال: (هذا حديتٌ حسرٌ). 


(:) في ب (جاء). 
(0) هو من حديث ابن عباس موقوف عليه وليس مرفوعاً» رواه البخاري (403)» ولفظه:- 


١ 


هر كتاب السيّر كه 

م 1 5م ءِ ون 

وقد قال محمد في السير: إني أكره لرجل من المسلمين به قوّة أن يفرٌ من 
رجلين كافرين» |ولماثة]!"" أن يفروا من مائتين: [ولألفب]!" أن يفروا من 
ألفين » ولا بأس أن يفرٌ الواحد من الثلاثة » والمائة من الثلاثمائة ؛ [لأنّ الله تعالى 
قال: #8 ألَنَ حَفّف أنه عَتكي © [الأنفال: ++] الآية» فما جعله الله غالباً] فلا ينبغي 
أن يفروا من المشركين وإن كانوا [أكثر من ذلك |(" » لقول رسول الله كَكِةِ: اخير 
السرايا أربعمائة » وخير ير الجيوش أربعة آلاف » ولن يُغْلَب اثنا عشر ألقًا من قلةٍ 
كلمتهم واحدة)!؟ . 
ا ا 0 
ثم يرجع إليه» وليس في ذلك عددٌ محصورٌ» وإِنّما المعتبر بغالب الظنّ . 


وقد قالوا في الواحد إذا لم يكن معه سلاخ: لا بأس أن يفرٌ من الاثنين 
معهما السلاح » فدل على أن | لمعتبر 0 


يك 


- (نقص من الصبر بقدر ما خفف عنهم) . 

)١(‏ في أ (ولا لمائة)» بزيادة (لا)» وقد سقطت من بء والسياق لا يقتضيها. 

)١(‏ في أ (ولا لألف)» بزيادة (لا)» والسياق لا يقتضيها. 

ف في أ (كثيراً) » والمغبت من ب. 

(4) رواه أبو داود (511) وقال: (والصحيح أنه مرسل) ؛ والترمذي )١555(‏ وقال: (هذا حديتٌ 
حسنٌ غريبٌ» لا يسنده كُبير أحَد غيرٌ جرير بن حازم » وإنما روي هذا الحديث عن الزهري عن 


ا 


النبي وَكةٌ مرسلاً) . 
(5) انظر: الأصل 87/7 وما بعدها؛ شرح السير الكبير 4١5١ -157/١‏ شرح مختصر الطحاوي 
7 وما بعدها. 


آله 


باب من يستحق الإمارة 


سه يت مت و ته وه ع 


قال أبو الحسن: ينبغي أن يولئ علئ الجيوش الرجل البصير بوجوه 
الحرب» المتأني في تدبيرها ؛ ليتقدّم على القتال في الحالة التي يَصلح فيها 
التقدم» ويكف عن القتال فى الحالة التى يرئ فيها أن التأخر والكف أصلح, 
ويكون ممن يعدل بينهم في القسمة. 

قال محمد: يولى الرفيق العالم بأمر الحرب» العادل بينهم في القسمة 
وغيرهاء فإذا كان هكذا فهو موضع الإمارة عربيًًا كان أو مولى . 

والحاثوجب أن يوان النضين بالخرب المتانى بحت لا يقدم بالسلمين 
على المهالك فيضر بهم » ولا يتوقف فيحصيههو(". 

وروي عن عمر بن الخطاب أنه كتب إلى بعض عماله بالعراق: (لا يتولى 
البراء بن مالك جيشاً من المسلمين ؛ فإنّه هلكة من المهالك يقدم بهم)(2. 

وأمّا اعتبار العدل فى القسمة ؛ فلأتها ولايةٌ » فلا بد من اعتبار العدالة فيها 
كسائر الولايات. 


00 
ا 
ا 


: «أطيعوا ولو وُلَيَ عليكم 


وإنّما استوئ العربيّ وغير العربي ؛ لقوله 
3 2 1 .- 0 
عيبل حب ما حكم فيكم بكتاب الله) : 
6 سقطت هذه الكلمة من ب . 
(؟) رواه ابن سعد في الطبقات (/11/1). 
69 رواه الترمذي )17١(‏ من حديث أم الحصين الأحمسية » وقال: (حسنٌ صحيحٌ). 


5 


قال محمدٌ: وإذا أمرهم أمير الجيش من أهل الحرب بأمر لا يدرون أينتفعون 
به أو لا ينتفعون» فينبغي لهم أن يطيعوه وإن كانوا يرون خلاف [ذلك] » ما لم 
يأمرهم بأمر يخافون فيه الهلاك» وعلى ذلك رأي أكثرهم لا يشكون فيه» فلا 
طاعة له عليهم . 

وإن اختلف الناس » فمنهم من يقول فيه الهلكة » ومنهم من يقول فيه النجاة ) 
فليطيعوا الأمير فيما أمرهم به. 

وجملة هذا: أن الأمير له عليهم حقٌّ الولاية» فيجب عليهم طاعته وإن 
خالف رأيهم » كما يجب اتباع الحاكم فيما يسوغ فيه الاجتهاد وإن خالف ذلك 
رأي المحكوم عليه. 

وإذا ثبت هذاء قلنا: إذا اختلف المعسكر فيما أمر به الإمام» والخطأ ليس 
بظاهر فيه» وإثّما هو مُحِتَهِدٌ فيه» فالواجب اتباع الأمير كما يُتّبع القاضي فيما 
يختلف الناس فيه. 

فأما إذا أمرهم الأمير بما فيه معصية الله تعالى » فلا يحل لهم اتباعه ؛ لأنّه 
لأتطاعة لمذلرق ف جعي ة الخال اروف أن الو كه عق خالددين الوذ 

0 5 2 35 ٠ 

بعد فتح مكة إلى بني جذيمة » ومعه بنو سليم وطائفة من المهاجرين والانصار» فأمر 
بقتلهم » فامتنعت المهاجرون والأنصار» وأطاعته بنو سليم فقتلوهم, فأنكن مول 
الله يلد قتلهم » ولم ينكر علئ من امتنع من طاعته من المهاجرين والأنصار"" . 

وأمّا إذا أمرهم بأمر لا يُوْمَن فيه الهلاك لا محالة » وذلك ظاهرٌ لا يختلفون 
)١(‏ رواه البخاري .)5٠85(‏ 


5: 


- 


باب من يستحق الإمارة كه 
ااا ل تج 
فيه» فلا يجوز لهم أن يُطيعوه؛ لما روي أن النبي يَكةِ أنفذ سريّة فخالفوا أميرهم, 
فغضب وأوقد لهم نارا» وأمرهم بأن يلقوا أنفسهم فيهاء فمنهم من قال: [نلقي] 
نفوسناء فإن الطاعة واجبةٌ» ومنهم من قال: إِنَا لا نتبعك » فلمًا قدموا على النبي 
كك ذكروا ذلك [له] » فقال: «لو ألقيتم أنفسكم فيها لم تخرجوا منها)2"7؛ يعني 
أَنْ الله يعذبهم بالنار. [والله أعلم](©. 


() رواه البخاري (717/757)؛ ومسلم .)184٠0(‏ 
(؟) انظر: الأصل 479/1 وما بعدها. 


6 


3-103 تمد بوه 


قال أبو الحسن: قال أصحابنا: أمان الحُر"© المسلم ‏ رجلا كان أو امرأة ‏ 
جائرٌ إذا كان في منعة من المسلمين آمنًا بهم » وسواء أمّن جماعةً كثيرة أو قليلة 
أو أهل قرية» أو أهل مصرء فأمانه جائدٌ علئن جماعة المسلمين» لا يحل لأحد 
من المسلمين أن يتعرّض لأحد منهم بقتل ولا سبي(" ولا أخذ مال ولا غيره. 

والأصل في جواز أمان الواحد: قوله 829: «المسلمون تتكافاً دماؤهم 
وأموالهم , ويسعى بذمتهم أدناهم)7" , وهذا امعان الواحد من المسلمين 

فأمًا المرأة» فقد روي: «أنْ زينب بنت رسول الله يَكةِ أمنت زوجهاء فأجاز 
النبي © أمانها)(» » وروي أنْ أمّ هانئ أجارت رجلين من المشركين » فتغلب 
عليٌ ويه عليهما ليقتلهما؛ وقال لها: أتحبين المشركين على رسول الله 35 
فقالت: والله لا تقتلهما حتئ تقتلني قبلهماء ثم أغلقت الباب دونه » وجاءت إلى 
النبىت 2# » فقالت: يا رسول الله » ما لقيت من ابن أمى وأبى . . وذكرت له القصةء 


)١(‏ سقطت هذه الكلمة من ب. 

)٠(‏ (ولا سبي) سقطت من ب. 

06 رواه من حديث علي ولله: أبو داود (:407)؛ والنسائي (/21)؛ والحاكم في المستدرك 
(577)» وقال: (صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه) » ووافقه الذهبي. 

و الحاكم في المستدرك (58/5)» والطبراني في الكبير (47 )٠١‏ وقال الهيغمي في مجمع 
الزوائد (517/9): (فيه ابن لهيعة وفيه ضعف .ء وبقية رجاله ثقات). 


5 


506 باب من يجورٌ أمانة 


فقال: «ما كان له ذلك » قد أجرنا من أجرت » وأمتامن أمنت)11: 


وإذا ثبت أن أمان الواحد جائرٌ » لم يجز لأحدٍ من المسلمين أن يتعرّض إليه 
بعد الأمان » كما لا يجوز أن يتعرض له لو أمّنه الإمام. 

قال: وينبغي للإمام إذا جاؤوه بالأمان أن يدعوهم إلئ الإسلام أو إلئ إعطاء 
الجزية » فإن أجابوه إلى الإسلام » فلهم ما للمسلمين » وعليهم ما علئ المسلمين . 

وإن أبوا الإسلام وأجابوا إلى إعطاء الجزية» قبل ذلك منهم» وكانوا أهل 
ذمة وعهدء لهم ما لأهل الذمة» وعليهم ما عليهم . 

وإن ابو الا مريةه ردهم إلى مأمنهم , ثم قاتلهم ؛ وذلك لأنّه لا يجوز أن 
يتعرّض لهم مع الأمان» ولا يجوز أن يتركوا آمنين مع الكفر من غير جزية » فلا 
بد من أن يعرض عليهم الإسلام [4:1/] أو الجزية التى يجوز أن يستمر معهما 
[الأمان]0"ع فإن أبوا ذلك لم فيد أن يركوا ووجب رهم إلى مأمنهم , 
يقاتلهم كما لو خرجوا إلئ الإمام بأمان. 

قال أبو حنيفة: لا يجوز أمان العبد» إلا أن يكون يقاتل مع مولاه» فإن كان 

وقال أبو يوسف ومحمدٌ: أمان العبد جائرٌ » قاتل أو لم يقاتل. 

وجه قول أبي حنيفة: أن العبد لا يملك القتال بنفسه » وهم آمنون منه» فلم 
يصمٌ أمانه» كالأسير ذ في أيديهم ولأن الآمان عقدمن اللقوده قاو يملكه فين 


)١(‏ رواه البخاري (865)؛ ومسلم (3م). 
000 في أ (الإمام), والمثبت من ب. 


و 


بهي كتاب السيّر 5 

إذن المولئ كسائر العقود؛ [ولأنه لا يملك العقود] لما فيها من إسقاط حقّ 
المولى » وعقد الأمان إسقاطً لحقّ المولئ ولحقٌّ جميع المسلمين» فهو أولئ أن 
لا يملكه. 

وأما إذا كان مأذونًا في القتال» وصار من أهله بالإذن» فهو كالحرٌ ؛ ولأنه لما 
أذن له في القتال وهو من جملة المسلمين» فقد جعل إليه الرأي فيه» وقد يكون 
الرأي القتال مرّةَء والكف أخرئ ؛ فلذلك جاز أمانه لما فيه من الك عن القتال. 

وجه قولهما: قوله 829: «ويسعى بذمّتهم أدناهم»» ولأنَ العبد يملك 
الأمان إذا قاتل» فيملكه وإن لم يقاتل » كالمرأة» وعكسه الذم“0©. 
6 - فَصَل: [ أمان المراهق إذا كان يعقل الإسلام | 

وأمّا المراهق إذا كان يعقل الإسلام» فلا يجوز أمانه عند أبى حنيفة حبّى 
يبلغ » وقال محمد في السير الكبير: أمان المراهق والمختلط العقل إذا كانا يعقلان 
الإسلام ويصفانه » جائ”7". 

وجه قول أبى حنيفة: أن الغلام لا يملك العقود؛ والأمان عقدٌ من العقود ؛ 
ولأنه لا يملك أن يعقد فى حقٌّ نفسه » ففى حقٌ غيره أولئ . 

وجه قول محمدٍ: أن الغلام المراهق من أهل القتال كالبالغ . 

وإنما اعتبر أن يعقل الإسلام ويصفه» حتئ يصير مسلمًا بنفسه, فأمًا إذا لم 
)١1(‏ انظر: الأصل ». 40/17 وما بعدها؛ شرح مختصر الطحاوي ١44/1‏ وما بعدها. 


00( وعبارة السير الكبير: «فأما أمان الغلام الذي راهق من المسلمين » أو من الكافرين » فعقل الإسلام 
وَوَصّفهء جائز)» ١//ا701.‏ 


4 


باب من يجوز أمانه 


3 
يعقل ذلك » فإنما يحكم له بالإسلام تبعا لغيره» ولا يعتدٌ بذلك . 


قال: ولا يجوز أمان التاجر فى دار الحرب »ء ولا الأسير فيهاء ولا من أسلم 
فتالك #انودلك لأن مولا #يعيط :ون الر ما ريده الكفار لعكلفيوا بذلك من 
الضرر » فصار عقدهم كعقد المُكرّه؛ ولأنْ أهل الحرب في أمانٍ منهم ؛ لأنهم لا 
يقدرون علئ قتالهم » فلا معنئ للآمان. 

20 5 0 2 ع ل 

وأمّا الذمي» فلا يجوز أمانه وإن أَذْن له فى القتال؛ لأن الذمي متّهمٌ على 
المسلمين» ألا ترئ أنّه يقصد تقوية الكفار وإظهار كلمتهم» فلم ينفذ عقده مع 
التهمة . 

قال اه ويجور أماق المسلم الأعمى والرّمن والمريض والشيخ 
الكبير ؛ وذلك لأن هؤلاء من أهل الولاية على المسلمين» فصاروا كمن يقاتل ؛ 
ولأنهم من أهل الرأي في الحرب وإن لم يكونوا من أهل مباشرتها. 


وذكر أبو الحسن عن بشر بن الوليد عن أبي يوسف» عن الحجاج بن 
أرطأة» عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله كله : 
«المسلمون يد على من سواهم ‏ تتكافاً دماؤهم , ويسعئ بذمّتهم أدناهم , ويعقد 
عليهم أولهم » ويردٌ عليهم أقصاهم'"'؛ ويرد سراياهم على قعدهم)0. 

قال أبو يوسف: أمّا قوله: ١يسعى‏ بذمّتهم..2» فأيّ رجل أمّن رجلاً » جاز 


)١(‏ سقطت هذه الكلمة من ب. 

فرع (ويرد عليهم أقصاهم) سقطت من ب. 

(9) رواه ولكن من طريق ابن إسحاق عن عمر بن شعيب به : ابن خزيمة في الصحيح )١545(‏ ؛ 
ومن طريق هشيم ويحيئ بن سعيد عن عمر بن شعيب به: أبو داود (10751؟) . 


. 


عليهم أمانه . 
كس لاس : 5 1 :5 1 
وأمًا قوله: (ويعقد عليهم أولهم..), فهذا في الصلح » ايْما رجل من 
المسلمين صالح قومًا من أهل الحرب » وعقد لهم عقدًا فهو جائرٌ على المسلمين» 
ولكنهم لا يتركون [في دار الإسلام] إلا على ما وصفت لك من عرض الإسلام 
و 
عليهم أو الجزية » وإلا ألحقوا بمامنهم حتئ لا يقيموا في دار الإسلام بغير خراج 
علئ رؤوسهم, إلا أن يسلموا. 
في المتاع أو الرقيق يصيبه العدو ثم يصيبه المسلمون» فهذا يرد إلى أهله إن 
أضانوة قبل القسمة. 


وأمّا قوله: «يردٌ سراياهم على قعدهم), وهو [الخمس ](" . يُردَ على من 
فرض الله تعالئ في كتابه على الفقراء وغيرهم من المسلمين. 


وما قوله د 1 


©: «تتكافاً دماؤهم»؛ فإ دم الشريف والوضيع واحدٌّ في 
القصاص والدية ؛ «وهم يد على من سواهم»» يقاتلون من كان علئ غير دينهم» 
حتئ يدخلوا فى الإسلام ) [أويؤدوا الجزية. 

ال : وإذا أبوا الإسلام أو الجزية» وقالوا: نقيم في دار الإسلام] » 
وأبّو أن يلحقوا بمأمنهم » وقد أمروا بذلك» فإن الإمام يقول لمن آمّن منهم: قد 
حي 0 1 00 5 0-8 ,ع ا 
أجلتك إلى كذا وكذا» فإن لحقت بمأمنك » وإلا فانت لنا ذمّة نضع عليك الخراج 
إلا أن ترجع إلى مأمنك » ويكون الآأجل في ذلك علئ ما يرئ الإمام أو الأميرء 


00 في أ (الجيش)» والمثبت من ب. 


فإن لحق بمأمنه وإلا صار ذمَّةَ » ولا يرك أن يرجع إلئ مأمنه ؛ لأن الكافر لا يجوز 
أن يقرّ على كفره إلا بجزية» فإذا أقام في دارنا وامتنع من الرجوع, يقوم'" إليه 

الإمام» ويضرب له أجلاً فإن أقام إلى الأجل صار مقامه التزامًا للجزية» ورضا 
بهاء فلا يُمكن بعد ذلك من الرجوع ونقض العهد» كما لا يُمكن سائر أهل الذمّة . 


[والله أعلم]9©. 


)١(‏ في ب (تقدم). 
(؟) انظر: الأصل 5/10 :509 ؛ شرح السير الكبير 5017/١‏ وما بعدها. 


0١ 


النزول على الدكم 


2 وده ا 


قال: وإذا حاصر المسلمون مدينة من مدائن أهل الحرب» أو حصنا من 
حصونهم» فدعوا المسلمين أن ينزلوهه(" على أن يحكموا فيهم بحكم الله 
تعالئ » فلا ينبغي لهم أن يُجيبوهم إلى ذلك ؛ لنهي رسول الله يله عن ذلك » وقد 
بِيّنا هذه المسألة واختلاف أبي يوسف ومحمد فيها. 

فإن أجابوهم إلى ذلك ؛ فإن خلف بن أيوب » وبشر بن الوليد رويا عن أبي 
يوسف: أن الحكم فيهم إلئ الإمام: يتخيّر أفضل ذلك للدين والإسلام» فإن رأئ 
قتلهم وسبي الذراري أفضل » أمضئ ذلك فيهم على حكم سعد بن معاذء فإن 
رأئ أن يجعلهم ذمّة يؤدّون الخراج » ورأئ ذلك أفضل للدين والإسلام» وأحسن 
في توفير الفيء الذي يتقوئ به المسلمون عليهم وعلى غيرهم » فذلك إليه» وهذا 
اد 


فإن أسلموا قبل أن يمضي الحكم» فهم مسلمون أحرارٌ» وإن دعاهم إلى 
الإسلام قبل أن يحكم بواحدٍ من الوجوه» فأجابوا إلى الإسلام وأسلمواء فهم أحرارٌ» 
والأرض لهم» وكذلك إن صيّرهم ذمّةَ » فالأرض لهم ؛ ويضع عليهم الخراج . 
فأمّا إذا أسلموا قبل أن يحكم فيهم» فهم مسلمون أحرارٌء وأرضهم لهم 
وهي أرض عَشْرٍ . 
() في ب (ينزلوا). 


دك 


5 باب النزولٍ على الحكم 9 يي 


فإن أمضئ الحكم بقتلهم وسبي الذراري ء فلم يُقتلوا حتئن أسلمواء فهم 
فىء: إن شاء الإمام: قسمها('2 وخمسهاء وإن شاء تركها علئ حالهاء أو دعا إليها 
من يعمرها ويؤدي خراجهاء كما يعمل في [+:/ب] معطل أرض الذمة مما لا 


رب له. 


والأصل في هذا: أن إنزالهم على حكم الله جائرٌ عند أبي يوسف » والحكم 
في الكفار: القتل والاسترقاق » أو وضع الجزية» فكان الإمام مخيّرًا فيه» يحكم 
فيه بما هو أنفع للمسلمسن وأصلح ء فإذا أسِلموا قبل أن يحكم فهم أحرارع 
وأرضهم أرض عَشْرٍ ؛ لأنهم أسلموا قبل القهر» ألا ترئ أن نزولهم علئ الحكم 
[صلح]”", وليس بغلبة ) فصاروا كمن أسلم قبل القدرة عليه فأرضه أرض 

وأمّا إذا أمضئ الإمام الحكم بالقتل وسبي الذراري”"» فأسلمواء فهم 
فىءٌ؛ لأنْ الإسلام حصل بعد ثبوت الاسترقاق» فلا يسقط الاسترقاق وإن سقط 
القتلء كما لو أسلموا بعد الغلبة. 

وأمّا إذا قتلهم الإمام» فهو مخيّدٌ في الأرض» كما يخيّر في الأرض 

قال محمد في السّيّر الكبير: إذا أنزلوهم على حكم الله تعالى؛2» فصاروا 
6 سقظت هذه الكلمة مذ ب: 
ف في أ (أصلح)» والمثبت من ب ٠‏ 


(5) في ب (أو السبي للذراري). 
(:) في ب (على حكمه). 


اودكا 


في أيدي المسلمين » فينبغي للإمام أن يعرض عليهم الإسلام» فإن أجابوا كانوا 
أحراراء كأحرار المسلمين» لا سبيل عليهم » وسلم الأمير لهم أموالهم وذراريهم 
ونساءهم » وتصير دارهم دار الإسلام» ويكون في أرضهم العشر ء وهذا على ما 
قذمنا ؛ لأتهم أسلموا قبل القهر والغلبة. 

الاذولة ابر الإسلام, لمحا ا لوكي 
ولا ب: بشني أن يُستّرقوا ولا يقتسموا ولا يُقتلوا ؛ وذلك لآأن-فن أصئلةة] 
الب حكمه لا يجوز » فإذا فعله الإمام ولم يسلموا» حكم فيهم 
بالأسو والااسفلة لأنه تيدر ولم يحكم بالقتل ولا بالرّق ؛ لأنه الأغلظ 


الام يف0 


زقاك فإ قالورا التستوم و يو ون عه الما أن كر نه تل 
ينبغي للمسلمين أن يفعلوا ذلك بهم ؛ لأنهم صاروا في أيدينا وتحت حكمنا» فلا 
يجوز أن نردّهم حربًا إذا لم يكن في ذلك خفر أمان ؛ لأنْ هذا [من] حكمنا. 

0 ٠١ 3 

4ه نود ا ا 
لو على حكم مول ا ل ل لاترضون أن يحك نيكم لمتكم 

لوا: بلى ) فحكم سعد بن معاذ» فرضوا بحكمه)”!؟', فدل على أن تحكيم 
ا 


.094٠0- 581/١ انظر: السير الكبير (مع شرح السرخسي)‎ )١( 
. (؟) ما بين القوسين في ب (فإن لحقوا بمأمنهم)‎ 

(0) في ب (وإن نزلوا علئ حكم رجل) . 

)0( رواه البخاري (896")؛ ومسلم (11778) 


فك 


06 باب النزولٍ على الحكم 


6 ) مه 


قال: : فإن نزلوا علئ حكم عبدٍ أو صبي أو امرأقٍء أو على حكم ذتي» فإن 
ذلك لا يجوز عند أبى يوسف» [فإن](© حك العو لحرا انيم ذمَةٌ» فقبلوا 
ذلك » أجزته بقبولهم ؛ ليس من قِبَل حكم المرأة والعبد» وكذلك إذا حكم الذمّيّ . 


وقال محمدٌ: إذا حكموا عبدًا أو صبيًا حرّاء لم يجز حكمه؛ و[لم] يصيروا 
(؟) 
دمه . 


وجملة هذا: : أن عند أبي يوسف لا يجوز أن يحكم إلا ذَكد من أهل 
الشهادة ؛ لأن الفاسق والعبد والمحدود والصبيّ لا يجوز تحكيمهم في حق 


وما اليد لمرأة ؛ فلأن التحكيم ولاية في حراسة المسلمين والظفر بهم في أمر 
الحرب» فلا يتولاه امرأةٌ» كما لا تتولئ الإمارة؛ ولأنْ الحكم فيهم تارة يقع 
بالقتل » وتارة [يقع] بغيره؛ وقول المرأة في القتل لا يقبل» [فلا يجوز حكمها 
فيه كما لا تجوز شهادتها]!" » فأما الذمّىّ» فلا يجوز أن يكون حاكمًا في حقوق 
المستاهية: 

وأما محمد فقال في تحكيم الصبيّ والعبد مثل ذلك ؛ لأنّه لا قول لهما في 
أنفسهماء فلا ينفذ قولهما علئ غيرهماء وجوّز حكم الفاسق والمحدود في 
القذف ؛ وذلك لأتهما من أهل الشهادة» فصارا كالعدل ؛ ولأنْ هذا ليس بحكم 
محض » وإتّما وف كوو العاد» تامطاك اليه الشكي د ونه لبقا قل 
() في أ(ضمان)» والمثبت من ب. 


ف في أ (وصيروا ذمة)» والمغبت من ب » بزيادة (لم) » والسياق يقتضيها. 
0 في أ (كما لا يجوز حكمها ولا شهادتها) » والمثبت من ب. 


00 


224 كتاب السيّر 30 

يجوزه من الصبيّ والعبد» وجوزه من الفاسق والمحدود في القذف. 

وأمّا الذمّيَ إذا حكموهء فحكم عليهم بالقتل أو السبي أو الجزية» جاز 
حكمه؛ لأنهم كفارٌء فشهادته عليهم مقبولةٌ؛ فلذلك يقبل حكمه عليهم» فإن 
أسلموا قبل أن يحكم عليهم » لم ينفذ حكمه ؛ لآن التحكيم سقط بالإسلام. 

قال أبو يوسف: لو نزلوا علئ حكم رجل لم يسموه» فذلك إلى الإمام 
يحكم فيهم ببعض ما هو أفضل للإسلام والدين ؛ لأن التحكيم لما وقع من غير 

قال أبو يوسف: ولا ينبغي للوالي أن يقبل في الحكم صبيًا » ولا امرأة» ولا 
3ل 113 وله اعون وله محدود اف قلف ولا فاسقًا وإلا] صاحب 
ريبة ؛ لأنْ الاختيار فى هذا إلى الإمام؛ فاختيار العدل المأمون أولى . 


قال أبو يوسف: وإن نزلوا علئ حكم رجل يختارونه » فاختاروا رجلاً ليس 
جرمع امي ؛ لم يقبل ذلك منهم حتى يختاروا رجلاً موضعا للحكم ؛ لأن من 
[ل] بكق عرمكا انكو الم يسان اطبا رم تك » فإن لم يختاروا رذهم إلى 
حصنهم ؛ لأنّهم حصلوا في أيديهم بأمانٍ» فإذا لم يتمّ الحكم رُدُوا إلى ما كانوا عليه . 
(قال: ولا يردّهم إلى حصن أحصن من ذلك» أو لا إلى جِنّة يمتنعون 
2 لأن الرد يجب أن يكون إلى ما كانوا عليه)(0) حتئ لا يخفر أمانهم ‏ 
وفي ردّهم إلى حصن أحصن من ذلك إضرادٌ بالمسلمين”". 
2-7 1*1 الصواب (ب)» وانظر بدائع الصنائع )٠١8/10(‏ 


00( ما بين القوسين سقطت من ب. 
(*) انظر: شرح السير الكبير ٠0517 -081//١‏ 


65 


باب الأنفال 


بَابٌ 
الأنفالٍ 


مت مج و2 صره ا 


قال أبوالحتية : قال أمتهابنا جميعاء ابو تضيفة وأو روسف :ؤزقر وجييد 
و 
بن الحسن رحمة الله عليهم: الأنفال7" قبل إحراز الغنيمة » فإذا أحررّت الغنيمة 
وحصلت”'" في أيدي الغانمين فلا تَمُّل. 


قال محمدٌ في السَّيّر: وهذا إجماع أهل العراق» وأهل الحجاز» وقال 
غيرهم: يجوز النفل بغير إحراز الغنيمة » وإنّما يعني بهذا أهل الشاء0” . 


202 


والأصل في جواز النفل قوله تعالى: #يَكأها ألتَىّ حَرْضٍ الْمُؤْمِنِينَ عَلّ 
لقتال * [الأنفال: 6>] ]» والتحريض قد يكون بالنفل. 


وروي أن النبي ج#ق نفل يوم بدرء وقال: «من قتل قتيلاً فله سلبه/؟؟ , 
أخذ أسيرًا فهو له)”*) ؛ ولأن في ذلك مصلحةً للمسلمين ؛ لأنْ الشجعان يرغبون 


)00 الأنفال جمع النفل: وهو الزيادة» يقال: لهذا على هذا نفل » أي: زيادة» ومنه النافلة في الصلاة: 
ما شرع زيادة على الفريضة والواجب » من «التَقَلَ: ما ينفله الغازي » أي: يُعطاه زائدًا عل سهمهء 
وهو أن يقول الإمام أو الأمير: مَن قتل قتيلاً فله سلبه» . المغرب (غنم). 
والأنفال: الغنائم» كما قال محمد: «الأنفال: الغنائم في أصل الوضع». انظر: المغرب (نفل) ؛ 
شرح السير الكبير 091/7. 

(؟) في ب (وصارت). 

(؟) انظر: شرح السير الكبير 7170/17. 

)0( «والسّلَب: كل ما علئ الإنسان من اللباس فهو سَلب). المغرب (سلب). 

(4) حديث: (من قتل قتيلاً فله سلبه) رواه البخاري 917 ؟)؛ ومسلم 2)170١(‏ من حديث- 


/اه 


في النفل » فيخاطرون بأنفسهم » ويقدموا على القتال؛ فلذلك جاز. 


ولهذا قلنا: إنه يجوز قبل الإحراز» ولا يجوز بعد الإحراز؛ لأنها ما لم 
تحرز ففي النفل حث علئ القتال» فإذا أحرزت زال هذا المعنى » فلم يجز النفل: 
ولآن الغائمين ما لم يحرزوا الغنيمة لم يستقر حقهم فيهاء فجاز للإمام أن ينفل 
منهاء فإذا أحرزوها (تعلق حقٌ جماعتهم بهاء فلم يجز أن يسقط حقٌّ بعضهم 
عنها. [د:/أ]. 
5 ع 0 ع 0 آهل 38 
قال محمد: والذي روي أن النبى كَلكةْ) ('" َمل بعد إحراز الغنيمة » فإِنّما 
إلى "3 4 0 8 0 ع 97 575 عم 
كان ذلك من الخمس أو من الصفيّ أو ما أفاء الله به عليه فغلط قومء فظنّوا أن 
النفل يجوز بعد إحراز الغنيمة من جملتها. 
وقد روي عن سعيد بن المسيب أنه قال: لا نفل بعد رسول الله يليه , إلا 
٠‏ الخ () 
ا 00 
وهذا صحيحٌ ؛ لأن بعد إحراز الغنيمة لا يجوز تصرّف الإمام إلا في 
الخمس » فيجوز أن ينفل المحتاج منه؛ لأنه حقٌ للمتحاجين» فأمًا النبى كَل 
فكان الوارغد إخراذ السيمة المنة "ركان يفل نمه 
- أبي قتادة ينه » وأن ذلك في حنين وليس في بدرء وقد ذكر حديث بدر الزيلعي في نصب الراية 
(/5*0).» وقال: (قال الشبخ أبو الفتح اليعمري في سيرته عبيون الأثر في باب قصة بدر: 
والمشهور في قوله 89: ١من‏ قتل قنيلا فله سلبه) إنما كان يوم حنين» وأما يوم بدر فوقع من 
رواية من لا يحتج به» ثم ساقه بسنده إلى محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح به سنداً ومتناًء 
قال: والكلبي ضعيفٌ » وروايته عن أبي صالح عن ابن عباس مخصوصةٌ بمزيد ضعف). 
)١(‏ ما بين القوسين سقطت من ب ٠.‏ 
(؟) رواه عبد الرزاق (91/0١)؛‏ وابن أبي شيبة (991/1) . 
() «الصَّفِءٌ: ما يصطفيه الرئيس من المغنم قبل القسمة, والصَّفِيّة أيضّاء والجمع صفايا»» كما في- 


284 


وقد روي عن الزّهري قال: كانت بنو النضير خاص النبي 89 » فقسم ما 
بين المهاجرين ولم يعط أحدا من الأنصار شيئاً منها إلا سهل بن حنيف وسماك 
دن جره أبو دجانة , فإنهننا كانا محتاجين فأعطاهما(؟» وروي أن النبي أعطئ 
يومئذٍ سعد بن معاذ سيف ابن أبي الحقيق » نفله إياه("2. 


وذكر هشام بن عروة عن أبيه: «أَنَ النبي يَلِةْ أقطع الزبير عامرًا أو مَوَانَا من 
أموال بنى النضير)9©. 


وقال الزهري: : «أقطع النبي كا أبا بكر وعمر وعبد الرحمن ن أموال بني 
النضير عامرة)©2» وقد كانت بنو النضير للنبي كَكهِ خاصة فيئًا ينفل منهاء وليبس 
ذلك لعيرة م اتاد لد 


ع يه 04 ع ع 
وقد قال أصحابنا: إن النفل يجوز فى سائر الاموال» وقال مكحول واهل 


في وعد ل مثا 2 م ا 
وهذا غلط ؛ لقوله تعالئ: 8 يِتحَأْويَكَ عن الْقَمَالٍ مل الْقَمَالُ ينه وَاَليسُولٍ > 
[الأتفال: ]١‏ » ولم يفصل . 


وروى: «أنْ البراء بن مالك بارز مرزبان» فقتله وأخذ سلبه » وكانت عليه 


- مختار الصحاح؛ وفي التعريفات: «الصَّفِي: هو شيء نفسي كان يصطفيه النبي وَكَِةُ لنفسه 
كسيف» أو قَرّسء أو أمة)» ومن حديث عائشة: «كانت صفية يها من الصفي » كانت ممن 
اصطفاه النبي يك من غنيمة خيبر». كما في النهاية (صفا) . 

(1) رواه ابن سعد في الطبقات (4175/7). 

(؟) ذكره في شرح السير الكبير (؟96/5). 

(م) رواه البخاري (985؟). 

(4:) ذكره فى شرح السير الكبير (؟96/5). 
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منطقة ذهب فيها جوهر, فقوّم سلبه فبلغ ثلاثين ألقاء فقال عمر بن الخطاب: إِنَا 
كنا لا نخمّس الأسلاب» وإن هذا بلغ مالا عظيمًاء ونا آخذوا خمسه)”" , فدل 
علق أن الشل تحرو كن الذهب:والنفة. 


وروي:* (أن النبي ا نفل ابن مسعود يوم بدر سيف أبي جهل ' وكان 
غلية قضنة0"" +:ولآن الذهيت والئطة مو خبئلة الخيعة > فجاز التفل .كما مره 


في سائرها. 

قال أبو الحسن: والنفل: أن يقول الإمام أو أمير الجيش: من قتل قتيلاً فله 
سَلْبه » أو: من أصاب شينًا أو غلب عليه فهو له» أو يبعث بالسريّة فيقول لهم: ما 
أصبتم فلكم منه الربع » أو الخمس » أو الثلث » أو النصف » ويكون ذلك جائرًا؛ 
أو ما أصابت من شيء فلها ما سمّي لها ولا خمس عليهم فيما سمّي لهم» وما 
بقي ممًا لم يسم لهم فيه الخمس » وأربعة أخماسه لسائر أهل العسكرء ويشترك 
المنفلون فيه أيضاء وهذا على ما قدّمنا أن النفل يجوز للتحريض»ء فإذا فعل قبل 
الإحراز وقع موقعه» فجاز. 

فقد ذكر أقسام النفل » فمنها: استحقاق القاتل السَّلَب » ومنها: انفراد السريّة 
بجزءٍ مما يُصيبونه من جملة الخمس . 

ومعنئ قوله: لكم الربع بعد الخمس » أي: أنتم منفردون بالربع من جملة 
العسكر» يؤخذ منهم خمس ذلك. 


(1) رواه أبو عوانة في المسند )١47/5(‏ ؛ والبيهقي في الكبرئ (911/5). 
(؟) رواه أبو داود (57؟/710). 


وعلئ هذا قال أصحابنا فى المسلمين إن قال الإمام: من قتل قتيلاً فله 
سَلّبه» [لم يخمّس الأسلاب » وإن قال: من قتل قتيلاً فله سلبه] بعد الخمس» 

فأمّا قوله: إذا قال: لكم نصف ما أصبتموه أو جميعه » جاز . 

وقد قال أصحابنا: إِنّ الإمام لا ينبغي له أن ينفل جميع المأخوذ؛ لأن 
الغنيمة حقٌ لقوي العسكر وضعيفهم» فإذا نفل الجميع قطع حقٌ الضعفاء منها 
(وأبطل السّهمان التى جعلها الله فى الغنيمة)7' » فلا ينبغى أن يفعل ذلك » وهذا 
على طريق الأول » فإن جعله مع السريّة » جاز وإن كان غيره أولئ منه. 

قال أبو حنيفة: وإن لم يقل الإمام شيئًا من ذلك» فقتل رجلٌ قتيلاً» أو 
أصاب شيئًا» فهو غنيمةٌ لجماعة الجيش » وقال الشافعى: السَّلَّب للقاتل إذا قتل 


كافراً مقبلاً غير مدبر”" . 


والدليل على ما قلناه: قوله تعالى: # لدو مما رن و ا 
سو وَيْلَتَسُولِ 4 [الأنفال: »]4١‏ فأضاف الأربعة الأخماس إلى الغانمين» والسَّلَب 
من جملتها ؛ ولأنّه مال للمقتول» فلا يستحقّه القاتل بغير إذن الإمام كغير السَّلّب . 


فأمّا ما روي أنْ النبى #2 قال: «من قتل قتيلاً فله سلبه)”" , فإنّما ذلك 


للج ما بين القوسين سقطت من ب. 
(؟) انظر: الأم ص1577؛ المنهاج ص577. 
فيه البخاري (7917) ؛ ومسلم (17/01)» من حديث أبي قتادة للق . 
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كتاب السيّر 


6 5 
على وجه التحريض والحتٌ على القتال» ألا ترئ أنْ مخالفنا يضمن(" فيه إذا قتله 
مقبلاً» وذلك غير الظاهر» ونحن نحمله على حالٍ دون حالٍ» وذلك غير الظاهر. 
قال مالكٌ: إن النبيّ ف لم يقل : «[من قتل ] قتيلاً فله سلبه) إلا يوم حنين» 

وقد ذكر محمدٌ أن النبي رس قال ذلك يوم بدر. 


فأمًا اشتراط الشافعي أن يقتل مقبلاً فلبميوم : بصحيح ؛ لأن قول الإمام من 
قتل قتيلاً فله سلبه؛ عام في الوجهين لا اديوه امايو سويد عل 
القتال» والمقصود قتل المشرك9 المقبل والمدير. 

ول قال أميتساها :إن الكلب افورظ فيو كا قف الكقتر لعز تفياا ونا علرها 
من الآلة» وثياب المقتول وسلاحه وما معه علئ الدابّة من مالٍ فى خفيه أو على 
وسطهء فأمًا غير ذلك من ماله فليس بِسَلبٍ » وما كان مع غلامه علئ دابّةِ أخرئ 

وقالوا في المشتركين في القتل: إنهما يشتركان في السَّلَب» فإن بدأ أحدهما 
فوت ان اجو لخر مانيو علون وسيعة قا لشورا للا عل ليروك 
له؛ وإن كان الضرب الأول لم يصيّره إلى هذه الحالة» فالسَّلَب للثاني . 

وقد روي* «أن محمد بن مسلمة ضرب مَرْحباً اليهودي , فقطع رجليه 
وضرب على عنقه » فقال محمد بن مسلمة: والله يا رسول الله لو أردت قتله قتلته ؛ 


)020 في ب (يضمر). 
9 انلف قن الكلمة ع 
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باب الأنفالٍ 


ولكني أردت أن أعذبه كما عذب أخي ا ين أمسلمة] 07 فأعطى النبي 0 
[سلبه] محمد بن مسلمة) () قال مد وهو عندنا مول قله أن الضرب 
الراك عضف ا بحيث لا يقاتل ولا يعين علئ القتال. 


قال محمدٌ: وقد روي أن النبي 84 أعطى سلب أبي جهل بن هشام عبد الله 
بن مسعودِ("» وقد كان غيره ضربه ثم أجهز عليه ابن مسعود» وقد روي أن النبي 


يككِدّ أعطئ سلبه للضار ب( 4 ولكلّ واحدٍ من هذه الروايتين ٠‏ إن صحّت وجة. 


إن كان أعطاه للضارب» فيجوز أن يكون الضرب أخرجه من حيّر 
المقاتلين» (وجعله كالميت)22» وإن كان أعطئ سلبه ابن مسعود ؛ فلأن الضرب 
الأول لم يخرجه من حيّر المقاتلين. 


وأمّا قوله في النفل إذا شرط للسرية الربع(: إن لها ذلك » وما بقي بينهم 
زتبة«القانهين قفاون الماعوة ل يشترك فيها 
السريّة [>؛/ب] والعسكرء فإذا خصّ الإمام السرية بالنفل» استّئني ذلك » وبقي 
الباقي علئ حكم الأصل يشترك فيه الجميع . 


)١(‏ في أ (محمد بن مسلمة)» و(محمد) ليست في بء والصواب أَنْه ليس محمد بن مسلمة إذ أن 
محمدا هئيه الفتارتنه فو .حم الرواية عراف سن التتمقي الكترى (معمرة ين طيلةة). 

)١(‏ رواه البيهقي في الكبرئ (9/7 2037١‏ بإسناد فيه الواقدي. 

(”) رواه أبو داود (؟5؟/71). 

(:) رواه البخاري (91/5؟) ؛ ومسلم (19/817). 

(5) ما بين القوسين سقطت من ب٠‏ 

(1) سقطت هذه الكلمة من ب٠‏ 

00 في أ (الغانمين) » والمثبت من ب. 
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5 كتاب السيّر 
حت 3 
قال: ولو خرجت سريّة بغير إذن الإمام» أو خرجوا في طلب العلف بإذنه 
أ وكين إذنة عي أن الإمام لم ينفا قنانيكا امابوا ماقيو اشر" ميق العامة 
يخمّسه الإمام ويقسم أربعة الأخماس بين الجند علئ ما يقسم عليه الغنيمة ؛ 
وذلك لأنْ المأخوذ بظهر العسكر يشترك فيه الآخذ والعسكر» كما يأخذه من 
يسرع إلى دار الحرب . 


قال: وإذا بعث الإمام سريّة إلى دار الحرب» فقال: ما أصبتم من شيءٍ 
لد انريم مذ لكي ارال بين لجا زو لكي قرا اوسا بويا 
وصبيانٌ وغير ذلك من الأموال» فقد ثبت حقٌ السريّة فيما نفلوا من ذلك قبل أن 
يخرجوا إلئ دار الإسلام» ولم يملكوا شيئًا منه ‏ وسبيل ما ثبت لهم بالنفل 
(سبيل الغانمين فيما يغبت لهم(" إذا خرجوا بالغنيمة إلى دار الإسلام . 

وللإمام أن يفعل فيما أصاب السريّة ما له أن يفعل في الغنيمة7" إذا خرجت 
إلى دار الإسلام» فيكون له أن يقتل الرجال ويسبي النساء والصبيان» وله أن يبيع 
الغنيمة كلها ويعطي السريّة حقّها؛» الذي صار لها بالنفل من الثمن » وليس يمنع 
حقٌ المنفلين من شيءٍ من ذلك» كما لا يمنع حقٌ الغانمين [من شيءٍ من ذلك 
عند خروج الغنيمة إلى دار الإسلام . 

وجملة هذا: أن حقٌّ الغانمين] يغبت في الغنيمة بالأخذ» ويستقر بالحيازة 
إلى دار الإسلام» ويملك بالقسمة. 
)000 في ب (سواء). 
(؟) مابين القوسين في ب (سبيل ما يثبت للغانمين) ٠‏ 


(*) (في الغنيمة) سقطت من ب. 
00 سقطت هذه الكلمة من ب. 
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وإنّما لم يستقرٌ قبل الحيازة ؛ لأنْ المَدَدٌ لو لَحِقَهم شاركهم » وهذا يمنع من 
استقرار حقهم » فإذا أخرجوا إلى دار الإسلام انقطع حقٌّ المَدّدء واستقرٌ حقهم, 
ولم يملكوا؛ وذلك لأن الإمام له تدبيدٌ في الغنيمة» يجوز أن يقتل المقاتلة» 
ويجوز أن يقرّهم علئ الكفر بالجزية » وأن يسترقهم بحسب ما يرئ من المصلحة 
[فيه] » وجواز التصرف يمنع من ملكهم . 

ولهذا قال أصحابنا: إن من مات قبل الحيازة لم ينقل حقه من الغنيمة إلى 
ورثته ؛ لأنّه حقٌّ لم يستقرٌ فلم يورث» فإذا خرجوا إلئ دارنا استقرٌ الحقّ وإن لم 
يملك » فمن مات منهم انتقل حقه إلى ورثته . 

فإذا حصلت القسمة زال تدبير الإمام» ولم يجز له التصرّف في شيءٍ من 
المقسوم» فملك كل واحدٍ منهم ما صار لم(" . 


فأمَا النفل» فحكمه في دار الحرب حكم الغنيمة في دار الإسلام» وقد 
استقرٌ حقٌّ المنفلين فيه ؛ بدلالة أنْ المَدَدٌ لو لحق لم يشتركوا في النفل» فصار 
حكم النفل في دار الحرب حكم الغنيمة في دار الإسلام» فمن مات من المنفلين 
في دار الحرب انتقل حقه إلى ورثته» وليس يمنع أن لا يملك الغنيمة ويورث ؛ 
لأنْ الحقوق الثابتة تنتقل إلى الورثة وإن لم يكن ملكاء كالجناية المتعلقة برقبة 
العبد الجاني » ينتقل إلئ ورثة المجنيّ عليه وإن لم يملك رقبة العبد. 

وإذا فبك هذا قلنا: إن انقراة المتفلين بجتقدار النفل من الغنيمة كاستحفاق 
العسكر للغنيمة بعد الحيازة» فإذا جازا"' للإمام في أحد الموضعين أن يقتل 
(1) في ب (ما أصاب). 
0 في ب (وإذا كان). 
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الأسرئ » وجاز أن يسترقهم » وجاز أن يقرّهم على كفرهم بالجزية » فكذلك له أن 
يفعل في النفل » وكما يجوز أن يبيع الغنيمة [في دار الإسلام ويقسم ثمنها وإن استقرٌ 
حق الغانمين فيهاء فكذلك له أن يبيع النفل] ويقسم الثمن بين المنفلين. 
قال: ومن أعتق من السريّة عبدا ممّا جاء به» لم يعتق بعتقه» وكذلك إذا 
كان له فيمن جاؤوا به ذو رَحِمِ مَحْرم» لم يعتق» وكذلك من أعتق من الغانمين 
وذلك لما يثنا أن الحق قيسة فى الثل ف وان السرسة وق العيمة يعد 
الإحرازء إلا أنها لا تملك» والعتق يقع في الملك » فأمّا في الحقوق [فلا يقع]() 
بدلالة أن حقٌّ المجنيّ عليه ثابتٌ في رقبة العبد الجاني » ولو أعتقه لم ينفذ عتقه ؛ 
ولأن الإمام لما ملك أن يسقط حقهم عن هذه الرقاب بالقتل أو بالإقرار على 
الجزية » علئ أنهم لم يملكوهاء فلا ينفذ عتقهم ولا يعتق عليهم ذوو أرحامهم. 
ولهذا قال أصحابنا: إن من وطئ منهم جارية وادّعئ ولدها لم يغبت نسبه؛ 
لأنّه لم يملكهاء ولا له حقٌّ خاصٌ فيهاء فيسقط الحدّ عنه بالشبهة » ولم يقبت 
الس 
قال: :ولو أن العدى اممتقل من أئدئ, الشركة ما أحدوا» وعادوا يه إلن 
مأمنهم » ثم ظهر المسلمون عليه » فأهل السرية أحقٌّ بما كانوا يستحقّونه بالنفل» 
يرد عليهم » والباقي قَْءٌ لجماعة الناس'!" . 
)١(‏ في أ (يعتق)» والمثبت من ب. 
"فيك (الممامين) : 
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26 باب الأنفال 


وكذلك العدو لو استنقدذ الغنيمة بعد خروجها إلى دار الإسلام» ثم 
استنقذها قومٌ آخرون من المسلمين » كان الغانمون الأولون أحق بها من الغانمين. 

قال: وجملة هذا: أن المسلمين إذا أخذوا غنيمةً فلم يحرزوها (حتئ غلبهم 
العدو عليهاء ثم جاء عسكدٌ آخر فأخذها من العدو» فهي للآخرين ؛ لأن الأولين 
لم يملكوها) ”2 ولا استقّرٌ حقّهم فيهاء فإذا عادت إلئ أيدي العدو ثم أخذها 
غيرهم كان أولئ بهاء ألا ترئ أن الردّ إِنّما 9" يجب علئ المالك الأوّل» أو على 
من ثبت له حقٌّ » فإذا لم يكن حقٌّ ولا ملك » لم يجب الردّ. 

فأمَا إذا أحرزت الغنائم فقد بيّنا أن حقٌ الغانمين استقرٌ فيهاء فإذا غلبهم 
العدو عليها ثم استنقذها طائفةٌ من المسلمين وجب عليهم ردّها إلى الأولين» 
كما لو غلب العدو على عبدٍ مرهونٍ» ثم غلب المسلمون عليه» وجب رده إلى 
يد المرتهن . 


و 

وأمّا النفل إذا أخذ من المسلمين7” في دار الحرب ثم غلب المسلمون 
عليه » فالواجب ردّه إلئ السريّة ؛ لما بيّنا أن حقهم مستقرٌ فيه» فصاروا أولئ به 
آمن القائمين] )يغ الإحراز» وهذا كله إذا وجد قبل القسجة: 

فأمّا إذا وجد بعد القسمة فقد اختلفت الرواية0©)فيه: فقال فى السير الكبير: 
الطائفة الأولى أولئ به؛ وذلك لأنْ لهم حمًا ثابئّاء والطائفة الثانية ملكت 
)١(‏ ما بين القوسين سقطت من ب.٠‏ 
(؟) سقطت هذه الكلمة من ب. 
(0) في ب (السرية). 


(:) في أ (كالغانمين) والمثبت من ب. 
(ه) سقطت هذه الكلمة من ب. 
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بالقسمة » والملك يفسخ بالحقٌ الغابت السابق » كما يستحقٌّ ملك المشتري بحقّ 
الشفيع ؛ ولأن الطائفة الثانية لها تملك » والطائفة الأولى لها يدٌ وتصرّف » واليد 
السابقة أحقٌ بالملك » فكانت أولى . 

وقال فى الزيادات: إن وجدوا ذلك قبل القسمة كانوا أولئ به» وإن وجدوه 
بعد القسمة» فلا حقٌ لهم. 

ووجه ذلك: أن الأولين كان لهم حقٌّ عام والآخرين ملكٌ خاص ؛ فلم 
يجز أن يفسخ أقوئ الأمرين بأضعفهماء وليس كذلك إذا وجد قبل القسمة ؛ لأنْ 
الآوّلِينَ كان لهم حقٌ عاءٌ فتساوئ الأمران» فكان الأول أقوى. 

وقال فى الأصل: لو كان الإمام نفل أصحابه» فقال: من أصاب شيئًا فهو 
لهء فأصاب رجلٌ من المسلمين جاريةً » فاستبرأها [4+:/1] بحيضة » وهي في دار 
الحرب » لم يكن له أن يطأها في قول أبي حنيفة حتئ يخرجها إلى دار الإسلام» 
وكذلك لا يبيعها. 


وقال 01 له أن يطأها ويبيعها إذا حا 


وجه قول أبي حنيفة: أنّها مملوكة علئ وجه الغنيمة» فلم يجز وطؤها في 
دار الحرب» كجواري الغنيمة ؛ ولأن دار الحرب يد لهم » فوجود الاستبراء في 
حكم يدهم » كوجوده في المبيعة في يد البائع » فلا يعتد به. 

ونه قول عير تنا قدا آن اذل خض من هو لدع بدلالة أن خير لا 
يشركه فيه» فحل له الوطء» كما يحل في [الموهوبة](©. 
)00( في أ (المرهونة) والمثبت من ب ٠‏ 


104 


درزة باب الأنفال لاض 


وقوله: يحل وطؤهاء يعني: بعد الاستبراء» وليس هذا عنده كالسارق إذا 
دخل دار الحرب فأخذ جاريةً » لم يحل له وطؤها حتئ يخرجها إلئ دار الإسلام ؛ 
لأن حقه غير مستقرٌ فيهاء ألا ترئ أنَّ غيره لو لحقه شاركه فيهاء وذكر بعد هذا 
فلة الكابية توفت د10 : 


4 


() انظر: الأصل » 0/107 وما بعدها؛ شرح السير الكبير 597/1 ٠.505‏ 
14 


ماجاءَ في التغليظ في الغنيمةٍ 
ته تهج جره ا 


ذكر عن عبد الله بن شقيت ”'' عن رجل من بلقين قال: أتيت رسول الله كل 
وهو بوادي القرئ » وهو يعرض فرسًاء فقلت: يا رسول الله : بم أمورك ؟ قال 
١‏ أمرت أن أقاتل الناس حتئ يقولوا لا إله إلا الله » وأني رسول الله”""2, فإذا قالوها 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله) » قلت: يا رسول 
اللهء فمن هؤلاء الذين تقاتل ؟ قال: (هؤلاء اليهود المغضوب عليهم » وهؤلاء 
النصارئ الضالون) » قال: قلت: فما تقول في الغنيمة ؟ قال: لله خمسها ء وأربعة 
أخماسها للجيش» » قلت: فما أحد أولئ به من أحد؟ قال: (لاء ولا السهم 
يستخرجه من جنبك » لست أنت أحق به من أخيك المسلم)27. 

وهذا الخبر يشتمل علئ فوائد: أولها: وجوب الجهاد والثاني: أن إظهار 
الشهادتين يجب عندهما الكف عن القتل » وقوله: «إلا بحقها» حتى لا يظن أن 
الدم إذا حقن بالشهادتين لم يجز استباحته بمعنى آخر . 

وقوله: ا(وحسابهم على الله) » معناه: أني متعبّدٌ بحكم الظاهر ء والله المؤاخذ 
لهم علئ الباطن . 


وما قوله: (أمرت بقتال اليهود والنصارئ) ) وهو د امو بقتال جميع 


)١(‏ في ب (سفيان)» والصحيح في الرواية ما في أ. 
»20 (وأر نى رسول الله) سقطت من ب. 
(0) رواه البق قن الكو ومدمم). 


باب ما جاءً في التغليظ في الغنيمة 


الكفار» وَإِنّما ذكر هؤلاء لينبّه على غيرهم» ألا ترئ أنه وصف اليهود بالغضب » 
والففة ووه بالق اذو ووز موسر ان | حي ]111 لقان 


كسام 0 ع عِ 

وأمًا قوله: «للّه خنن الغنيمة)» فمعناه: أنه يَصرّف فى وجوه القرّب 
المبتغئ بها الله تعالى . 

وقوله: وأربعة أخماسه للجيش» » يدل علئ أن ما سوئ الخمس للغانمين. 


وأمّا قوله: «ما أحدٌ أولى به من أحدٍء حتى السهم يخرجه من جنبك» , 

و 00 
كلظ فى بان العلول | أنه لذ بسو أن نفو الو نعف وو الفاشيرة امش قن 
الغنيمة » وقد روي التغليظ في الغلول] في أخبار كثيرة؛ ذكز إعد |اعمرو بن 
عنبسة قال: صلئ رسول الله يه إلى جنب بعيرٍ من الغنيمة » فلمًا سلم أخذ وبرة 
من جنب البعير ثم قال: «لا تحل لي من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس » والخمس 
مردودٌ فيكم0(" ؛ وهذا يدل على أن النبي 42 له سهمٌ من الغنيمة » وهو خمس 
الخمشء :وما متوع] ذللك لا حى لهفية: 


وقوله: هو مردودٌ فيكم» ؛ لأنْ النبي ##غ كان يصرفه في المصالح . 

وذكر عن عبادة بن الصامت قال: صلى بنا رسول الله كَلنَةِ يوم حنين إلئ 
جنب بعيرٍ في المقاسم » ثم تناول سنام البعير فأخذ قرداةً منه » فجعلها بين أصبعيه 
ثم قال: (١يا‏ أيها الناس » إن هذه من غنائمكم » فأدّوا الخيط والمخيط » وما دون 
ذلك وما فوق ذلكء فإن الغُلول عارٌ على أهله يوم القيامة وشنارٌ ونارٌ06©: وهذا 
تلظ في الغلول #:وفنم من 'الانفراد بشي وامن المغنم دون الغادمين قل أو كثر, 
() في أ (حكم)» والمثبت من ب. 


6 رواه أبو داود (519) ؛ والنسائي (و8ؤع). 
6 رواه أحمد (711751)؛ والنسائي (78١4)؛‏ وصححه ابن حبان حديث (5800). 


الا 


سمت عو 2 واه س 


22 
1 ع له 


قال الله تعالى: #وَاعَلَمُوا أَنْمَا عَيِمَمُ من شَيْءٍ أن يلو حمسَه, وَتَسُولِ وَلِذِى 
أَلْقّرَقَ # الآية [الأنفال: 4١‏ ] » وأمًا ذكر اسم الله تعالى ؛ فهو علئن طريق التبّك باسهة” 


وقال بو العالية: يقسم الخمس علئ ستة أسهم: منها لله تعالئن سهم ) 
و 
يصرف إلئ عمارة الكعبة. وهذا غلطً ؛ والدليل عليه ما روي عن الحسين ابن 
محمد قال: هذا مفتاح الكلام » ليس لله سهمٌ » لله الدنيا والآخرة. 


ويجوز أن يكون ذكر اسم الله تعالئ ليبيّن أن الخمس مصروف إلى وجوه 
اقرب دون غيرهاء كما يقال في مال الزكاة إِنّه لله تعالى ؛ ولأنّ الأئمة بعد النبِ 
كه لم يفردوا هذا السهم » ولو أفردوه لنقل من طريق الاستفاضة » فلمًا لم ينقل» 
دل على أنه لا بيه الله تدان 


فأمَا النبي كك فقد كان له سهجٌ. وهو خمس الخمسء وقال عمر بن 
عبد العزيز: لم يكن له سهمٌ » ومعنئ قوله: وللرسول؛ أي أن التدبير في الخمس 
والتصرّف للنبيّ 4 وهذا ليس بصحيح ؛ لأنْ النبي وَل قال: ما لي فيما أفاء 
الله عليكم إلا الخمس»» وهذه الإضافة يكل عق الاتسنات: 2 أن يمنع منه 


و 


مانع . 


0 لبس روفو لاج وله و ٠‏ قال: البجلة اك راد 


8 


والدليل على ما قلنا: قوله : (والخمس مردودٌ فيكم» , وهذا يدل على 
أنه رجع إلئ الجماعة » وذلك لا يكون إلا علئ قولنا ؛ ولأنه ‏ كان يستحق من 
الغنيمة الصفي والخُمُس » فإذا سقط الصفى بموته» فكذلك الخمس ؛ ولأن سهم 
النبي 822 لو كان باقيًا لأفرده الأئمة بعده» وصرفوه في استحقاقه, ولو فعلوا 


فأمّا سهم)(2 ذوي القربئ ؛ فهو عندنا لفقرائهم , يُسِتَحَقٌ بالفقر» وكان أبو 
بكر الرازي يقول: إنهم استحقوه في زمن النبي يك بالنصرة » وبعده بالفقرء وقال 
الشافعي: يستحقونه بالاسه(. 

لنا: أنْ النبي يل أعطئ بني المطلب وحرم بني أميّة وهم إليه أقرب ؛ لأن 
أميّة كان أخا هاشم لأبيه وأمّهِ» والمطلب أخوه لأبيه» فلو كان الاستحقاق 
بالقرابة » لكان بنو أمية أولى . 

وقد روي أن جبير بن مطعم وعثمان بن عفان مشيا إلى النبي 42 فقالا: 
يا رسول الله» هؤلاء بنو هاشم لا ننكر فضلهم لمكانك الذي وضعك الله فيهم » 
أرأيت بنى المطلب أعطيتهم وحرمتنا( ومنعتناء» وإنما نحن وهم منك بمنزلة 
[واحدة] » فقال: (إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام ؛ وإنما بنو هاشم وبنو 
المطلب شي واحدٌ. وشبّك بين أصابعه)7»» فهذا [14:/ب] يدل علئ أن 
الاستحقاق بغير القرابة» ولهذا الخبر قال أبو بكر الرازي: إِنهم كانوا يستحقون 
)١(‏ ما بين القوسين سقطت من ب٠‏ 
(؟) انظر: المهذب "٠/0‏ وما بعدها؛ المجموع 511/7١‏ وما بعدها. 


(+) سقطت هذه الكلمة من ب ٠.‏ 
(:) رواه البخاري (791/1). 


07 


وقد روي أن نجدة الحروري كتب إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذوي 
القربئن لمن هو؟ فكتب إليه: «هو لنا أهل البيت » وقد كان عمر دعانا أن ننكح 
منه أَيّمَنا ونحذو منه لعائلناء ونقضي منه عن غارمناء فأبينا عليه إلا أن يسلمه 
لناء وأبى ذلك عليناء فتركناه)”"» وهذا يدل على أنّهم لا يستحقونه بالاسم 
لأن عمر فعل هذا بحضرة الصحابة من غير خلاي. 

وروي أن أبا جعفر محمد بن علي سثل: أرأيت عليّ بن أبي طالب حين 
ولي العراق وما ولي من أمر الناس كيف صنع في أمر ذوي القربئ ؟ قال: سلك 
بهم سبيل أبي بكر وعمر» قال: قلت: وأنتم تقولون ما يقولون؟ قال: والله ما كان 
أهله يصدرون إلا عن رأيه» قلت: فما منعه؟ قال: كره أن يُدَعى عليه خلاف أبي 
بكر وعمر”"» وهذا يدل على أن علي :8# سلك سبيلهم » فلو كان حمًا للأغنياء 
والفقراء» لم يسقط حقٌ المستحق وإن خالف ذلك رأيهما. 


الله كيه | » فقال العباس: يا رسول الله ؛ كبر سئي ودق عظمى » وركبتنى مؤنةٌ) 
فإن رأيت أن تأمر لي بكذا وكذا وسقًا من طعام فافعل» قال: «قد فعلت ذلك»» 
ثم قالت فاطمة: يا رسول الله » أنا منك بالمنزلة التي علمت » فإن رأيت أن تأمر لى 
كما أمرت لعمّك فافعل» قال: ففعل ذلك » ثم قال زيد بن حارثة: يا رسول الله ؛ 
() رواه النسائي (515)؛ وأصله في مسلم (1817). 

(') رواه البيهقي في الكبرئ (57/1 *) 


/ا 


5 باب قسمة الغنائم 5 
95 2 


كنت أعطيتني أرضًا أعيش منهاء ثم قبضتها منّى » فإن رأيت أن تردّها عليّ فافعل, 
قالة قفا الاق تفلك ( نفل طاقن رون أي أظالك)11 نا وسول الله إنارايك 
أن توليني حقنا من الخمس في كتاب الله تعالئ فاقسمه حياتك حتئ لا ينازعنيه 
أحدٌ بعدك فافعل » قال: ففعل ذلك » قال: فقسمته حياة رسول الله لل » ثم وَلّانيه 


أبو بكرء فقسمته حياة أبي بكرء ثم وَلانيه عمر» فقسمته حياة عمرء حتئ كان 
آخر سنة من سِنيّ عمرء فأتاه مال كثيدٌ» فعزل حقّنا ثم أرسله إلىّ» فقال: هذا 
حقكم » فخذه فاقسمه كما كنت تقسم» فقلت: يا أمير المؤمنين» بنا عنه العام 
غنئ » وبالمسلمين إليه حاجةٌ» فردّه عليهم تلك السنة» ثم لم يدعنا إليه أحدٌ بعد 
عمر حتئ قمت مقامى هذاء فلقيت العباس بعدما خرجت من عند عمرء فقال: 
يا علىّ » لقد حرمتنا شيئًا لا يرد علينا إلئ يوم القيامة » وكان رجلا داهيًا0" . 

وهذا يدل على استحقاقهم بالحاجة» ألا ترئ أنهم لو استحقوه بالاسم لم 

وروي عن مجاهد قال: كان آل محمد يك لا تحل لهم الصدقة » فجُعل لهم 
سهم ذوي القربى . 

وعن عبد الله بن الحسن قال: لما معنا الصدقة» جعل بدلها سهم ذوي 
القربن خمس الخمس”2” » ومعلومٌ أن الصدقة حُرّمت علئ فقرائهم » فدل على أن 


)١(‏ مابين القوسين سقطت من ب. 

(؟) رواه البزار في المسند (79/5؟)» (ط مؤسسة علوم القرآن) . 
وقال الهيشمي في مجمع الزوائد :)١5/4(‏ (رواه أبو يعلئ والبزار ورجالهما ثقاتٌ) » وأصله عند 
أبى داود (9485؟) 

ا ابن عبد البر في الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار (81/0).- 


3,76 


5 : 3 58 
خمس الخمس لمن حرّم [عليه] الصدقة. 

ولأن الخمس محرّمٌ على أغنياء غير بني هاشم » فكان محرّمًا على أغنيائهم 
كالزكاة. 
ذوي القري حدر بالفقر» وجب قسمة الخمس على ثلاثة أسهم ‏ لليتامئ 
والمساكين وابن السبيل » ويدخل ذووا القربئ فيهه”2 . 


د كت 
56 


- (ط دار قتيبة - دمشق» بيروت) . 


)000 انظر: شرح السير الكبير 5094-1//7. 


آلا 


باب ما ذهب إليه أصحابنا في ذلك 


بَابَ 
ماذهبَ إليه أصحابنا في ذلك 
ب مول 2ت ودس 


كيني رو سوسوي لز ل اق لول قبا #لرا قزرا أنه رار 
قن كن بش خْسَدو # [الأنفال: ]:١‏ » قال: هذا فيما بلغنا فيما يُصاب في عسكر 
أهل الشرك من الغنائم » فالخمس فيها علئ ما سمّئ الله تعالى في كتابه» وأربعة 
أخماس منها بين الجند الذين أصابوا ذلك» والخمس يقسم علئ خمسة أسهم: 
خنية لله والرشول واحد »ومين ذو القرئئ + ولكل سب سج الله تال 
خمس الخمس + وهذا بيانٌ لما كان يقسم عليه فى زمن الب 842 : 

قال أبو يوسف: فأمّا الفيء» فهو الخراج عندناء والله أعلم . 

50 حيحٌ ؛ لأنْ الفيء عبارة عمًا وصل إلينا من أموال الكفار من غير قتال . 

قال [ محمدٌ] في الأصل : جر سي يا 
كتابه » وقد بلغنا عن أبي بكر وعمر وعليّ #5 ور أنهم كانوا يقسمون الخمس على 
ثلاثة أسهم : اليتامن ) والمساكين » وابن أ سنا اي 


() الأصل 07/و":. 


/ا/ 


- 
ع 


هذا: وَاعَلَمَُا أَنْمَا عَيِمَهُر عن شَْءِ َأ يي مسر © إنّما هو مفتاح الكلام » وقوله: 
وساب ا 0000 كك 1 يل مكيار 7 5 

#وَِارسُو وَلِذى الْعَرْقَ © فقد رُفِع سهم رسول الله يكل حين قبض » وسهم قرابته 
الذين كانوا معه يومئذٍ » فقد رفع حين ماتواء ويقسم الأربعة أخماس بين العسكر . 


قال أبو الحسن: [ قوله]: إن سهم ذوي القربئ سقط بموتهمء لا أعلمه من 
تفسير ابن شجاع » أو رواية عن أبي حنيفة » وقد أجمع أصحابنا على أن سهم 
عن ذكرهم. 
وأقاقوله: إن الأريعة الأعماصن للائمية 4 قاكن "اال أضيان متنلة 
الغنيمة إليهم بقوله: #وَأعَلَمُوَا أَنمَا عَيِمَمُر هّن شَيْءِ كَأَنَ نو حمسَةر © , ثم استثنى 
5 1 5 اه 5 . ا اءس(١1)‏ 
من ذلك اللخمس::» فبقي [من ذلك | الباقي على الإضافة”'" . 


انظر: الأصل 59/10 وما بعدها. 


70 


باب ما للإمام أن يعملهُ في الغنيمة من قسمةٍ أو غيرٍ ذلك 


0 


ب 


بَابٌ 
ما للإماج أن يعملة في الغنيمة من قسمةٍ أو غير ذلك 
سيت ملهو واه ده - 1 

قال ابو سَماعة هق أي يوسفة الت أبا؟نطيفة “ع الخنيمة ينتمها 
المسلمون في دار الحرب من المشركين » كيف تقِسَّم ؟ وهل تقسَم في دار الحرب 
أو بعدما [1/:10] يخرجونها(" إلى دار الإسلام؟ فقال: إذا أصاب المسلمون 
غنيمة فلا ينبغي أن تقسم في دار الحرب ؛ لأن المسلمين لم يحرزوها. 

وقال أبو يوسف: إن قسم في دار الحرب » جاز»ء وأحبٌ إليّ أن يخرج إلئ 
دار الإسلام فيقسم. 

وقال الشافعي: يجوز قسمة الغنائم ف دان الجحر200, 

لنا: أن النبّ #ه قسم غنائم بدر بالمديئة » ولو جاز قسمتها قبل ذلك لم 
يؤخرها إلا برضا الغانمين ؛ لأن الحقّ لا يجوز تأخيره عن مستحقه مع حاجته إليه 
إلا بإذنه ؛ ولأنْ دار الحرب في حكم يدهم » والمملوك إذا كان في حكم يد من 
ملك عليه لا يقسم» كالمبيع في يد البائع » والمبيع المقبوض بغير إذن البائع ؛ 
ولأنّ الملك غير مستقرٌ فيهاء بدلالة جواز إسقاط [الإمام] الحقٌّ عمّا شاء منها. 

وبدليل أنه يجوز الانتفاع بالعلف والطعام» والقسمة لا تجوز إلا في ملك 
مستقرٌ ؛ ولأنْ القسمة في دار الحرب تضرٌ بالمسلمين ؛ لأن المدد ينقطع طمعهم 
)١(‏ في ب (يخرجوا بها). 
(؟) انظر: مختصر الطحاوي ص 587 ؛ المزني ٠717١‏ 


,8 


عن المشاركة» فلا يلحقوهم, فلا يُوْمَن عليهم كرّة الكفار . 

وفيه ضررٌ من وجه آخر: وهو أن يجدوا في دار الحرب ما لا ينقسم على 
جماعتهم » كالفرس الواحد» والرمح والسيف, فما لم تقسم الغنيمة ضمٌّ إليها, 
وإن قسمت وضع في بيت المال؛ فلا يقسم » وإذا كان في ذلك ضررٌ من هذين 
الوجهين » لم يجز للومام القسمة. 

والذي روي عن النبي كك أنه قسم غنائم حنين 27" فيهاء وقسم غنائم بني 
المصطلق فيها» فإن تلك البقعة فْنِحَت» وصارت فى دار الإسلام» فالقسمة فيها 
وفي المدينة سواءٌ. 

وأمَا قوله: إن الإمام إذا قسم» جاز؛ فلأنَ هذا موضمٌ يسوغ فيه الاجتهاد, 
فإذا حكم فيه الإمام بأحد وجهي الاجتهاد» نفذ حكمه كسائر مسائل الاجتهاد. 

قال: فإن لم يجد الإمام لها حمولة» قسمها فى دار الحرب» وقد قال 
فعا اف إن الإمام يفرقها على الغانمين ليحملوها » ثم يرتجعها في دار الإسلام ) 
فيقسمها» فتكون هذه القسمة قسمة حمل » وليست بقسمة تمليك . 

فإن قال أبو يوسف بهذاء فهو قولهم» وإن أراد قسمة التمليك » فكأنّه يقول: 
الأولئ أن يقسم في دار الإسلام» فإذا تعذر الحمل جاز ترك الأولئ للعذر. 

قال: وإذا ظهر الإمام”' علئ بلاد أهل الشرك ؛ فهو بالخيار» يفعل الذي 
يرئ أنه أفضل وخيرٌ للمسلمين» إن رأئ أن يخمّس الأرض والمتاع ويقسم أربعة 
أخماسه بين الجند الذين فتحوهاء فعل» وقسم الخمس على ثلاثة أسهم» وإن 


)00( في ب (خيبر) . 
0( سقطت هذه الكلمة من ب. 


الخراج » فعل كما صنع عمر بن الخطاب في السواد(©. 


قال أبو الحسن: وهذا إجماع من أصحابنا فى اللأرض . 

والاصل في جواز قسمتها: أن النبي ككل قسم خيبر بين الغانمين7")؛ ولان 
ع 0 5 عام 75 
الأرض مال مغنومٌ» فيجوز قسمتها كسائر الأموال» وكذلك الرقاب؛ لأن حقٌ 


الرق تعلق بهم . فصاروا في معنئ الأموال» فجاز قسمتهم . 


وأما جواز الترك وإقرارهم علئ أرضهم بالجزية والخراج ؛ فلأن النبي جم 
فتح مكة فترك ما فيها من سراتها وأموالهاء 5 مكة تَجَاوَرَ الحرم ؛ وفيه أموالٌ 

1 . 5 : 5 2 5 عت 
كثتر كثيرة من النخل والشجر والمياه» وافتتح النبيّ © بي قريظة والنضير فلم يقسم 
شيئًا منهاء واف فتتح المسلمون أرض العراق والشام ومصر فلم يقسمها أصحاب 
رسول الله كَلِةٌ ه ووضعوا عليها الخراج » وعلئ أهلها الجزية. 

فإن رأئ الإمام أن ذلك أصلح » جاز أن يفعله اقتداءً بالأئمة الراشدين ؛ 
ولأنْ أهل الأرض قد يكونون أعلم بعمارتهاء فإذا قسمت بين المسلمين خربت 
ولم ينتفع بهاء وإذا أقرٌ أهلها انتفع بخراجهاء فكان ذلك أولى. 

لعا امود ري عنمل موده 
الخراج» : فهم أحرارٌ؛ وذلك أن الإمام يثبت يثبت له فيهم ثلاث ا إن شاء 
)١(‏ رواه البخاري (/7”591). 
69 رواه مسلم )١501(‏ 
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كتاب السيّر 
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0 
قتلهم » وإن شاء استرقهم » وإن شاء أقرّهه20©. 

والدليل على جواز قتل الأسرئ بعد تقضّي الحرب » خلاف ما قال حماد: 
«أن النبي 22 قتل عقبة بن أبى معيط , والنضر بن [الحارث|(' بعدما حصلا 
في يديه00", وقتل بني قريظة بعد ثبوت اليد عليهم ؛ ولأنه قد لا يؤمن منهم 
الغدر والعود إلى دار الحرب » ففي قتلهم احتياطً للمسلمين. 

وإذا ثبت هذاء فمتىئ أسلموا سقط القتل» كما لو أسلموا قبل الأخذء فإذا 
سقط القتل بقي الخيار في [الاسترقاق]”4) والإقرار. 

ولا يجوز أن يقال: إن الاسترقاق لا يجوز أن يبتدأ مع الإسلام ؛ لأنّه عقوبةٌ 
كالقتل ؛ وذلك لأن الاسترقاق يبتدأ مع الإسلام» بدلالة ولد المملوكيْن» يقبت 
الرق فيه ابتداء وهو مسلءٌ ؛ ولأنْ حقٌّ الاسترقاق تعلق برقابهم بالأخذ» فإذا رآه 
الإمام استقرٌ بالسبب السابق » فكأنه استرقهم قبل الإسلام . 


وقال ابن سّماعة في موضع آخر في النوادر: سمعت أبا يوسف قال في 
غنيمة العساكر من أهل الشرك: أربعة أخماسها للذين غنموهاء يقسم ذلك الإمام 
بينهم » وأمّا الخمس: فيقسم بين الذين سمّئ الله لهم . 
وما افتتح عنوة من القرئ والمدائن فالإمام*2 في ذلك بالخيار: إن شاء 
(1) انظر: شرح السير الكبير ٠١75/7‏ وما بعدها. 
(؟) في أ (شميل)» والمثبت من ب» وهو الصحيح في الرواية. 
9ه رواه الطبراني في الأوسط (10/5)» وقال الهيئمي في مجمع الزوائد (10/7): (فيه عبد الله 
بن حماد بن نمير» ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقاثٌ). 
2( في أ (الاستقرار) » والمثبت من ب » والسياق يقتضيه . 
() في أ (بدأ الإمام) بزيادة (بدأ) » وليست الزيادة في ب » والسياق لا يقتضيها. 


لذ 


.. م باب ما للإماع أن يعملهُ في الغنيمةٍ من قسمةٍ أو غير ذلك 
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المل م 


خمسهاء وقسم أربعة اها نديد بين الذين افتتحوها علئ قسمة الغنيمة » وكان 
الس طن كمس لخدي بن مر داعا أن ال ا الخمس في 
صنفي واحدٍ من أولئك فإنّه مستقيعٌ » ألا ترئ أنْ الصدقة مجرَّأَةٌ على ثمانية أجزاء 
في كتاب الله تعال» وإن وضعها في صنفب واحدٍ» فهو مستقيعٌ» وهذا كله قد 
شاه اقول إن لتقيس تكرر وضع فى لساك رز صل 

والدليل عليه: أن الأصناف جهة الصرف » والمقصود [الفقر] » فجاز أن 
يدفع إلى صنفي واحدٍ [كأخذ] الزكاة. 

وإِنّما احتجٌ أبو يوسف بالزكاة علئ الخمس ؛ لأنّْ المسألة كانت إجماعا 
في عصرهء وإِنّما حدث خلاف الشافعيّ من بعده» ولم يقل بقوله أحدٌ مَمن 
تقدمه ؛ فلذلك لم يعتد بخلافه. 

قال أبو يوسف: وهذه الأرضون المفتتحة إذا قسمت» فهي أرض عشْرٌ ؛ 
وذلك لأنه إذا قسمهاء ملكها المسلمون» والحقٌّ الموضوع [10:/ب] حق يُبتدأً به 

وأمّا إذا أقرّ أهلها عليهاء فهو على وجهين: إن كانت من أرض العرب» 
وضع عليها العشر ؛ لأن النبي يك والأئمة من بعده لم يضعوا علئ أرض العرب 
خراجًاء فدل علئ أنّها عُشْرِيةٌ. 

ولا يقال: أليس قد كان يجوز إقرار أهل الكتاب من العرب علئ أرضهم » 
فهلا جاز أخذ الخارج منهم. 


قيل له: لم يقر أحدٌ من أهل [الكتاب] علئ المقام في أرض العرب على 


لذ 


التأبيد» وإنما أقرّهم © إلى مدَةٍ ؛ ولذلك أجلاهم عمر» فصار ذلك الإقرار غير 
مستقرٌ ؛ فلذلك لم يجز وضع الخراج . 

وأمّا إذا كانت الأرض من غير [أرض] العرب» وضع عليها الخراج ؛ 
لإجماع الصحابة على وضع الخراج علئ [أرض] العراق والشام. 

قال أبو يوسف محتجا علئ جواز ترك القسمة» وقد أنزل الله تعالى في 
لَّهُ عَلَّ تَسُولوء عن أ هْلٍ ال هبه وَلِلَسُولِ # [الحشر: 7]» ثم قال: 
اِلْفَْرَ ألْمهئيرينَ 4 [الحدر: +]» ثم قال: لون بوجو ألدَرَ وَالْإِِمنَ من قله * 
[الحشر: 4] فهه7" الأنصارء ثم قال: أوَالَنَ جَةُو عن بَحَرِهِمَ 4 [الحشر: 21٠١‏ فهذه 
إلى يوم القيامة . 
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كتابه: م 56 


بلغنا أن عمر تأوّل هذه الآية فيما ترك من ذلك(" » وهذا صحيحٌ ؛ لأن عمر 
احتيجّ على من طالبه بقسمة السواد بقوله: #وَآلَدِينَ جو مِنْ بَخَرِهِمَ *» قال: لو 


قال أبو الحسن: وليس في الجزية خمسٌ » وكذلك القرئ إذا تركت في أيدي 
أهلهاء وامتعدل غلن ذلك رأث رسوكاشاولة ال القدرة من اهل محراو الجرية 
من مجوس هجر”" » فلم يكن في ذلك خمسٌ » وكان ذلك بين جماعة المسلمين؛ 
وفرض علئ أهل اليمن على كل حالم دينارًا؟' ؛ ولم يكن في ذلك خمسٌُ . 
)00 في ب (فهؤلاء). 
(؟) رواه أبو داود (59355). 


(9) رواه البخاري (/941؟). 
لدع رواه أبو داود )١61/5(‏ ؛ والترمذي (771) وقال: (هذا حديثٌ حسنٌ) ؛ والنسائي (4517؟). 
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وهذا استدلالٌ صحيمٌ » وهو إجماع الأمّة حتئ قال الشافعي قولاً خرج به 
عن الاجماعة .إن «النحوية وها عي م ودلا كيلا ت عو يح يه لهالأكرنا من 
الخبر والإجماع. 


قال أبو الحسن: وهذا قولٌ لم يقل به أحدٌّ من أهل العلم» ولا أفتئ به إلا 
عقيو لون راو عع تدسحة ماقو ةوقال أقو الا خنا لفق 0 . 


منها: أن مكة افتتحت صلحًاء وهذا غير صحيح ؛ لأن المرجع في الفتوح 
رفيا رن اهل امير 0 ؤفك ا عند اهن أن بك حلت عدر واقلى ود اقول 
بما يخالف النقل المستفيض ؛ ولأن الله تعالى منَّ علئ نبيه بالفتح والتمكين من 
قريش والعّلبة» فلو كان دخلها صلحاً لم يكن ذلك فتحا ولا غلبة ؛ ولأته جا 
علو عقانا؟ وغل مقف وها النتكره وقاتل نورين الريه النائن فى أسفل 
مكة» فقيل للنبي 2©#: «إن قريشًا أوبشت أوباشها», فقال: ١‏ احصدوهم حصدا 
حتئ تلقوني على الصفا)""' » فقال شاعرهم: 
إنك لو شههتنا بالخخدمة #ه إذ فرٌ صفوان وفرٌ عكرمة 
أبويزيد كالعجوز المؤتمة لله بسادعةة ان الكعو ف المشيدلة 

اوتطتياق للم ادي كني" 
وقال النبي 22 بعدما دخل مكة: «من دخل دار أبي سفيان فهو آمنُ ؛ ومن 


(1) في ب (الأئمة). 

00 رواه مسلم (170) من حديث أبي هريرة ولة؛ . 

(5) الأبيات لحماس بن قيس بن خالد البكري» ويقال: هي للمرعاش الهذلي يخاطب امرأته حين 
لامته علئ الفرار من المسلمين ٠.‏ انظر: فتح الباري (11/8). 
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تعلق بأستار الكعبة فهو آمنّ. ومن ألقى سلاحه فهو آم00© ,2 فلو كان الصلح قد 
سبق وقبل الأمان القوم, ودخل ل على ذلك لم يكن لهذا القول معن . 
وروي أنه وقف على باب البيت وقال: ١١م‏ تدرون أني صانعٌ بكم ؟» فقالوا: ابن 
أخ كريم » ملكت فاصنع ما شئت» فقال لهم: «أقول لكم ما قال أخي يوسف: لا 
تثريب عليكم اليوم2!"' ؛ ولو كان دخل صلحًا لم يجز أن يقولوا": اصنع ما شئت. 
[وقد] لق العناقية ف هن" التسآلة نما كرس الت بطلل لأرى سيان 
ولا حجّة [له] فيه؛ لأنّه لم ينقل أن القوم قبلوا ذلك » ولو قبلوه لم يحتج إلى 
ووه يعن النتعر ل اكصبان وجوة « للق وغفة سا 
ولا يقال: إن الماء خرن بلطشن وحوه الفين بالكير » فانسقد الى 
| اشتاض الأسحهتحرهان | عه علدئ أكائيسبا الأشيد الظيسناء 
وهذا هو الحجّة عليهم ؛ لأن النساء يفعلن ذلك تعييرًا للرجال بترك القتال» 
وتحريضا لهم » ويضربن وجوه الخيل بالخمر كما كان الرجال يضربونها بالسيوف» 
وليس في ذلك دلالةٌ على الصلح» بل هو دليلٌ على ضده. [والله أعلم]©©. 
)١(‏ هومن الحديث قبله» مسلم )10978٠0(‏ 
)2( رواه النسائي في الكبرئ (94؟١١)‏ 
(0) في ب (يقول). 
(4) في أء ب (ينازعن الأعنة مسرعات...)؛ وفي صحيح مسلم (يبارين الأعنة مصعدات) 


(5540)؛ والمثبت من السئن الكبرئ .778/٠١‏ 
(5) انظر: الآصل 44/17 وما :عدها. 
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قال أبو الحسن: قد ذكرنا قسمة الخمس فيما تقدّم » وتقسم الأربعة الأخماس 

علئ الجيش » يعطئ الفارس سهمين: سهمًا له» وسهمًا لفرسه » وهذا قول أبي حنيفة 
وزفر والحسن بن زياد » وهو قول أهل العراق من أهل الكوفة والبصرة. 


وقال أبق نوست 10 يعطئ الفارس ثلاثة أسهم: سيا له وسهمين 
لفرسه ) وهو قول أهل الحجاز وأهل القياة ”7 : 

وجه قول أبي حنيفة: أن القياس” يمنع الاستحقاق بالفرس ؛ لأنه آلة 
الحرب كالسلاح » وإنما ترك القياس للخبر» وقد اختلفت الأخبار: فروي في 
بعضها: أن النبي 84 أعطى الفارس سهمين» سهما له وسهما لفرسه. وروي: 
أنه أعطاه ثلاثة أسهم » فلمًا اختلفت الأخبار أسقط ما اختّلف فيه» وأثبت ما اتّفْق 


ولأنَ الانتفاع بالفارس أعظم من الانتفاع بالفرس» ألا ترئ أن الفرس 
بانفراده لا تأثير له» والفارس بانفراده يقاتل» فلم يجز أن يستحقٌ بالفرس أكثر 


وقد روئ نافع عن ابن عمر: أن رسول الله ككةٌ قسم للفارس سهمين» 
)00 وهو قول مالك والشافعي وأحمد. انظر: رحمة الأمة ص47 7. 
() في ب (الفارس)» ولا يستقيم المعنئ بها. 


/ا/ 


وللراجل سهمًا(2» وروئ محمد بن يعقوب بن مجمّع » عن أبيه» عن جده قال: 
شهدت خيبر مع رسول الله كَكِهٌ فكانت سهام خيبر على ثمانية عشر سهما » وكانت 
الخيل ثلاثمائة فرس (» والرجالة ألفاً ومائتين » فأعطى النبى #22 الفارس سهمًا 
وفرسه سهمًا2. 1 


وعن المقداد بن الأسود: أن [<1/4] رسول الله َلِةِ أسهم له يوم بدر سهما 
ولفرسه 0 


وجه قولهما: ما روئ نافع ددن أن النبي 822 أسهم للرجل وفرسه 
ثلاثة أسهم » سهما له و سهمير' لفرسه (05) 


والجواب: أن الرواية قد تعارضت عن ابن عمر » وروي عن غيره من غير 
تعارض » فكان ما وافق من روايته رواية غيره أولئ0©. 


فَصَل: [سهام أنواع الخيول] 
والعتيق من الخيل » والمُمَرف (والبرذون سواءٌ» لا يفضل بعة بعض الخيل عن 


(1) رواه الدارقطني في السنن (5/4 )٠١‏ ؛ والبيهقي في الكبرئ (955/7) 

(؟) سقطت هذه الكلمة من ب. 

() رواه أبو داود (773) وقال: (حديث أبي معاوية أصحّ » وأرئ الوهم في حديث مجمّع أنه قال: 
ثلاث مائة فارس » وكانوا مائتي فارس) . 
وحديث أبي معاوية الذي أشار إليه هو ما رواه أبو معاوية حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر: 
(أن رسول الله كَلِ أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم ابوه لد ومتيجيق ارين 1 

6 الطبراني في الكبير حديث (714)؛ وقال الهيئمي في مجمع الزوائد: : (فيه الواقدي وهو ضعيق) 
(0/؟:"). 

(ه) رواه البخاري (8١17؟)؛‏ ومسلم .)١79/55(‏ 

() سقطت هذه الكلمة من ب. 


م1 


بعض ) وهو قول أهل العراق وأهل الحجاز» وقال أهل الشام: لا 
للبرذون والمُقُرف الذي أحد أبويه برذون والآخر عتيوٌا العا ال ا 


والدليل على ما قلناه: أن اسم الخيل يشتمل العرّاب!؟' والبراذين» ولهذا 
قال النبي 822: «الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة)!* » يعني الجهاد, 
وإذا تناولها اسم الخيل صارت كالعرّاب ؛ ولأن البرذون قد ينتفع به من وجه لا 

وح العو و الس يع يسرع ل يس والراوه واد الجر يماج الطلت 
ل ل ات ثبت على حمل السلاح وأكثر انعطافًا في القتال» وإذا كان 
في كلّ واحدٍ منهما منفعةٌ تختصّ بالقتال» تساويا. 


والذي روي: (أن الخيل أغارت بالشام وعلئ الناس رجل من همدان يقال 
له المنذر بن أبي حمصة » فأدركت العرابٌ من يومهاء وأدركت البراذن من ضحى 
الغد؛ فقال: لا أجعل من أدرك كمن لم يدرك » وكتب إلئ عمر» فكتب عمر: 
هبلت الوادعي أَمّهِ لقد أذكرت”"' به أمضوها عل ما قال" » فلا دلالة فيه ؛ لأنّ 
الأمير حكم في موضع يسوغ فيه الاجتهاد» فلم يفسخ عمر حكمه" . 


)١(‏ ما بين القوسين سقطت من ب. 

(5) «العتيق » من عَتِق العبد عِتقًا » وهو عتيق: الخروج من المملوكية ؛ هذا هو الأصل » ثم جُعل عبارة 
عن الكرم» وما يتصل بهء كما الحريّة» فقيل: فرس عتيق: أي رائع » أي: كوم وسَبّق). انظر: 
المغرب ؛ الوسيط (عتق) . 

() والعرّابٌ من الخيل: خلاف البراذين. انظر: مختار الصحاح (عرب). 

2) 

)0( أخرجه البخاري (7905؟7)؛ ومسلم (141/7). 

60 في ب (أدركت). 

(0) رواه عبد الرزاق )١187/5(‏ ؛ وابن أبي شيبة (510/7 ) ؛ والبيهقي في الكبرئ (98/7) ؛ وقال 
ابن حجر في فتح الباري: (هذا منقطمٌ) (117/1). 

(4) انظر: الأصل 540/10 . 
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3 كتاب السيّر 


0 8 
- فصّل: [الإسهام لأكثر من فرس] 

ولا يسهم ‏ في قول أبي حنيفة وزفر ومحمد(© والحسن بن زياد لأكثر 
من فرس » وقال أبو يوسف: يسهم لفرسين ولا يسهم لثلاثة. 

وجه قولهم: ما روئ إبراهيم بن الحارث التَّيمِىّ » عن أبيه» عن جده قال: 
(حضر الزبير بن العوام خيبر بأفراس» فلم يسهم النبيى 882 له إلا لفرس 
واحدٍ)(" ؛ ولأن الفرس الواحد يحتاج إليه للقتال» وما زاد عليه لا تدعو الحاجة 
إليه » فصار الفرس الثاني كالثالث . 


الفارس يحتاج إلى الفرس الثاني يقاتل عليه إذا أعيا فرسه» فصار الثانى كالأول. 
والجواب ما قدمنا: أن القياس يمنع من الإسهام للخيل» ولما روي أن 


النبي 822 لم يسهم للزبير إلا لفرس واحدٍء [فلما] روي أنه أسهم يوم خيبر 
لفرسين » أسقطنا ما حصل فيه المعارضة بالقياس » وبقينا المتفق عليه. 


000 فصل: [المقصود بالفارس في الجهاد] 

قال: والفارس من أوجف على بلاد العدو بفرس » فدخل فارسًا وبقي 
الفَرّس معه حتئ حصلت القسمة» أو مات الفَرّس حين دخل » أو أخذه العدو قبل 
حصول الغنيمة أو بعدهاء وسواءٌ كان مكتوبًا في الديوان فارسًا أو راجلا . 
)١(‏ سقطت هذه الكلمة من ب. 


(؟) رواه البيهقي في المعرفة (/178)» وقال ابن حجر في التلخيص الحبير: (سنده منقطع) .)٠١5/7(‏ 
() رواه الواقدي كما في التلخيص الحبير (7/7 22٠١‏ وقال ابن حجر: (لكن الشافعي كذب الواقدي). 
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لنا: أن المعجرفي البخيل كناد على ارين القذوه ولاه قله تعاليد: 
1 5 َه عل رشواد د جَفْحْرَعَلَيَهِ مِنَ حَْلٍ ولا ركاب © [الحثر: :] » 
فذل علو أن الإيجاف سبب الاستحقاق ولأنّ الله تعالئ جعل الدخول في أرض 
العدو كإصابة العدو» بدلالة قوله تعالى: ولا يَطَبُونَ مَوْولًا يَفِيظ ألْكَْارَ وَل 
يلوت من عَدُوَ يا إلَاكيْبَ لهم بد بوه عَمَلَّ صل 4 [التوبة: »]1٠١‏ فإذا دخل 
فارسًا فله سهم الفارس اعبتارًا بحال الدخول ؛ ولأن المقصود من الخيل إرهاب 
العدو» وليس المقصود القتال عليها؛ بدلالة أنْ من دخل فارسًا وقاتل راجلا 
استحق سهم الفارس» وإرهاب العدو يحصل بالدخول» ألا ترئ أنهم يبلغهم 
حال الدخول العددء فيقولون دخل كذا وكذا فارسّاء وكذا وكذا راجلاًء وإذا 
حصل المقصود ولم يُسقط المستحقٌ حقه؛ وجب له السهم. 

قال: وإن دخل راجلاً ثم أصاب فرسنًا اشتراه أو استعاره أو وُهِبٍ له» فله 
سهم راجل ؛ لما بِيّنا أن المعتبر حال الدخول» فإذا دخل راجلا لم [ي: يتغيّر | 0) 
حاله [بوجود]”" الفرس. 


قال: فإن دخل فارسا : ثم باع فرسه أو أجْره أو وهبه أو أعاره» فقاتل وهو 
راجلٌ» فأصابوا غنيمةً » فإن الحسن بن زياد روئ عن أبي حنيفة [أنّه]: يُضرّب 
٠‏ هه 5 3 5 ٠‏ 3 
ويأخذ سهم راجل » ولم يحك عن غيره فيه شيئا . 
)١(‏ انظر: مختص الطحاوي ص ١80‏ ؛ الرد علئ سير الأوزاعي ص ؟؟ ؛ رحمة الأمة ص49 ؟. 


)١(‏ في أ (يعتبر) » والمثبت من ب. 
(6) في أ (بحصول)» والمثبت من ب. 


4١ 


وجه رواية الحسن: أن سبب الاستحقاق حصل |بالإيجاف] » فبيع الفرس 

كموته. 
َس 7 5 ع 

وجه قول( محمد: أن بيعه لفرسه رضًا بإسقاط حقه . فصار كما لو قتل في 
الوقعة: 

5 5-0-0 ع الماع 1 

قال الحسن: وإذا دخل وهو راجل » ثم اشترئ فرسا أو وَهِب له قبل أن 
3 ّ 2 0 ام 0 4 70 
يغنم أهل العسكر شيئاء ثم قاتل معهم حتئى غنمواء (ضرب له بسهم فارس » 
وكذلك لو استأجر فرسًا أو استعاره» فقاتل حتئ غنموا)(7 . 

وجه قول الحسن: أن المقصود حال الدخول [والقتال» والانتفاع بالفرس 
فى حال القتال أكثر من الانتفاع في حال الدخول] » فإذا وجب أن يضرب له إذا 
حصل عند الدخول» فعند القتال أولى 29 . 


فَصَل: [قسمة الغنائم بالغزو في السّفْن] 


وإذا غزا المسلمون في السفن » فأصابوا غنائم؟2 » فهو وغزوهم في البرّ 
سواءٌ» من دخل منهم دار الحرب ومعه فرمنٌ» فله سهم الفارس ؛ وذلك لأنّ 
النبي كله أسهم للخيل بخيبر» وكانت حصوتا لم يقدروا علئ القتال بالخيل» 
وإنما قاتلوا رجالاً » وأسهم لخيلهم ؛ ولأن الخيل في السفن يحتاج إليها إذا قدموا 
إلى جزيرةٍ أو ساحل » (فصارت كالبرٌ» فيسهم لهم)!* . 
)00( في ب (ما ذكره) . 
(؟) ما بين القوسين سقطت من ب.٠‏ 
() انظر: اللأصل ٠510/7‏ 
(:) (فأصابوا غنائم) سقطت من ب ٠‏ 
(5) ما بين القوسين سقطت من ب.٠‏ 
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ا فَصَّل: [من لا سهم له من الغنيمة] 
قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمدٌ: لا سهم لصبيمٌ» ولا امرأةء ولا عبدٍء 
ومن قاتل منهم رضخ له من الغنيمة ولا يبلغ به السهم؛ وكذلك الذميّ إذا قاتل 
وجملة هذا: أن كل من لا يلزمه القتال في غير حال الضرورة» لا يّسهم له 


والدليل عليه: ما روئ أبو هريرة: ( أن النبي +3 
والنساء والصبيان)20 . 


وعن ابن عباس في العبد والمرأة يحضران مع الناس قال: «ليس لهما 
سه » وقد يرضخ لهما)7, وروي عن النبى يه أنه قال: «لا نجعلهم كأهل 
الجهاد””'» وروي عن فضالة بن عبيد قال: كان النبي 822 لا يسهم 
للمملوكي)7؟) ؛ ولأن من لا يلزمه القتال في غير حال الضرورة ؛ فليس من أهله: 
فلو أسهمنا لهم لسوّينا سهمهم وسهم أهل القتال'*2 وذلك لا يجوز. 


فإن قيل: [إن] الكافر مخاطبٌ بالشرعيات» إذا قاتل فهو من أهل الوجوب . 


قيل له: الكافر عندنا مخاطبٌ بشرط تقدم الإسلام » فما فعله [15:/ب] قبل 


. 7١/7 أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 445/7 ؛ ومسلم في صحيحه. انظر: نصب الراية‎ )١( 

0,00 رواه مسلم مرفوعاً» حديث (1817) 

() ذكره الواقدي في المغازي» ولكن من فعله يه وليس من قوله» وصيغته: (ولم يجعلهم كأهل 
الجهاد) . انظر مغازي الواقدي (7417/7)» ط عالم الكتب» بيروت» ت: مارسدن جونس . 

(:) وذكره السرخسي في المبسوط )40/1٠١(‏ 

(5) في ب (لسوينا بينهم وبين أهل القتال) . 


0 


كتاب السيّر 89 2١‏ 


وادركة زلود 


الإسلام لم يعتد به كسائر العبادات. 


7< 3 00 2 3 
يك السهمان:: كما ستحق ذلك أهل العسكر» الفارس 0-7 فارس » 
والراجل سهم راجل . 

وإن قاتل 7( الأجير مع العسكر» قال محمدٌ: إن ترك خدمة صاحبه وقاتل» 
استحقٌ السهمان7" (كما يستحقٌ ذلك أهل العسكر)7؟2» وإن لم يترك ذلك فلا 
شيء له في الغنيمة » ولا يجتمع له أجرٌ ونصيبٌ في الغنيمة . 

وجملة هذا: أن من دخل [للقتال] © استحقٌ السهم قاتل أو لم يقاتل» ومن 
دخل لغير القتال لم يستحقٌ السهم إلا أن يقاتل وهو من أهل القتال؛ [وذلك لأنّه 
إذا دخل للتجارة » فلم يحصل من أهل القتال] » فلم يسهم له» إلا أن يفعل القتال»؛ 

وكذلك الأجير إِنّما دخل لخدمة المستأجر ولم يدخل للقتال» [فإن] ترك 
الخدمة وقاتل صار كأهل العسكر . 

وقد روي أن عبد الرحمن بن عوف استأجر أجيرًا بثلاثة دنانير» فلمًا فتح 
الله علئ نبيه قال رسول الله كَِهّ: «هذه حظك من الدنيا والآخرة) 220» وأمّا قول 
(1) في ب (منهم)؛ وكذلك في الجملة بعدها. 
)١(‏ في ب (كان). 
() في ب (السهم). 
(:) ما بين القوسين سقطت من ب ٠‏ 


(5) في أ (القتال) والمغبت من ب. 
(1) رواه إسحاق بن راهويه في المسند كما في المطالب العالية (5/4؟8)» (دار العاصمة»- 


14: 


محمد: إِنه لا يجتمع الأجر والسهمء إِنّما يريد بذلك أنّه إذا ترك الخدمة وقاتل» 
سقطت الأجرة واستحق السهم» وأمّا أجرة(© ما قبل ذلك فاستحقاقها لا يمنع 
من أخذ السهم . 

قال: ومن دخل مقاتلاً مع العسكرء فقاتل أو لم يقاتل» لمرض أو غيره» 
فله [سهمه](" ‏ إن كان فارسًا ففارست » وإن كان راجلاً فراجل ؛ وذلك لأنّه لما 
دخل للقتال صار من أهله» فلا يعتبر فعله للقتال؛ ولأنْ الشبّان يوم بدر تسرّعوا 
وأقام غيرهم » واشتركوا في الغنيمة » فدل على أنْ الاستحقاق لا يقف على فعل 
القتال0 . 


- السعودية.» ط١519»1١ه).‏ 
)١(‏ سقطت هذه الكلمة من ب. 
(؟) في أ (سهمان) والمثبت من ب٠‏ 


() انظر: الأصل 55/107 وما بعدها؛ التجريدء 4١51/8‏ وما بعدها؛ شرح مختصر الطحاوي 


40 


بَابٌ 
95 4 اه م6 م : 1 
سب مت وه ته واه م 

قال أصحابنا: في جيش دخلوا دار الحرب» فغنموا غنائم ولم يخرجوها 
إلئ دار الإسلام حتئ لحقهم جيشنٌ آخرء فخرجوا معهم بالغنائم إلى دار 
الإسلام» فإتهم جميعا يشتركون في الغنيمة » وقال الشافعي: إذا أدركوهم بعد 
انقضاء القتال لم يشتركوا" . 

لنا: ما روي أنْ عمر بن الخطاب كتب إلئ سعد بن أبى وقاص: (إذا أدركك 
جيشٌ قبل أن ينقضي القتال فهم شركاء في الغنيمة) ؛ ولأن حقٌ الغانمين لم يستقرٌ 
القتال؛ ولأنْ كل حالٍ جاز للعسكر الانتفاع بالعلف والطعام» شاركهم المدد 
كحال القتال . 


وإذا ثبت أنهم يشاركونهم» لم ينقطع حقٌّ الشركة إلا بأحد معان ثلاثة: 
أحدها: أن يُخرِجٍ المسلمون الغنيمة إلئ دار الإسلام » فمن أدركهم بعد ذلك لم 
يشركهم ؛ لأن حقهم استقر فيها بالحيازة ؛ ولهذا من مات منهم انتقل إلى ورثته» 
ولا يجوز لأحدٍ أن ينتفع بطعام ولا بعلفي» وإذا استقرٌ الحقّ بطلت المشاركة. 


والفصل الثاني: أن يقسم الإمام الغنائم في دار الحرب » فيلحقهم المددء 
فلا يشاركونهم ؛ لأن الإمام إذا قسم فقد ملكهم الغنيمة بالقسمة» فاستقرٌ الحقّ 
)١(‏ انظر: الأم ص5 157. 
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باب الجبيش يلحق اليس فغنموا هل يشتركون في الغنيمة؟ 


فوا ضار ملكا فهو آكد من الإحراز. 


والفصل الثالث: أن يبيع الإمام الغنيمة في دار الحرب » فلا يشركهم المدد 
في الثمن ؛ لأنه لما باع فقد قرّر ملك الغانمين » ألا ترئ أنه لا يجوز البيع إلا في 
ملك مستقرٌ » وإذا استقرٌ ملكهم لم يشركهم من لحق بهم . 

قال: ولو أن 50 من أهل الحرب أغار فى دار الإسلام » فلقيهم 
المسلمون » فظهروا عليهم » وأخذوا ما كان معهم من دوابّهم وسلاحهم وسلبهم ) 
ثم لحقهم قومٌ آخرون من المسلمين» لم يشركوا الآولين ؛ وذلك لان هذه الغنيمة 
تضين فتحوزة الدا نجتقين الآأخد فتضير قنيمة دار الحرب 'إذااحملت ودار 
الإسلام» [فتصير الغنيمة محرزة فيه» فلا يشركوهم] . 

وقد قال أصعايناة إن السسلمين إذا دخلوا داك الحات ففتتيزا بلدا مها 
وقهروا أهلها واستظهروا عليهم؛ ثم لحقهم مددٌ» لم يشاركهم ؛ لأن هذه البلد 
صارت بالقهر والغلبة من جملة دار الإسلام» فتصير الغئيمة محرزة فيهاء فلا 
يشاركهم من يلحقهم » كما لا يشاركهم إذا خرجوا إلئ دار الإسلا!" . 


.175/1 انظر: شرح مختصر الطحاوي‎ )١( 


41/ 


بَابٌ 
مايجورٌ الانتفاع به من الغنيمة 
مج ملام جد د - 


قال: وإذا أصاب المسلمون غنائم في دار الحرب» فلم يخرجوا إلى دار 
السام قلا تبأ" أن ري أكلر اام كان ماكزلا وز تشوير اننا كات مسووباء ويعلتة] 
دوابّهم ما كان فيه من العلف ؛ وذلك لما روئ عبد الله بن المغمّل قال: «دُلَى علي 
جرابٌ من شحم يوم خيبر» فأتبته فالتزمته وقلت: لا أعطي من هذا أحداً اليوم 
شيعا فالتفت فإذا رسول الله كةٍ يبتسم)("©. 


وعن ابن عمر: «أن جيشا غنموا في زمان النبي ج#ة طعامًا وعسلا فلم يأخذ 


منهم لوي 


وعن ابن أبي أوفئ: (إن الطعام يوم خيبر لم يخمّس » كان الرجل إذا احتاج 
إلى شىء ذهب فأخذه)7©. 

وروي أن أمير الجيش بالشام كتب إلى عمر: إنا دخلنا إلى أرض كثيرة الطعام» 
وإني كرهت أن أقوم علئ شيءٍ إلا بأمرك » فكتب إليه: (مرهم فليأكلوا وليعلفواء 
ولا [يبيعوا]”؟' بذهب ولا فضةٍ» فمن باع بذهب أو فضةٍ وجب فيه الخمس)0©. 
)١(‏ رواه البخاري (985١؟)؛‏ ومسلم (7/ا/ا١1).‏ 
(؟) رواه أبو داود (١7170)؛‏ وصححه ابن حبان حديث (1470). 
[فر6 رواه أبو داود .)707/١5(‏ 
)0( في أ (تنتفعوا) » والمثبت من ب. 
(5) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (5/7 220٠‏ والبيهقي في الكبرئ (10/9). 


48 


ولأن المسلمين يتعذر عليهم حمل الطعام والعلف من دار الإسلام» ولا 

يبيعهم أهل الحرب. فلو لم يَجْر أن يأكلوا ويعلفواء ضاق عليهم الأمرء وهذا لا 
تعن رولان الطعام لا يقع فيه الممانعة في الغالب» ولا يمكن حمله إلى دار 
الإسلام ؛ لأنه يفسد» فلذلك جاز الانتفاع به. 


وقد قال أصحابنا: إِنّه يجوز للفقير والغني الانتفاع به؛ لأنه على أصل 
الأياكة كواكر المناحانة: 

قال: ولا ينبغي أن يبيعوا شيئًا من ذلك بذهب ولا فضةٍ ولا عروض » وإن 
باعوا شيئًا من ذلك فليردٌوه [4+7/|] إلى المغنم ؛ وذلك لأنّه أبيح لهم الانتفاع به 
للحاجة » فلم يجز لهم البيع » كمن أباح الطعام لغيره» وإِنّما وجب ردّ القَّمَن إلى 
الغنيمة ؛ لأنّه صار مالا يقع فيه التمانع كسائر الغنيمة . 

قال: فإن لم يبيعوه وخرجوا بشيء من ذلك إلى دار الإسلام7©» رذوا ما 
كان في أيديهم من ذلك إلئ الغنيمة إن كانت | لم] تقسم ؛ وذلك لأتهم إذا خرجوا 
إلى دار 00 ذالت الماح ؛ لأن “يا يتعار 000 فيها 0 والعلف» 
ل 0 

قال؟ :فإن كانت القسنة :وقح :تصد توا ذلك إن كانوا أغساء 6 وإن كافوا 
محتاجين انتفعوا به؛ لأنه لا يمكن أن يقسم ذلك بين جماعة أهل (') العسكر, 
)١(‏ في ب (وأخرج ذلك إنسان إلى دار الإسلام) ٠‏ 
(؟) سقطت هذه الكلمة من ب. 


11 


فصار كمال لا يمكن إيصاله إلى مستحقه » فيتصدّق به كاللقّطة » وإن كان الذي 
هو معه محتاجا انتفع به كما ينتفع الفقير باللقطة » وإن كان غنيًا تصدق به. 

قال: فإن انتفعوا بذلك بعد خروجهم إلى دار الإسلام بأكل أو شرب أو 
علفب لدوابّهم» فينبغي له إن”' كان غنيًا أن يتصدّق بقيمته بعد القسمة» ويردّه 
إلئ المغنم قبل القسمة» وإن كان فقيرًا رده قبل القسمة» ولم يلزمه بعد القسمة 
شيءٌ؛ وذلك لأنّه انتفع مما تعلق به حنٌّ غيره» فكان مضمونًا عليه . 

فإن كان غنيًا والقسمة لم تقع» فقد أمكن إيصاله إلى مستحقه» فيردّه إلى 
الكثينة وإ وفيت التي فك مدر انصّالة إلى ممححده تتعصد ف بده انا 
الفقير قير ذواقتل القفيمة» لا تمصن للقي قل لوه إنضاله لنذ نورت كان يدن القسحة 

قال: ولا بأس بما كان مأكولاً مغل السمن والزيت والخلٌ أن يدهن به الرجل 
في دار الحرب » ويمرّخ به دابّته ؛ وذلك لأنه انتفاع في فرسه ونفسه ‏ فهو كالأكل 
والعلفي: 

وقد استدل محمد على هذا فقال: إذا جاز له الأكل منه » جاز الإدهان» ألا 
ترئ أنّه لو مسح قصعته بعد الأكل فادّهن بها جاز» [قال] : فكذا قبل الأكل. 

قال: وما كان من الأدهان لا يؤكل مثل البنفسج والخيريّ وما أشبههماء فلا 
ينبغي أن يُنتفع به ويّردٌ إلى الغنيمة ؛ لأن هذا ليس بمأكول» وإنّما يستعمل للزينة 
والتطيّب» فهو كالثياب. 


00 في ب (فينبغي لمن). 


باب ما يجورٌ الانتفاعٌ به من الغنيمة 


قال: وكل شيءٍ لا يؤكل ولا يشرب فلا ينبغي أن ينتفع بشيءٍ منه قل أو 
كثر » لما روي عن النبى يَلةِ أنه قال: «ردوا الخيط والمخيط) 7(" , وهذا تنبيةٌ على 
ما زاد عليه. 


قال: وإذا انقطع سيف الرجل وهو يقاتل» أو انكسر رمحه» فلا بأس أن 
يأخذ سيفًا من سيوف العدو (التي قد غلبوا عليها)( فيقاتل به» فإذا استغنئ عنه 
ردّهء وكذلك إن دعته حاجة إلى ركوب فرس من الغنيمة ليقاتل عليه» فلا بأس 
أن يفعل ذلك » فإذا زالت الحاجة عنه رده إلى الغنيمة ؛ وذلك لأن الانتفاع بالقتال 
بسلاحهم أكثر من الانتفاع بالعلف والأكل» فإذا جاز أحد الأمرين» جاز الآخر؛ 
ولآن الرجل لو رمي بسهم أو حربة فأصابته وليس في يده سلاح» لم يمنع أن 
بأخدها ريدق نه عن شب إن كان انع بدلا دمي تكذلاك ما علني غلية» 

قال: ولا ينبغي أن يستعمل شيئًا من السلاح ولا الدوابٌ ليقي بذلك سلاحه 
ودوابّه » ولا يلبس ثوبًا يقي بذلك ثيابه» حتئ إذا حسر الدابّة وأخلق الثوب رده 
في الغنيمة ؛ وذلك لما روي عن النبي هق أنه قال: «إياكم وربا الغلول) مرّتين» 
قالوا: يا رسول الله» وما ربا الغلول؟ قال: «أن يركب دابّةَ حتى تحسر قبل أن 
تؤدّئ إلى المغنم , أو يلبس ثوبًا حتئ يخلق قبل أن يؤدّئ إلى المغنم)”” » ولأن 
هذا انتفاع بالمال من غير حاجة» فكما لا يجوز أخذه من غير حاجة لا يجوز 
الانتفاع به. 


57 5 . 7 5 4 ءًَ 
قال: وإذا وجد رجل من الجيش في دار الحرب شيئًا من المباح ليس في 


.)4400( رواه أحمد (0710/61؟)؛ والنسائي (4117"8)؛ وصححه ابن حبان حديث‎ )١( 
٠ب (؟) مابين القوسين سقطت من‎ 
. _رواه ابن أبى شيبة فى المصنف (577/7) ؛ من طريق الأوزاعي عن بعض أصحابه عن النبي يليل‎ )0( 


٠١١ 


يد إنسانٍ منهم » مثل المعادن والكنوز والخشب والسمك والطير » وسائر المباحات 
التي لها قيمةٌ في دار الحرب ء أو فى دار الإسلام إذا أخرجت إليهاء فذلك كله فى 

95 8 ع ىد 
الغنيمة ؛ وذلك لانه وصل إليهم بظهيرهم ومعونتهم » وهو مال » فصار كسائر 
الأموال التي ينفرد بأخذهاء وإن لم يكن له قيمةٌ في دار الحرب ولا في دار 
الإسلام» فهي له ؛ وذلك لأن ما لا يتقوّم ليس بمالٍ» ولا يقع فيه التمانع » فيصير 
كالتراب. 

قال: ولا يدخل فى هذا الكلاً ولا الماء ؛ وذلك لمن أخذه؛ لأن النبى جه 
قال: «الناس شركاء فى ثلاثة: الماء والكلاً والنار) (0. 

تالو إن حدر فيا | نكا ] لها قيدة اف وار اللحون لعل الكدب تعمل اليد 
[أق غير ذلك ] "(رذء قن العقيمة ؛ :ذلك الأتدتجال اف انفسه + والعمل فيه ليس 
بمالٍ متقوّم » فكأنه باق علئ حاله. 

قال ون اعد هيمًا الأافيمة لاق وان الحريع كحيله قنحا أو إناة) 7" ذهو 
لوكلا نه" انين :بعال »زا نما فماوطالا عله اقملكة: 


قال: وما استهلكه من ذلك كله في دار الحرب مما له قيمةٌ» أو ليس له 
قيمةٌ » أو ممّا يجوز أن ينتفع به» أو لا يجوز» فذلك كله هَدَرّء [فمن] () استهلكه 
فق الناسن "| لا مشت كنا ب ذللف] أن الح انها ل رهد #اقصار كات ائلة: 
على أهل الحرب. 
6 رواه ابن ماجه (517 7) ؛ وقال ابن حجر: سنده صحيحٌ . انظر: التلخيص الحبير (/20). 


(؟) ما بين القوسين سقطت من ب ٠.‏ 
(0) في أ (عمّن) والمثبت من ب. 


باب ما يجورٌ الانتفاعٌ به من الغنيمة 
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قال: وإذا دخل التجّار مع العسكرء لا يريدون القتال» لم يجز للتجار أن 
يأكلوا من الغنيمة إلا بثمن ولا يعلفواء فإن فعلوا فلا ضمان عليهم. 

2 5 سن ع م 3 

وما لم يستهلكوه أخذ منهم فرد في الغنيمة ؛ لآن التاجر لاا حق له في 

الغنيمة » فلا يجوز له الأكل منهاء كما لا سهم له فيهاء إلا أنّه إذا استهلك شيئًا 
ع م 3 2 6 

لم يضمنه ؛ لان حق الم لمين لم ب تقرٌ فيه » وما بقى فى يله بعينه أخذ منه ؛ لاانه 
أخذه بغير حقٌّ» وأمّا العسكر فلا بأس أن يطعموا عبيدهم إذا دخلوا معهم 
ليعينوهم علئ سفرهم . 

وكذلك نساءهم وصبيانهم ؛ لأنّ هؤلاء نفقتهم واجبةٌ على المقاتل» فما 
يطعمهم كالواصل إليه» فكأنه أكله بنفسه. 

وأما الأجير للخدمة» فلا يأكل ؛ لأن نفقته لا تجب علئ المقاتل» وإِنّما 
يستحقٌّ الأجرة » فهو كالتاجر. 

قال: وإذا دخل النساء لمداواة المرضئ والجرحى » أكلن وأعلفن وأطعمن 
رقيقهنّ ؛ لأنْ المرأة لها(© حنٌّ في الغنيمة » ألا ترئ أنّهِ يُرضَحْ لهاء وإن كان لا 

قال: وإذا ذبحوا البقر والغنم [7+:/ب] فأكلوا لحمها ردّوا الجلود إلى 

35 ع 5 5 5 5 

الغنيمة ؛ لآن الجلد مال [لا] يُحتَاجِ إليه للأكل والعلف» وإنما يحفظ ويدّخرء 
فصار كالثياب0). 


)١(‏ في ب (لأن لهِنّ). 
(؟) انظر: الأصل » 5/07 : وما بعدها؛ شرح مختصر الطحاوي 576/10-/77. 


1١١7 


قتل الأسرى والمَنّ عليهم 


لاصيا 

قال محمدٌ :نا" : [يجوز] إذا أسر المسلمون الأسرئ من المشركين من 
الرجال وأخرجوهم إلى دار الإسلام أو لم يخرجوهمء فإن شاء الإمام قتلهم, 

والأصل في جواز قتل الأسرئ بعد تقضي الحرب: ما روي أن النبي كه 
1 4 
قتل عقبة بن أبي معيط يوم بدرء ومنْ علئ أبي [عزّة]!"' الشاعر علئ أن لا 
يقاتله » فرجع إلى مكة وحضر في أَخُرٍ» فأسر فقتله النبين 88(" ؛ ولأنّ في قتلهم 
مصلحة إذا رأئ الإمام ذلك لما يُخَاف من غدرهم بالمسلمين » فجاز قتلهم كحال 
الحرب. 

وإِنّما جاز أن يقسمهم ؛ لأن الاسترقاق يجوز في الكفار إذا لم يكونوا من 
عَبَدّة الأوثان من العرب» وإذا رأئ الإمام قسمتهم لما فيه من المصلحة 
النسليي 97 ويدار لهذ للقي تيده كما يسنم سات الامرالهء 

قال: وأيّما رجل من المسلمين قتل رجلا من الأسرئ في دار الإسلام أو 
فى دار الحرب قبل أن يقسموا أو يباعو!* » فلا شيء عليه من ديةٍ ولا قيمة ولا 
)٠١(‏ (محمد 'ه) سقطت من ب. 
(؟) في أ (عروة)» والمثبت من ب » وهو الصحيح في الرواية. 
(؟) رواه البيهقي في الكبرئ (9570/7). 


لدع سقطت هذه الكلمة من ب. 
)2 فى ب (يوادعوا). 


كفَارةٍ ؛ وذلك لأنَ القتل مستحقٌ في الأسرئ ؛ بدلالة أن للإمام اختيار ذلك» فإذا 
قتله قاتلٌ ؛ وقع الموقع المستحقٌ ؛ ولأنْ دماءهم لم تحرز بدار الإسلام» فهي 
علئ أصل الإباحة » فكأنه قتلهم في حال الوقعة» فلا يجب عليه قودٌ ولا ديةٌ ولا 
كنار 

قال: : فإن قسمهم الإمام أو باعهم ؛ حرمت دماؤهم» فإن قتلهم قاتل » غرم 
قيمة من قتل » وكانت الكفارة عليه إذا قتلهم خط وذلك لأنّ [القسمة ]27 والبيع 
تقريدٌ للرق وإسقاطاً لحكم القتل» فصار القاتل ضامنًا(')؛ كمن قتل عبد غيره» 
ولا يجب عليه القود ؛ لأنْ الإباحة التي كانت في الأصل شبهةٌ » والقصاص يسقط 
بالشبهة . 

قال: فإن أسلم الأسير قبل أن يقسم حرم دمه» وقسم في الغنيمة ؛ لأَنّْ القتل 
عقوبةٌ على الكفر» فيرتفع بالإسلام ؛ ولأنا إِنّما نقتلهم ليسلمواء فإذا أسلموا زال 
المعنى الذي قتلناهم له7", [فلا يجوز قتله] . 

وأمّا القسمة؛ فلأنْ الإسلام لا ينفي الاسترقاق » وقد كان الإمام بالخيار 
بين القتل والاسترقاق » فسقط أحد الخيارين بالإسلام » فتعيّن الآخر. 

قال: وإن أسر رجلٌ من المسلمين أسيرًا فقتله غيره في يده فإنّي لا أحبّ 
ذلك لهء ولا ضمان عليه ولا كفارة ؛ لما روئ جابر بن عبد الله » أن النبي 49 
قال: ١لا‏ يتعاط أحدكم أسير ضاحية تتقيله) #1 واولآن الذي ابر له اختصاضة 
(1) في أ (القيمة) والمثبت من ب. 
(؟) في ب (جانيا). 


فرغ في ب (لأجله) . 
(:) رواه أحمد في المسند ( 27071 ؛ والطبراني في الكبير (114/1)؛ ولكن من حديث سمرة بن- 


6.6 


به» فلا يجوز لغيره إزالة يده |عنه] » كالملتقط لما اختصٌ باللقطة » لم يجز لغيره 


قال: فإن أسلم في يد الذي أخذه؛ أمن من القتل» وإذا لم يسلم» فلا بأس 


و 
ع 


قال محمدٌ: وإن [أتي به](" الإمام حتئ يكون هو الحاكم فيه إذا قوي عليه 
فهو أفضل ؛ وذلك لأنا منعنا غيره من قتله لاختصاصه به» وهذا المعنئ لا يوجد 
فيه» فجاز قتله ؛ ولأنه قد يخاف منه إذا حصل فى يده أن يستولى عليه ويقهره ‏ 
فجاز له قتله كحال الحرب. 


وإنّما كان حمله إلئ الإمام أفضل ؛ لأن الذي أسره وإن كان في يده» فحقٌ 
المسلمين يتعلق به والأمر في تدبيره إلئ الإمام» يمضي الأصلح للمسلمين من 
القتل أو الاسترقاق . 

قال: وإذا عزم المسلمون على قتل الأسرئ» فلا ينبغي أن يعذيوهم 
بالعطش ولا بالجوع ولا بغير ذلك» بل يقتلوهم قتلاً كريمًا ؛ وذلك لقوله 829: 
«إن الله كتب الإحسان على كل شيء» وإن أحسن الناس قتلةً المسلمون» وإذا 
قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذّبحة)0" » ولمّا أمر رسول الله كَل 
بقتل بني قريظة في يوم صائفي» قال: (لا تجمعوا عليهم حر هذا اليوم وحرٌ 
السلاح ؛ لا تقتلوهم حتى يبردوا)7". 


- جندب ينه وقال الهيغمي في المجمع: (فيه إسحاق بن ثعلبة وهو ضعيفٌ) (0 /م«مم) . 
(1) في أ (أقامه) . والمثغبت من ب. 


)١(‏ مسلم(1956) 


(*) ذكره العيني في عمدة القاري (0١/7١7)؛‏ والمناوي في فيض القدير .)*٠7/5(‏ 


١١5 


0 ©( باب قتل الااسرى والمَنّ عليهم ه50 


قال محمد إِنّما يقتل من بلغ الحُلّم؛ أو تمت له خمس عشرة سنةء فإذا 
شكٌ فيه أَبَلعْ أو لم يبلغ » ترك فيمن يقسم ولم يقتل ؛ وذلك لأنَّ القعل عقوبةٌ على 
الكفر» والصبيّ لا يعاقب؛ ولأن النبي #2 أمر بقتل من أنبت |من بني 
قريظة]''' » وترك من لم ينبت في الذردّ ا 

فآما اعتبار خمس عشرة سنةً » فهو قول محمدء وأما أبو حنيفة فاعتبر في 
الغلام ثماني عشرة [سنة] » وفي الجارية سبع عشرة» والكلام في هذه المسألة 
في كتاب الحَجْر . 

قال محمدٌ: ولا ينبغي للإمام أن يمنّ على الأسير فيتركه ولا يقتله ولا 
يقسمه» إلا أن يكون من عَبَدَة الأوثان من العرب» فإذا كان هكذا لم يجز عليه 
السّبِي ؛ وعرض عليه الإسلام» فإن أبئ أن يسلم قتل» وإن أسلم فهو حر ولا 


وقال الشافعي: لا بأس بالمنّ إذا رأئ الإمام ذلك27 . 


والدليل علئ امتناعه قوله تعالئ: وَأفدوا ألْمَتْرِينَ حَيّتُ وَجَدتمُوهر © [التوية: 
٠]ء‏ وقال: 8 وَقَيلوهرْ حَقَّ للا َكوْنَ فته © [البقرة: +14] ؛ ولأنه حصل في أيدينا 
[نقاط خنيو عن الما 
)00 في أ( في سبايا أوطاس) » والمثبت من ب » وهو الصحيح في الرواية . 
(؟) رواه أبو داود (4 14٠‏ 5)؛ والترمذي )١584(‏ وقال: (هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ) ؛ والنسائي 
(:)؛ وابن ماجه (761541). 
(0) انظر: المزني ص 51/١‏ ؛ رحمة الأمة ص49 7. 


١٠١ /ا‎ 


كتاب الس 


06 ب السير 5 

ولأن ردّه إلى دار الحرب إعانةٌ لهم بما يختصّ بالقتال» فصار كردٌ السلاح 
إليهم » والذي روي أن النبي 882 مَنّ على أبي عزة يوم بدر ؛ فلن في ذلك الوقت 
كان يجوز أن نردٌ إليهم من جاءنا مسلماء فمن كان كافرًا أولى » وقد نسخ ذلك 
بقوله: #وَأفَتوأ آلمسَركينَ حَيتُ وَجَدتُمُوهْرْ 4 [التوية: ]0٠‏ 

وقد قال محمدٌ: إن المنّ [إِنْما]2'7 روي في عبدة الأوثان من العرب » وإنّما 
جاز ذلك + لأدهم لا سعر نون افإذا م3 عليهع لم اسقط حق المسلميق: بالعن ؛ 
وهذا يقتضى أن يجوز المنّ الآن فى عبدة الأوثان من العربٍ» والظاهر أن ذلك 
لا يجوز ؛ لعلة أخرئ: وهي باقيةٌ في معونة أهل الحرب بالرجال. 

الالال على اذ عيدة الأرتاة من الغرج لا يسترترن: مارو أد التي جنل 
قال يوم [حنين](": «لو كان يجري على عربيٌ رقٌ» لكان اليوم» وإنما هو 
الإسلام أو السيف)7” ؛ ولأنهم بالغوا فى عداوة النبئت ك2 فشدد عليهم ‏ ولأنه 
لا يجوز إقرارهم علئ ملة الكفر بالجزية » فكذلك بالرق كالمرتدين. 


[قال]: وإن أسر المسلمون أسرئ فهم في حكم العبيد» في دار الحرب 
[مد:/أ] كانوا أو فى دار الإسلام) قبل أن يقسموا أو يباعوا؛ فإن قسمهم الإمام 


صم رقّهم وكانوا عبيداء وإن تركهم في أرضهم يؤدٌون الخراج » فهم أحرارٌ ذمَةٌ 
حين جعلهم مقرين في أرضهم يؤدون [ عنها] الخراج » ويجعل علئ رؤوسهم 
الجزية ؛ وذلك لأنّ حنّ الاسترقاق يتعلق برقابهم » وللإمام أن يقتلهم » فهم كالعبد 
)00 في أ (بما)» والمثبت من ب . 


00( في أ (خيبر) ؛ والمثبت من ب. 
() رواه البيهقي في الكبرئ (1077/4) 


١٠١4 


الذي وجب عليه القصاص ء فلا يمنع من وجوب القتل من ثبوت حكم الرق٠‏ 


وأمًا إذا رأئ الإمام أن يقرّهم على أراضيهم ويضع عليهم الخراج والجزية ؛ 
فهم أحرارٌ؛ لأنَ عمر بن الخطاب أقرّ أهل السواد على أملاكهم فلم يسترقهم , 
وذلك بحضرة الصحابة من غير خلافي. 

ولا يقال: في هذا إسقاط حق المسلمين عن رقابهم » فهو كالمن عليهم ؛ 
[لأن]20© هذا في حكم الإسقاط بعوض » ألا ترئ أن الأراضي قد( لا ينتفع 
المسلمون بها إلا بعملهم » فيصير ما تحصل منهم من الخراج والجزية كالعوض 
عن رقهه0©, فيجوز. 

والخلاف في المنّ الذي لا يحصل للمسلمين به عوض؛ ولأن هؤلاء 
يصيرون ذمَةَ في أيديناء فلا يكون فيهم معونةٌ للكفار بما يختصّ بالقتال» وفي 
ردّهم إلئ [دار] الحرب معونةٌ لأهل الحرب فيما يختص بالقتال» فلا يجوز. 

قال: وإن كانوا شهدوا شهادة قبل أن يجعلهم الإمام ذْمَةَ لم تجز شهادتهم , 
وإن أعادوها وهي علئ بعضهم جازت ؛ وذلك لأن الشهادة قبل أن يصيروا ذمّةَ 
شهادة حربيٌ » ألا ترئ أنهم باقون على حكم أهل الحرب ؛ ولذلك يجوز قتلهم : 
وشهادة الحربيّ في دار الإسلام لا تقتل» فإذا صاروا ذمّةَ وأعادوا الشهادة على 
مثلهم » قُبلت ؛ لأنّ الإمام ردّهاء وليست بشهادة» فإذا صارت شهادةً قَبَلّهاء كما 
لوزة سهادة التق أعين انين 
(1) في أ(قلنا إن)» بزيادة (قلنا)» والسياق لا يقتضيها. 
(؟) سقطت هذه الكلمة من ب. 
() في ب (رقابهم). 


2 كتاب السيّر 5 
٠ ! : 3‏ - 2 

قال: وإن أسلم بعضهم قبل أن يجعلهم الإمام ذمّةَ أخذ من أرضهم الخراج : 
ولم يأخذ من رؤوسهم؛ وكذلك إن أسلموا كلهم ؛ لأن الجزية لا تجتمع مع 
الإسلام» وخراج الأراضي يجب علئ المسلم؛ بدلالة أن من أسلم من أهل 

5 ع و 5 5 2 0 5 5 

السواد لم يسقط عنه الآئمة الخراجٌ » فإذا أسلموا ابتداء وقد تعلق بأرضهم حقٌ 
الخراج » جاز أن يقرّهم الإمام عليه » ويبتدئهم به" . 

فالمصيد: قال أب حبيقة: لو أعقق رحل من الحند نمه لهف الأسوئ 
نصِيبٌ رجلا منهم أو امرأة أو وطئهاء فولدت منه وادّعئ ولدهاء فالقياس فى هذا 
أن يغتق من أعتق : وتكون الجارية أَمّ ولد له والولد ولده» ولكن أمستحيين أن 
لا أجيز من ذلك شيئًاء وأدرأ عنه الحذدّء وأغرّمه العُقرء» فيكون فى الغنيمة ‏ ولا 
أثبت [له] نسب الولد» ولا أعتقه, ولا أجعل أمّه أمّ ولد. 

وجه القياس: أن حقٌّ الغانمين ثابتٌ في الذمّة » فإذا أعتق أحدهم فقد أعتق 
وال فتن النقك عنقدو كا لقترواق دنع العين وتران الاتساكاة: فلن لدعي 
في الرقبة » فيصير كحقٌ الأب في جارية ابنه. 

وجه الاستحسان: أن حقٌ الغانمين لا يستقرٌ إلا بالحيازة» ولا يغبت ملكهم 
إلا في القسمة أو البيع » والعتق لا يقع إلا في ملكِ |مستقرٌ] » والاستيلاد لا يغبت 
إلا في حقٌّ مستقرٌ » وإنّما أورد محمدٌ هذه المسألة ليبين أن الرق لم يستقرٌ فيهم ؛ 
فلذلك يجوز القتل والإقرار علئ الجزية تبعًا للأرض . 

وقد قالوا: إن الغنيمة لو أخرجت من دار الحرب » لم ينفذ العتق ؛ لأن 
حقهم وإن استقرٌ» فلم يملكوا» والعتق لا ينفذ إلا في ملك » فأمًا إذا قسم الإمام 


00 (ويبتدئهم به) سقطت من ب. 


١٠ 


بين [ العرفاء]”'" » فأعتق رجلٌ من أهل العرافة عبدا وقع في سهمهم» نفذ عتقه ؛ 
لأن أهل العرافة ملكوا ما أصابهم بالقسمة» فجاز عتقهم فيه. 

وقد روي عن أبي يوسف أنه قال: إن كانوا عشرة فما دون نفذ عتق من 
أعتق منهم ؛ لأنّه عددٌ محصورٌ » وإن كان عددا كبيرًا لم ينفذ العتق . 


والصحيح ما قال أبو حنيفة: إن القسمة إذا حصلت نفذ العتق» ولا يعتبر 
فى ذلك العدد» كما لا يعتبر فى الميراث0 . 


(1) في أ (الغرماء)؛ والمثبت من ب. 
(؟) انظر: اللأصل 5/7 4 4 وما بعدها؛ السير الكبير (مع الشرح) 1541//4- ١584‏ ؛ شرح مختصر 
الطحاوي ١915/1‏ وما بعدها. 


بَاب 
القوم يدخلون دارٌ الحرب ولا منعة لهم بإذن الإمام أو بغير إذنه 
مت مإ د - 


قال: : وإذا أذن الإمام لرجل أو اثنين ع أو ثلاثة أو أكثر من ذلك ممِّن له منعة 
أو لا منعة [له] في الغزو والدخول إلئ أرض”( الحرب » فسبيلهم وسبيل الجيش 
العظيم الذي يؤمّر عليهم الإمام ويغزيهم أرض الحرب واحدٌّ» فما أصابوا من 
غنيمة ففيها الخمس » والباقي لمن أصاب ذلك » إن كان واحدا أو أكثرء إلا أنهم 
إذا كانوا جماعة » أسهم للفارس سهم فارس » وللراجل سهم راجل » والقسم فيهم 
والقيس"" فى الحين الم وك د ل تسكيم أخر ا لد كدر زانليها امات 
بعضهم أو جماعتهم . 

والأصل في هذا الباب: أن الجيش العظيم والجماعة الذين لهم منعةٌ إذا 
دخلوا [معا] » خمّس ما أخذوه وقسم قسمة الغنائم » سواء دخلوا بإذن الإمام أو 


0206 
م ا 6 


بغير إذنه ؛ وذلك لأن ما أخذوه يسمّئ غنيمة » فيدخل تحت قوله: م 0 عَلَمُوَا انما 


1-7 


7 5 7 
عيْمم من شوو ن لم عق [الأنفال: 41] ٠‏ 


ولأنْ الإمام يلزمه نصرتهم وإن دخلوا بغير إذنه؛ لأنْ الاستظهار عليهم 
69 : : 0 
يؤدي إلئ وهن المسلمين [وطمع]” " الكفار [فيهم] » فإذا التزم نصرتهم» صار 
المأخوذ بظهر المسلمين ومعونتهم » فيثبت لهم فيه حقٌ الخمس . 
( في ب (دار). 
20 سقطت هذه الكلمة من ب. 
(5) في أ(وجمع) والمثبت من ب. 


١1١ ؟‎ 


اا 


م 


وأمّا إذا دخل من لا منعة له بإذن الإمام؛ (فالرواية المشهورة أنّه يخْمّس ما 
أخذوا)” ؛ لأن الإمام إذا أنفذهم » فقد التزم نصرتهم » وأن يمدهم بمن يستنقذهم 
إن ظهر عليهم الكفار» فما يأخذونه [مأخودٌ] بظهر الجماعة » فصار كما لو أخذه 
الجيش العظيم . 

وقد روي عنهم: أنه لا خمس فيما أخذوه؛ لأتهم لا يقدرون على مغالبة 
الكفار » فالمأخوذ ليس بغنيمة » (وإِنّما هو مأخودٌ على وجه التلصّص» فلا يجب 
فيه لصوي 

وما إذا دخل العرب الذين لا منعة لهم» يعني بإذن الإمام» لم يخمّس ما 
أخذوا عندنا» وقال الشافعى: يخمّسر 0). 

نان أن «الماعوة لنب يقيية) "اينيد ليل أن العتينة ها اده بالغهر 
والغلبة» (والواحد والاثنان لا غلبة لهم في أرض العدو)”*'» وَإِنْما يستسرّون بما 
يأخذونه» فصاروا كاللصوص إذا دخلوا دار الحربب؛ ولأنْ الإمام لا يلزمه 
نصرتهم ؛ لانه لم يأمرهم بالدخول » وليس في التخلية بين العدو وبينهم وهنّ على 
المسلمين تلزمه النصرة لأجله» وإذا كان المأخوذ لا صنع للمسلمين في أخذه, لم 
يستحقوا خمسه [18:/ب]» كما لا يستحقوا خمس ما يخرجه التاجر واللص . 

وإذا ثبت أن ما يأخذونه ليس بغنيمة » فما يأخذه كل واحدٍ منهم فهو له لا 
)0( ما بين القوسين سقطت من ب. 
(؟) انظر: الأم ص57١؛‏ رحمة الأمة ص44؟. 


9و4 ما بين القوسين سقطت من ب. 
ددع ما بين القوسين سقطت من ب ٠.‏ 


1١17 


شرك ضاعية قث لاتدناعرد عل اقل الإناكةة قوار 290 6الصيد والحديدن 
إذا اجتمع جماعةٌ على أخذه, فلكلٌ واحلٍ منهم ما أخذ» لا يشركه صاحبهء إلا 
أن يجتمعا علئ أخذ شيء» فيكون بينهما كما لو اشتركا في أخذ صيدٍ» ومن 
لم'" يأخذ منهم شيئًا لم يشرك الباقين » كما لا يشركهم في الصيد. 

قال: فإن التقى الفريقان في دار الحرب, فريقٌ دخل بإذن الإمام» وفريق 
دخل بغير إذنه» ولا منعة لهم مجتمعين » فما أصاب الذين دخلوا بإذن الإمام أو 
أحدهم » فهو بينهم يشتركون فيه» وفيه الخمس » ولا شيء للآخرين فيه» وما 
أصاب الذين دخلوا بغير إذن الإمام» فلكل واحدٍ منهم ما أصاب لا يشركه 
اكاب ول غرفي روعة اافخمو ل ] يدن ] فلن أن كل فريق اونما أخد: 
فحكمه مع الاجتماع كحكمه عند الانفراد. 

قال: فإن اشترك المأذون لهم وغير المأذون لهم في أخذ شيءٍ واحدٍ» فهو 
بينهم علئن عدد الآخذين » فما أصاب المأذون لهم ؛ حُمّس » وكان الباقي بينهم 
علئ سهام الغنيمة يشتركون جميعا فيه » الآخذ وغير الآخذ» وما أصاب الذين لم 
يؤذن لهم» فهو لهم على عدد الآخذين له» ولا شيء لبقيّتهم فيه ممّن لم يأخذه: 
ولا خمس عليهم فيه؛ لأنهم باجتماعهم لم يبلغوا عدد المنعة» وإِثما يخمّس ما 
أخذه الذين أذن لهم الإمام ؛ لأنّ ما أخذوه مأخود بظهره ومعونته» فأمّا من دخل 
بغير إذنه» فما أخذه لم يحصل بظهر الإمام» فلا يلزم أخذ الخمس كله(" منه. 

قال فإن: النعى: التريقان يع #«المأذون لمم فغين الماذوة توكائزا 
١0‏ مقظف هذ الكنية من ف 


)١(‏ (ومن لم) سقطت من ب. 
[ 9و4 سقطت هذه الكلمة من ب ٠.‏ 


١1 


باجتماعهم لهم منعةً» فما أصابَ واحدّ من الجماعة فهو بينهم على سهام الغنيمة 
بعد الخمس » وكذلك ما أصاب إحدئ الطائفتين قبل الاجتماع أو يعددة + اكذالك 
سواءٌ فيه الخمس» والباقي على سهام الغنيمة؛ وذلك لأنهم لما صاروا 
باجتماعهم عدذا لهم منعةٌ» فدخولهم بإذن الإمام وغير إذنه سواءٌ؛ ولأنّه لو لم 
يأذن لبعضهم كان ما أخذوه غنيمة ؛ فإذا أذن لبعضهم أولى . 

قال: ولو كان الذين دخلوا [دار الحرب] بإذن الإمام [كانت لهم منعةٌء 
فأصابوا غنائم » ثم لحقهم لص أو لضان لا منعة لهم بغير إِذنْ الإمام] بعد ما أصاب 
أهل العسكر الغنائم » وأصابوا بعد ذلك غنائم » ولقوا قتالاً أو لم يلقواء وقد أصاب 
اللضّ غنيمة قبل أن يلحقهم وبعد ذلك» فإِنّهم جميعًا شركاء فيما أصابواء 
يخمس ذلك » وما بقي فبينهم على سهام الغنيمة » إلا ما أصاب العسكر قبل أن 
يلحق بهم اللصّ واللصّانء ثم لو”2 لم يلقوا قتالاً بعد ذلك ؛ فإنّ هذا اللضّ لا 
يشارك أهل العسكر فيما أصابوا قبل أن يلقاهم» ولكنّ أهل العسكر يشركونهم 
فيما أصابوا ؛ وذلك لأن الواحد والاثنين إذا لحقوا العسكرء فلم يحصل إحراز 
الغنيمة بمعونتهم ؛ لأن العسكر لا يتقوون بهم» فلا يجوز أن يشركوهم . 


ولبنى كدللفة المله الكنين لأن السك يعفر نهم تضم إحعراز العيمة 
بظهرهم ومعونتهم » وأمّا إذا قاتلوا بعد الأخذ» فقد حصل لهم صنعٌ في الغنيمة» 
ألا ترئ أنّها تستّحقٌ بالقتال الثاني » ولولاه لغلب الكفار عليها » فكأن اللصّ شهد 
الوقعة الأولئ» وإِنّما قال: إن أهل العسكر يشاركون اللصّ فيما أخذه قبل 
الاجتماع ؛ لأنه أحازه إلى دار الإسلام بظهر العسكرء فصاروا كالمدد له 
فيشاركونه فيما أخذ. [والله أعلم]”"". 
(') انظر: التجريد ١57/8‏ وما بعدها. 


10 


ما يظهرٌ عليه أهلُ الشرك فيحرزونه من أموالٍ المسلمين 
ثم يصيبه المسلمون 
ان كم اك 
قال أصحابنا رحمهم الله: إذا ظهر المشركون علئ شيءٍ من من أموال 
المسلمين فأحرزوه في دارهم ا ا عليه » فإن وجده 
صاحبه قبل أن بئة يسم أخذه بغير شيء» وإن وجده وقد قسم فوقع في سهم رجل 
أخذه بقيمته إن شاء» وإن شاء ترك » [ولا سبيل له عليه إلا بالقيمة] . 


وهذا مبنوٌ علئ أصلنا: أنْ أهل الحرب إذا غلبوا على أموالنا فأحرزوها 
ملكوها » وعند(2 الشافعى: لا يملكونها(”». 


ثم ظهر المسلمون عليه » فسأل النبي #2 عن ذلك » فقال: (إن وجدته قبل القسمة 
فهو لك بغير شيء» وإن وجدته بعد القسمة فهو لك بالقيمة)(. 


0 1 
لرجل » فاشتراه رجلٌ من العدوء وقد ذكر(؟» ذلك للنبيئ يله » فقال: «خذه بالشمن 


:) في ب (وقال). 

(؟) انظر: مختصر المزني ص 777 . 

(*) رواه البيهقي في الكبرئ 2»)١١1/4(‏ وقال: (هذا الحديث يعرف بالحسن ابن عمارة عن 
عبد الملك بن ميسرة» والحسن بن عمارة مترولدٌ لا يحتجٌ به). 

(:) (وقد ذكر) سقطت من ب. 


إن شئت »2 وإلا فهو له)(©. 


وفرّق 8# في الخبر الأول بين ما قبل القسمة وبعدهاء فيدل على أنّهم 
ملكوهاء لولا ذلك لم يكن للفرق بين الأمرين معتى » وإلزامه في الخبر [ الثاني ] 
المالك الأوّل الفمن: يدل على صحة ملك أهل الحرب» ولولا ذلك لم يلزمه 
الثمن » وقد روئ عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت وابن عمر مثل قولنا. 

ولا يقال: فإذا ملكوه عندكم » فلم يؤخذ من المشتري ؟ وذلك لأنه لا يمتنع 
أن ينتقل الملك ويثبت لمن ملك عليه فسخ الملك»؛ كما يغبت للواهب عندنا 
الرجوع إذا كان أجنبيا» وعندهم إذا كان والداء وكما يغبت للشفيع أخذ الملك 
المشترى ابو عير برضا نون قا المظد كن قن جلك اقل لذن العراة 
والعلبة سببٌ”"! يملك به عليهم » فجاز أن يملكوا به عليناء كالبيع والهبة ؛ ولأن 
كلّ واحدٍ من السببين كالآخرء وإِنّما يتعلق الحظر بفعلهم» والإباحة بفعلناء 
وذلك لا يمنع التساوي في وقوع الملك. 


أصله: ما نأخذه منهم على وجه الغنيمة » وما نأخذه من أموالهم بالغدر» أن 
الملك يقع بالسببين » وإن اختلفا في الإباحة. 


وإذا ثبت لتر الجا بات :"إن [قق ]انالف المسلمينة 
وإن دوعيس 27006 إن شاء. 
)١1(‏ رواه الطبراني في الكبير (؟/5 )٠١‏ ؛ والبيهقي ذ في الكبرئ (11/4١1)»؛‏ وهو عند الطبراني موصولاً 


من حديث جابر بن سمرة يه ؛ وقال الهيئمي في المجمع: (رجاله رجال الصحيح) .)١075/5(‏ 
فق في ب (معنئ) . 


١١1/ 


بجمع كتاب السَيّر 9 5-2 
وقال الزْمْرِي والحضن اللضترئ © .ل سبيل لمالكه الأوّل عليه» وقال 
الشافعي: يأخذه في الوجهين بغير شي72". 
وإنْما افترق ما قبل القسمة وما بعدها بخبر ابن عباس الذي قدمناه [5جئ /أ] ؛ 
ولأنّه مملولةٌ عليهم بغير عوض » فما دام باقيا على حكم الملك الأوّل» جاز أن 
يقبت فيه حقٌ الرجوع كالهبة. 


ولأنْ حقٌّ الردّ مستحقٌ علئ جميع المسلمين » فإذا وجد قبل القسمة فقد 
حصل لهم [بغير عوض » والردٌ مستَحَقٌ عليهم فلزمهم الدفع المستحكقٌ » وأمًا بعد 
القسمة فقد حصل لهم] بعوض » وهو نصيبة من المغنم الذي سلم للغانمين» ولم 
ا المال في الردّ»ء وإثما استحنٌ عليه الردّ؛ فقلذلك وجب له أن 
يغرم [له] العوض [من] الذي ليس بمستحق. 


الي ال 


وقد قالوا في أهل الحرب إذا وهبوه لرجل من المسلمين: 1ن الوالك لازن 
يأخذه بالقيمة إن 9 وذلك 0 المالك الأول لما 507 تعلوك 
بعقدٍء لم يجز أن يُوْحَذْ بغير عوض كالمبيع » وإذا لم يكن هناك عوضٌ مسمّىّ 
لخد «القييةة #الموتعرة بعد :لقي 


500 


-١‏ مسألة: | العبد إذا لحق بدار الحرب] 


ع 


عدم فلحقا بدار الحرب» لم يملكها أهل 


قال أبوتبطييفة::إذا انق اعيد أو 


(1) انظر: مختصر المزني ص70 . 
(؟) انظر: اللأصل 278/107 . 


١18 


الحرب » فإن وجدها صاحبها قبل القسمة أو بعدهاء أخذها بغير شىء. 
وقال انو يوتست رهم :إن وده ماع ين القدنية دنه بالفيسة: 


لامتناع أن تبقى يده مع اختلاف الدارين» فحصل فى يد نفسه» فإذا أخذوه من يده 
- وحكم التمليك لا يتعلق بها لم يملكوه؛ كما لو اشتروا منه شيئًا ووهب لهم . 
وليس كذلك الفرس إذا نفرا"؟ ودخل دار الحرب » أو البعير إذا ند إليهم ؛ 
لأنه ممّا لا يغبت له يدّ في نفسه» فيبقئ حكم يد المولئ عليه» فإذا أخذوه من يدٍ 
يتعلق بها حكم التمليك ملكوه. 
وقد قالوا في العبد إذا أبق وفي يده مال للمولئ: إِنْ أهل الحرب يملكون 
. ع له 9 1 ع م ف 
ما فى يده» ولا يملكونه ؛ لأن يده في الأملاك يد لمولاه» فكأن المال أخذ من يد 
المولئ » وليست يده في رقبته مع الإباق والمباينة يداً للمولئ ؛ فلذلك لم يملكوه. 


وجه قولهما: أن العبد ملك للمولئ كالبعير والفرس » (فكما يملكون البعير 
والفرس إذا أخذوه في دار الحرب» كذا يملكونه إذا أخذوه من دار الإسلام)0©, 
فكذلك هذا. 


ارم مساً !0 | المدئر يؤخذ من دار الإسلام لدار الحرب] 


قال: فإن كان أهل الحرب أخذوا من دار الإسلام مُدَبَّرَا لرجل » أو أمٌ ولدٍء 


)١(‏ سقطت هذه الكلمة من ب. 
)١(‏ في ب (ند). 
(١‏ ما بين القوسين في ب (فإذا أخذوه في دار الحرب ملكوه» كما يملكونه إذا أخذوه في دار الإسلام). 
(8) في ب (فصل). 
16 


أو مُكاتبّاء فإن ظهر المولى عليه فهو له قبل القسمة وبعدها بغير شيء» وكذلك 
كل مالا تملك غلن السله بميزاث. 
وإن اشتراه رجلٌ منهم فلمولاه أن يأخذه منه بغير شيءٍ ؛ وذلك لأن نل 
يملكه بعضنا على بعض بالعقود» لا يملكه أهل الحرب علينا7' بالغلبة كأحرارنا. 
فإن قيل: لما ملكنا عليهم بالغلبة لم يختلف أحرارهم ومدبّروهم وعبيدهم, 
قيل له: لما جاز أن يملك بعضهم [علئ] بعض بالغلبة وإن كان حرّاء جاز أن 
يملك ذلك عليهم » ولمّا لم يملك أحرارنا» لم يجز أن يملكوهم علينا. 


+8 فَصَل: [شراء مسلم لعبدٍ مسلم من أهل الحرب شراءً فاسدا] 

وإن اشترئ مسلمٌ من أهل الحرب عبدا لمسلم شراء فاسدا بخمر أو خنزير 
أخذه صاحبه بقيمة العبد» وإن شاء ترك؛ وذلك لأن المسلم إذا اشترئ من 
الحربئٌ بالخمر» فالكولوك مأغود [لا] على وجه البيع , لكن لما طابت نفس 
الحربي بأخذ العوض الفاسد» صار المسلم آخذا للعبد بطيبة نفسه» لا بالبيع ؛ 


قال: ولو كان المأسور حرًاء فاشتراه رجلٌ منهم وأخرجه إلى دار الإسلام» 
فلا شيء للمشتري علئ الحرّء إلا أن يكون الحرٌ أمره بذلك » فيكون الثمن ديئًا 
عليه ؛ وذلك لأن الحرٌ لا يُملّك بالشراء» وإنّما تبرّع المسلم بدفع الفداء عنهء 
ومن تبرّع عن غيره بمال بذله» لم يرجع به عليه» فأمًا إذا أمره بالشراء » فقد افتداه 
بإذنه » فصار وكيلاً له في الفداء» فيرجع عليه بالمال» كالوكيل في الخلع والصلح . 
)١(‏ سقطت هذه الكلمة من ب. 


ميل 


4 فَصَل: [الأخذ مما يكال ويوزن قبل القسمة] 

قال :وإن كات الموحوة 2013© القيينة شيك هما ركال أويوزن :ما يضمن 
بمثله إذا استهلك » فلصاحبه قبل القسمة أن يأخذه بغير شيء» وإن كان بعد 
القسمة (لم يأخذه؛ وذلك لأنّ الأخذ بعد القسمة)!" إِنّما يغبت ببدلٍ» والبدل 
في المكيلات والموزونات إذا ضمنت بغير عقد أمثالها» ولا فائدة أن يأخذ دراهم 
ومفطن لوا أن | كر اهن ] نفل 6 ونلق وها اناف فاق لا رتش به القاضدي» 

وكذلك لو أخذ العدو شيئًا مما يكال أو يوزن» فوهبه لرجل » فلا سبيل 
لضاحيه علية؛ لأنه لو أده أخذه بمقلة: وذلك لا 'فائدة فيه: 

فإن اشتراه مسلمجٌ منهم» فصاحبه بالخيار: إن شاء أخذه بالغمن» وإن شاء 

9 ع 0 3 3 د 5 

ترك » وهذا محمول على أنه اشتراه بغير جنسه » ففى أخذه فائدة» فأمًا إن كان 
اشتراه بمثله» فلا فائدة له فى الأخذ. 
هم - فضّل: [في فسخ تصرف المشتري من أهل الحرب] 

قال: وإذا اشترئ رجلٌ من العدو عبدا وأخرجه؛ فلم يَسِب0) : 

قال: وإذا اشترئ رجل من العدو عبدا وأخرجه» فلم يَجى" ٠'‏ صاحبه حتئ 
باعه الذي اشتراه من رجل آخر» ثم جاء صاحبه؛ فله أن يأخذه من الثاني بالشمن 
الثاني » ولا سبيل له على الأوّل» وَإِنّما يأخذه من الأوّل إذا كان العبد باقيًا على 
ملكه » ولم يحدث فيه ما يمنع من تمليكه» فإن أراد صاحبٌ العبد أن ينقض البيع 
الثاني ويأخذه بالشمن الأوّل من المشتري الأوّل(؛ » لم يكن له ذلك , وهذا قول 


(1) في ب (المأخوذ من). 

(؟) مابين القوسين سقطت من ب. 
فرق في ب (يحضر). 

(4:) سقطت هذه الكلمة من ب. 


١؟١‎ 


عه كتاب الشيّر 56 


9-5 0م 

أبي حنيفة وأبي يوسف » وهو قول محمدٍ في الأصل . 

وقال ابن سّماعة عن محمدٍ في نوادره: إِنْ المولئ بالخيار: إن شاء أخذه 
بالعين "الأول وات قتاع ولاخ كينا كو لانن 'الشعة: 

وجه قولهما: أن المولئ لو ملك فسخ تصرّف المشتري من أهل الحرب», 
لملك فسخ القسمة » حتئ يرد الشيء إلى أصل الغنيمة فيأخذه بغير عوض»ء فلمًا 
لم يملك ذلك » دل علئ أنه لا يملك فسخ تصرّف [من] حصل في يده» وإذا لم 
يملك الفسخ » ثبت له الأخذ بالثمن الثاني . 

رحدل معيلة أن حدق المولع انق لدو المتعري» مكلك اله اقبت 
تصرفه » كالشفيع . 
10 [فصَل: طلب المولى الأول جاريته المأسورة بعد زمن] 

وعلئ هذا الأصل » قال أبو حنيفة وأبو يوسف: إذا علم المولئ الأوّل بشراء 
الجارية المأسورة وإخراجهاء فلم يطلبها حتئ مضئ زمان» ثم طلبها فله ذلك. 

وقال محمدٌ: إذا ترك الطلب والإشهادء سقط حقه؛ كما يسقط في الشفعة. 

وخة قولهما: أنضق القشيع "إثما شبقط بيرك الطلب 0 لما يعدف لاهن 
الحنّ في فسخ تصرّف المشتري» فجعل حقه على المجلس» حتى لا يضر 
تصرّف المشتري » فلم يكن في تأخير الطلب إلحاق ضرر به» فلذلك ثبت حقه 
49 “شقطك هذه الكلمة مو نه 
(؟) في أ (علئ المشتري)» والمثبت من ب٠‏ 


١" 


وأمّا محمد فمن أصله: أن المولئ يفسخ تصرّف المشتري» فطلبه على 
المجلس كطلب الشفيع . 

وقد قال محمدٌ على هذا الأصل: إِنْه إن أشهد [4+:/ب] علئ نفسه حين 
علم» ثم أخر الأخذ شهرًا من [غير] عذر» سقط حقّه كما قال في الشفعة. 
ب فَصَل: | المولئى يجد عبده الأسير في ملك مسلم] 

قال: وإذا اشترئ المسلم عبدًا من دار الحرب قد أسره العدوء فجاء 
المولئ » فله أن يأخذه بالغمن أو يدع » فإن مات |[ المولئ] قبل أن يأخذه» فجاء 
زازق فظالب رأ خلتفإن أن ستجاعة ارو هه أب بوسفةة أنه لبن للوارت أن 
بالخدهه زوع علتين الجتدغنهة أن للؤرحة أن يأخدوة + وهو قول محمد 

وجه رواية ابن سّماعة: أن المولئ يثبت له خياد في الأخذء فإذا مات لم 
يورث خياره» كما لو مات الشفيع » وكخيار الشرط والرؤية ؛ ولأن الوارث لم 
يكن مالك حال الأسراه ولم يديت لهرحق في ذلك الوقت6 فلا يقت له.من بعد . 

وه اروازة فلن بق العا :وهو قول يكيل : أن هذا" للحن مسف يدليل أنه 
لا يبطل بالتأخير » فصار كخيار العيب» فلا يبطل بالموت» وهذا صحيحٌ على 
مذهب محمد في الأصول27» فأما إذا قال: إن هذا الحقٌّ كحقٌ الشفيع » فالصحيح 
من مذهبه مثل قول أبي يوسف. 

قال؛ ولببن لبعضن: الورثة أن :يأخذوا ذلك دون بعض ؛ لأنهم قاموا مقام 


(0 في ب (الأصل). 
يفل 


كتاب السيّر 2 
الميت » ولم يكن للميت أخذ بعض المأسور دون بعض » فكذلك ورثته. 
7 ع9 ع 
8*6 - ينا أذ | أحقية الحارية المأسورة| 


500 أمة رجل » ودخل رجلٌ دار الحرب فاشتراها وخرج بها 
إلى دار الإسلام» ثم أسرها العدو ثانيًا من يد مشتريهاء فدخل رجلٌ فاشتراهاء 
فالمشتري الأوّل أحقٌّ بهاء فإن أخذها(" من يد المشتري الثاني بالشمن الذي 
انفراقا | ]معان "متها لذن الى امه هدمو وا زرا ا امن 
المشتري الأول بالتمنيخ جميعا »:وإن شاء ترك : 


فإن لم يأخذها المشتري الأوّل من المشتري الثاني » وتركها في يده» لم 
يكن للمولئ الأوّل عليها سبيلٌ [في قولهم جميعاً] , وإنّما يغبت حقٌّ الأخذ فيها 
للمشعري درن المالك'[الأول ]1 لأتها أبرف من :كلك 'المسعري»«والعن الى 
الأخذ يغبت لمن حصل الأسر من ملكه؛ لأَنَ حنٌّ المولئ في الأخذ يجري مجرئ 
حقٌّ الرجوع في الهبة» ومعلومٌ أن الموهوب له إذا وَهَّبِ لم يكن للواهب الأول 
الرجوع علئ الموهوب الثاني» كذلك ليس للمولئ الأوّل أن يأخذها من يد 
المشتري الثاني . 

وإذانقيت11 ذلك للنتشرئ: الأول هإذا اعذهاء "كان تنموك الأول أن 
يأخذها من يده ؛ لأنها عادت إلئ المشتري الأوّل علئ حكم الملك الأول » فعاد 
بحقوقه؛ كما قالوا في الواهب الثاني إذا رجع في الهبة: إن للواهب الأوّل أن 


)١(‏ في ب (ويأخذها). 
زفق في ب (وكان). 
(6) في ب (وإنما يثبت). 


١5 


باب ما يظهرٌ عليه أهلُ الشرك فيحر زونه من أموالٍ المسلمين ج, .ج 


يرجع فيها ؛ لأن العين عادت إليه بحكم الملك الأول» فعاد بحقوقه. 

فإن أراد المالك الأوّل أن يأخذها من المشتري الأوّل» أخذها بالثمنين ؛ 
لأنّه يأخذ الملك بما قام على المشتري» وقد قامت عليه هذه الجارية بالثمنين 
جميناءقإن شاء المؤل أخنها يله :وإن ارك 
م فَصَل: [المال الذي أصابه أهل الحرب من المسلمين] 

وإذا أسلم أهل الحرب وفي أيديهم متاع للمسلمين أصابوه في حال الحرب 
وأحرزوه؛ فهو لهم» لا سبيل لأربابه عليه» ولا يشبه إسلامهم الشراء منهم أو 
فهو له)(' ؛ ولأن الحربي لما أخذ مال المسلمء لم يلزمه ردّه؛ لأنْ بقاءه على 
الحرب يمنع الخطاب والأحكام, وإذا لم يلزمه حقٌ الردّ حال ما ملكه؛ لم يلزمه 
فى الثانى . 

(وَليِض كلك اللسلم ]ذا النترفل متهن لأن حل االرة لومه عبد ملكهة 
فلذلك لزمه في الثاني)7" . 
[فْصّل: أحقية صاحب الجارية المبيعة إذا ظهر المسلمون] 


قال: وإذا أغار المشركون على دار الإسلام وأخذوا منها أمولاً» فأدركهم 
المسلمون قبل أن يصلوا بها إلى دار الحرب » وأخذوها من أيديهم؛ رُدْت على 


)١(‏ رواه أبو يعلى في المسند حديث (0841)؛ والبيهقي في الكبرئ (11/4١)؛‏ وقال الهيئمي في 
مجمع الزوائد: (رواه أبو يعلى» وفيه ياسين بن معاذ الزيات» وهو مترولٌ) (/73). 
(9) ثماابين القوسية سقطت من بين 


١16 


كتاب السيّر 2050 
5 مت 
أربابها بغير شيء » ولا تصير ملكًا لمن أخذها على وجه؛ لأن العدو لا يملكها 
حتئ تصل(2 إلى داره؛ وذلك لأن القائل أحد قائلين: إِمّا من قال: نهم لا 
يملكون أموالنا بحالٍ» أو من قال: إنهم يملكونها بالحيازة» فما لم تحصل 
الحيازة » لم يملكوها بالإجماع . 
0- فَصَل: [إعتاق الحربى العبد المأسور فى دار الحرب] 
قال: ولو أعتق الحربيّ العبد المأسور في دار الحربء أو دبّره أو كاتبه » أو 
كاتب أمةّ فاستولدهاء فولدت منه أولادّاء ثم ظهر المسلمون عليهم » فذلك كله 
جائرٌ » وقد عتقت هي وأولادهاء ويعتق أيضا المُدبّر والمُكاتب . 
أت إذا أعدقها قن( التعنيده والعتى رسن مرينليةة م عقن فى انها 
فتعتق [عليه] بحصولها في يد نفسها » كما يعتق عبد الحربيّ إذا خرج إلينا مسلمّاء 
وهذا قول أبى حنيفة. 
وأما أبو يوسف: فإنه يوقع العتق بإعتاقه . 
وأمّا إذا استولدهاء فالاستيلاد يقبت في دار الحرب ؛ لأنّه فرع للنسب» 
والنسب يثبت للحربّى كما يثبت للمسلم» فإذا غلب المسلمون على الدارء فقَهْر 
الحربئّ كموته ؛ بدلالة زوال ملكه عن أمواله» ولو مات عتقت أمّ ولده» فكذلك 
إذا غلب عليه 
وأمّا المكاتب » فيجوز أن يقال: [إِنْ يد المولى زالت عنه بالكتابة وصار 
في يد نفسه فعتق » ويجوز أن يقال]: إِنّه لم(') يعتق بالكتابة ؛ لأنّ يد المولئ لا 
)١(‏ في ب (يصير بها) . 
(؟) سقطت من ب. 


لمرلا 


باب ما يظهرٌ عليه أهلُ الشرك فيحرزونه من أموالٍ المسلمين رج ..: 


تزول عنه من جميع الجهات» فإذا غلب علئ المولى سقطت ديونه» والمكاتب 
إذا برئ من مال(" الكتابة عتق . 
قلكا] له توه قمع امن اعرف موا فيه عاك المولي كجوية: 


4 


- [فصّل] 


قال: فإن باعها الخرية الذي صارت له» ثم ظهر عليه المسلمون». فهى 
رواسا لوا نيا تل البق ديقي قرو وعدها لقوق لاله لكا تراعها 


صم بيعه » وانتقلت إلى المشتري » فثبت فيها حقٌ المولئ الأوّل» كما يقبت لو 
بقيت في ملك الذي أسرها("). 


همهم 651 


٠. سقطت هذه الكلمة من ب‎ )١( 
(؟) انظر: الأصل 557/107 وما بعدها؛ شرح مختصر الطحاوي 141/17 وما بعدها.‎ 


١ /ا‎ 


بَابِ 
من يكره قتله من أهل الحرب ومن لا يكره قتله وأسره 
31110211 


قال أيّده الله: وجملة هذا الباب: أن كلّ من كان من أهل القتال غالبّاء فإنْه 
يقل إذا كان حربيا » قاتل أو لم يقاتل» ومن لم يكن من أهل القتال غالبًا كالنساء 
والصبيان » فإنّهم لا يُقتَُوْن إلا أن يقاتلوا» وقد بيّنا هذا فيما تقدم. 


وإذما زاد في هذا الباب: ما اقتضئ إعادة حمل ما مضئ » فنقول: إِنّه لا 
يقتل النساء» ولا الصبيان» ولا الشيوخ » ولا المجانين » ولا الزّهبان في الصوامع 
و[لا] السْيّاحون الذين لا يخالطون الناس» ولا من طيّن عليه كنيسة أو ديراً 
وترهّب» ولا الأعمئ» ولا اليابس الشقٌء (ولا مقطوع اليد والرجل من 
خلافي)7'' » ولا مقطوع اليد اليميئنخاصة :لما قدمناة. 

فإن قتل رجلٌ مسلة(' واحدا منهم » فلا قيمة عليه ولا دية ولا كّارة » وعليه 
الاستغفار ؛ وذلك لما روي عن رباح بن ربيع قال: كنا مع رسول الله كَِةِ في غزاة؛ 
فرأئ الناس مجتمعين على شيء» فبعث رجلا فقال: «انظر على ما اجتمع هؤلاء) 
[1/50]» قالوا: علئ امرأة» قال: «ما كانت هذه تقاتل» » وخالد بن الوليد على 
المقدّمة ؛ فبعث رجلا فقال: «قل لخالد: لا تقتلن [ذريّة](" ولا عسيفا)»». 


وروي عن ابن عباس قال: مرّ رسول الله وك بامرأةٍ يوم خيبر مقتولة » فقال: 


)١(‏ مابين القوسين سقطت من ب. 

هع 00 

(*) في أ (جارية)» والمغبت من ب» وهو الصحيح في الرواية. 

(:) رواه أبو داود (75178)؛ وابن ماجه (74557)؛ وصححه ابن حبان حديث (17/88 ). 


١" 


باب من يُكره قتله من أهل الحرب ومن لا يكره قتله وأسر' ري ,جح 
لاا اكات 0 
«من قتل هذه»؛ قال 515 أنانيا وسرك الله» أردفتها خلفي فأهوت إلئ سيفي » 
فأخذته فقتلتهاء فقال يَلّ: «ما شأن قتل النساء » ما شأن قتل النساءء ادفنها'"2 ولا 
عليه بقتلها ضمان دية0"؛ ولأن دماءهم لم تحرر بدار 
الإسلام؛ فحظر القعل 40) لا يوجب تقويمها» (كمن أسلم فى دار ا 
فأمًا الا ستغفار ؛ فلن قتلهم ل 


قال: وللمسلم أن يقتل الذي يجنّ ويفيق» والأخرس والأصمّء وأقطع اليد 
اليسرئ وأقطع إحدئ الرجلين » وإن لم يقاتلوا ؛ لأنّ هؤلاء من أهل القتال» ألا ترى 
أنهم يقدرون على ذلك غالبًا» فالتقص فيهم لا يمنع القتل » كالمقطوع الأصبع . 

قال: ويقتل القسيسون والشمامسة والسيّاحون الذين يخالطون الناس ؛ 
وذلك لأن هؤلاء من أهل القتال» فأمّا من انفرد وترك مخالطة الناس» فإنّهِ ليس 
من أهل القتال غالبا . 


تعد)'" , ولم يوجب + 


وإذاقيك أذان ليزن أهل لقتال لا لكلو قبي أن يوسروا أر يحداوا 
إلى دار الإسلام إذا قدر المسلمون على ذلك ؛ لأنّ النساء والصبيان في حملهم 
منفعة للمسلمين» وهي الاسترقاق» وفي تركهم معونةٌ للكفار؛ لأنّ الصبيان 
يكبرون » والنساء يلدن » ولا يجوز لنا أن نترك [لهم]('' ما يستعينون به علئ قتالنا 


)١(‏ في ب (وارها). 

00( رواه ابن أبي شيبة في المصنف (47/7) ؛ وهو من مرسل عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري . 
كما في التلخيص الحبير (1/5١١)؛‏ والبيهقي في الكبرئ (87/4) من مرسل عكرمة . 

تغط قذة الكلمة من شه 

(4) سقطت من ب. 

(5) مابين القوسين سقطت من ب. 

(1) في أ(عليهم)» والمثبت من ب. 


ايا 


إذا قدرنا على أخذه. 

فم الشيخ الفاني الذي لا يقاتل» ولا رَأَيَ له» ولا هو ممّن يلقح: فإن 
شاءوا أسروه» وإن شاءوا تركوه؛ لأن فى أسره منفعةً ليفادوا به وليعن :فين تركه 
ضررٌ على المسلمين. 

فأمّا المعتوه فلا يجوز تركه مع القدرة ؛ لأنه يولد له من يُستّعان بقتاله . 


وأمّا الرهبان وأصحاب الصوامع والسياحون» فلا يقتلون ولا يؤسرون؛ 
لأنهم لا يخالطون الناس فيقاتلون» ولا يطؤون7" النساء فيلقحون» فلم يكن في 
فأمّا الأعمئ » والمقعد» واليابس الشقّ » والمقطوع اليد والرجل » أو اليد 
اليمنى » فإِنّهم يؤسرون ؛ لأن في تركهم)7" منفعة للكفارء ألا ترئ أنهم يطؤون 
النساء» فيلقحون ويكثر بهم عدد الكفار. 
قال: وكل من جاز للمسلمين أن يقتلوه» فلهم أن يأسروه ويسترقوه؛ لآن 
الأسر يخرجه من دار الحرب ويمنع استعانة الكفار به» ويحصل باسترقاقه فائدة 
قال عونك لا يتبقى للمسلمين: أن يقتلوه» فلم يقدروا علئ إخراجهء 
ع ع مم د 
[لأتهم]”" جريدة خيل» فليدعوه ولا يقتلوه؛ لآن القتل معصية» ولا يجوز لنا 
أن نتعجّل المعصية لما نخافه في الثاني من ضرر الكفار. 
() في ب (يعلون). 


٠ب مابين القوسين سقطت من‎ )١( 
في أ (كانوا) » والمثبت من ب.‎ )*( 


باب من يُكره قتله من أهل الحرب ومن لا يكره قتله وأسردرج «ن 


6 ع 


قال: والعجوز الكبيرة من النساء(" التى لا يرجا ولادهاء إن شاؤوا 
أسروهاء وإن شاؤوا تركوها؛ لأنها لا تصلح للولادة» ولا ينتفع باسترقاقهاء إلا 
أنها تصلح للفداء؛ فصارت كالشيخ الفاني . 

قال: وإن كان الشيخ ذا رأي ومشورة فى الحرب» فإنى أكره إذا ظفر 
المسلمون به أن يتركوه حتئ يخرجوه» وأكره للمسلمين أن يفتدوه بمال(2؛ وذلك 
لأن [ذا] الرأي يُنتَع به في الحرب أكثر من القوة» فإذا لم يجز ترك قل 0©) 
المقاتل» فذو الرأي أولى. 

7 206 عه ع فى اع يد اع اع الغو اس 1 ع 

قال: وإن قاتلت امرأة منهم » أو غلامٌ» أو مقعدء أو أحد ممّن [ذكرنا أنّه] 
لا يقتل » فلا بأس بقتله » وكذلك إن حرّض علئ القتال» أو كان ممّن يطاع ؛ لأنْ 
الرجل الصحيح يقتل لأنّه يصلح للقتال؛ وفعل القتال أكثر من الصلاح » فلأن 
يبيح القتل أولئ » وكذلك التحريض معونةٌ فى الحرب كالقتال. 

فأمَا إذا كان ممّن يطاع » ففي قتله تفريق الجمع » وهو أنفع من قتل المقاتلة . 

قالاكبولى أن .زاهناة قن رسف أو ,نيحا ول المشركين: علق عور 
المسلمين» [فاطلع المسلمون على ذلك] » فلا بأس بقتله أو أسره؛ لأنّه قد 
خضل هبه مغونة فى الحرت» فيو كالقنال . 

قال: وإن كان ملكهم [غلاماً] صغيرً » فأحضروه للناس » وكان قتله كسرًا 
لهم وهزيمة » فلا بأس بقتله وإن كان صغيرًا » وكذلك إن كان الملك امرأة ؛ لأنْ 
() في ب (من الكفار) . 


(؟١)‏ سة سقطت هذه الكلمة من ب. 
(0) سقطت هذه الكلمة من ب. 


١ 
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في قتل الملك تفريق جمعهم» فصار أنفع من قتل المقاتلة» وكذلك الشيخ إذا 
أحضروه ليشير عليهم ؛ لأنه صار من أهل القتال بالمعونة بالرأي . 

قال: وإذا قاتلت المرأة» فأخذها المسلمون» فلا بأس بقتلها» وإن شاؤوا 

وكذلك الشيخ إذا حضر وحرّض الناس » والأعمئ والمُفْعَد؛ٍ لأن هؤلاء 
كلّهم صاروا"" من أهل المعونة في الحرب » فهم كالرجال الأصحّاء . 

نما الصبيّ أو المعتوه الذي لا يعقل » فلا بأس بقتلهما ماداما يقاتلان أو 
يحرّضان؛ لأنّ في ذلك دفع ضررهماء كما يدفع ضرر الفحل إذا صالء فإن 
صارا في أيدي المسلمين لم ينبغ أن يقتلوهما؛ لأنهما ليسا بمكلفين فيقتلان 
عقوبة » وإِنّما كانا(' يقتلان دفعاء وقد استغنى عن ذلك . 

قال: وكذلك إن قتلا غير واحد؛ لأنْ جنايتهما لا توجب العقوبة » كجناية 
البهيمة . 

قال: وإن لم يقدروا علئ إخراج الصبيّ والمعتوه» وهم يخافون إن خلوا 
سبيلهما أن يعودوا إلى قتالهم » وغلب ذلك علئ أكثر ظنّ المسلمين » فلا بأس 
بقتلهما؛ وذلك لأن في تركهما ضررًا؛ لأنهما'" صارا من أهل القتال 
كالر جنال 80 . 


٠ سقّطت هذه الكلمة من ب‎ )١( 

(؟١)‏ سقطت هذه الكلمة من ب ٠.‏ 

فرق في ب (وقد). 

(8) انظر: الأصل 4/0 40 ؛ شرح مختصر الطحاوي 59/1 وما بعدها. 


بدي 


باب الموادعة 


الموادعة 


سمه مت وه 2 ص 


قال أبو حنيفة :#8: لا ينبغي موادعة7 أهل الحرب إذا كان بالمسلمين 
عليهم قوّةٌء وإن كان المسلمون لا قوة لهم عليهم» أو كانت لهم قوةٌ إلا أن 
رارض لصيل واس وى مدير قاد باعي لوت إذا استغنوا 
عن الموادعة فلا يجوز ؛ لقوله تعالى: لوك يَأ ونوا إل اَلتَفْر وشم لاون 
َه مَعَكدٌ # [محمد: هم] ؛ ولأنّ في الموادعة ترك القتال» وقد أمر الله تعالى 
بالجهاد وقتل المشركين . 

فآمًا إذا احتاج المسلمون إلى ذلك بأن كانوا لا طاقة لهم» وكان الصلح 
أصلح ‏ فلا بأس بفعله ؛ لقوله تعالئ: : #وإن جوأ مَل عتم لها 4 [الأنفال: 51] » 
ولأن النبيّ ف صالح قريشاً يوم الحديبية ووادعهم على ترك القتال : 


قال: وإن أحذوا منهم على ذلك جعلاً فلا بأس ؛ لأن المال يجوز أعينه 
علئ ترك [قتال ]20 الكفار كما يجوز أخذ الجزية. 


قال: وإذا غلب المرتدون على دارٍ من دور الإسلام» فلا بأس بموادعتهم 
إذا خيفوا ولم تؤمن غلبتهم» وكذلك إن كانت الموادعة أصلح فى تدبير أمر 
المسلمين » وكذلك موادعة أهل البغي إذا خيف غلبتهم» أو كانت موادعتهم 
:0 «الموادعة - بفتح الميم وفتح الدال -» من وادع: المتاركة» والمراد هنا: المصالحة وترك 


الحرب»). انظر: الممُغرب ؛ معجم لغة الفقهاء (ودع). 


اكورن 
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أصلح ؛ لأن الضرر [70:/ب] إذا حْشِي بقتالهم » صاروا كأهل الحرب . 

كوه امتزو اومان فلن لوستم د انلف لل عرلا 
ينبغي أن يُوادَع الع الاو ها مال ميات ا حل وي عن الموادعة» لم يرد 
عليهم المال» وإِنّما لم يجز أخذ المال منهم على الموادعة ؛ لأنّْ إسقاط قتلهم 
بعوض لا يجوز » كما لا يجوز أخذ الجزية منهم » فإذا أخذه الإمام منهم لم يرذه 
ل لأن مالهم محل 27 الفيء» فإذا حصل في أيدينا بطيبة نفوسهم لم يرد 
عليهم كأهل الحرب. 

فأمّا أهل البغي » فلا يؤخذ منهم مال علئ الموادعة » فإن أخذ ردّ عليهم إذا 
وضعت الحرب أوزارها؛ لأنَ مال أهل البغي ليس بمحلٌ(" الفيء» فلا يجوز 
أخذه عوضا عن ترك القتال» كما لا يجوز أخذ الجزية منهم » (ولا يجوز أخذه 
علئ طريق الفيء)27» إلا أن ما حصل في أيدينا من أموال أهل البغي لا يردّه 
عليهم مع قيام الحرب ؛ لأن في ذلك معونة لهم علئ المعصية » فوجب أن يحبسه 
الإمام لهم حتئ يتوبوا. 


عمس ع اليه 
بيت المال [للمسلمين]» ولا خمس فيه ؛ لآنه مأخوذ بغير قتالٍ» فهو كالجزية. 


فإن حاصر المسلمون َلعَة) في دار الحرب » فطلب القوم [من المسلمين' 


)١(‏ سقطت هذه الكلمة من ب. 

(؟) سقطت هذه الكلمة من ب٠‏ 

(©)ماايين الفوسين سقطت رمن ب 

(:) في ب (بلداً). «والقَلعَة: الحصن الممتنع في الجبل». المعجم الوسيط (قلع) . 
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باب الموادعة 


أن ينصرفوا [عنهم] علئ مال افتدوا به أنفسهم. فهذا فيءٌ وفيه الخْمس ؛ لأنه 
تأخود بالحقائلة: 

فأمّا كل موادعة من مَلِكِ برسالة يبعث بها إلى إمام المسلمين بغير قتالٍ ولا 
جنل دلوا دارهم ليقاقلواء' فهذا بكولة الشراع وله عمس فيه لآنه بال 017 
ع و 

قال: ولو نقض قومٌ من أهل الذمّة العهدء وقاتلوا في دارهم » وغلبوا عليها ؛ 
وجرئ حكمهم فيهاء كان [هؤلاء] (© والحربيون سواء ؛ لأنّ الذمّة لمّا انقطعت 
عادوا إلى الكفر اللأصلئ . 


قال: ولا بأس أن يطلب المسلمون موادعة المشركين إذا خافوا علئ 
أنفسهم » ولا بأس أن يعطي [المسلمون المشركين] علئ ذلك مالا ؛ لأنّ النبيت 
كان يعطي المؤلفة قلوبهم المال ليدفع ضررهم عن المسلمين ؛ ولأنَّ فى 
ذلك مصلحة لهم » فصار كبذل المال في سائر المصالح . ْ 


قال: فإذا وقعت الموادعة» فقد أمن الموادّعون من الكفار على أنفسهم 
وأموالهم وذراريهم ودمائهم ؛ وذلك لأنْ الموادعة أمانٌ لهم » [وعقد] 7 الأمان 
يمنع التعرض للمال والولد» وكذلك لو وادعهم فريقٌ من المسلمين بغير إذن 
الإمام» فالموادعة جائزةٌ على جماعة المسلمين ؛ لأنّها أمانٌ » وأمان الواحد كأمان 
الجماعة » لقوله ©« 


2 
ان 


8: ا(ويسعى بذمّتهم أدناهم) ©). 


)١(‏ سقطت هذه الكلمة من ب. 
(0) في أ (هذا) والمغبت من ب. 
(0) في أ (ودفع) والمثبت من ب. 


(غ) سبق تخريجه ص١٠09.‏ 


9 كتاب السَيّر . 

قال: وللإمام أن ينبذ إليهم ويبعث إلى مَلِكهم بِالنَبذء فإذا بلغهم ذلك فهذا 
نقض » وقد صارت دارهم دار حرب . 

والأصل في جواز التَبْذْ بعد الأمان: أن النبي «#ُ وادع قريشًا ثم نبذ إليهم » 
وأنفذ إلى مكة مناديا بتقض الأمان”'"» وأ نزل الله تعالى في ذلك: 0 
سودت إِلَ آلتآيين بَمَ لي الاكَحَبَر أن مه م4 مِنَ آلْمْْركِنَ ورَسُولْ * [التوية: ]٠‏ 
د رسك يتاه كرود ماعكاس دده م 
وفنليدة مكان لتذلاك: 

وإنّما ينبذ إليهم ؛ لأنّه لو قاتلهم من غير أن ينبذ» كان حََفْرًا للأمان ونقضًا 

وَإنّما اعتبر أن يبلغهم النبذ؛ لأن المقصود أن يعلموا بالنبذ» فيستعدّوا 
للحرب» حتى لا يكون قد غرّهم ؛ وهذا لا يكون إلا بعد علمهم. 

قال: ولا ينبغي للمسلمين أن يغيروا عليهم وعلئ أطرافهم حتئ ينبذوا إلى 
بأس عند ذلك أن يغيرٌ المسلمون عليهم وإن لم يعلموا أن الخبر أتاهم ؛ وذلك 
لأنّه إذا علم الملك ومضت مدَّةٌ يمكنه إعلامهم فلم يفعل » فهو المفرّط في حراسة 
أهل بلده» فلا يلزم المسلمين ذلك 

فإن استيقن [المسلمون] أن القوم لم يأتهم خبرٌ ولم يعلمواء لم أحبٌ أن 
يغيروا عليهم حتئ يعلموهم [فيأخذوا حذرهم] » وأمّا إذا لم يستيقنوا وقد مضت 
() رواه البخاري (8710/94) 


اطرل 


مدّة يمكن أن يبلغهم » فلا بأس بأن يغيروا؛ لأنا إذا تيقنًا أثهم لم يعلمواء فهم على 
جملة الأمان» فإذا قاتلناهم مع علمنا بحالهم» فقد غرّرناهم » وهذا لا يجوزء وأمّا 
إذا لم يعلموا وقد مضت مدّةٌء فالظاهر أنهم قد علمواء فتفريط ملكهم لا يلزمنا. 


قال فإقا لم يكن النقض كيذ الأمام نوكانا التققاى سهم ,مر صبتعؤه من 
رسولٍ أرسلوه إلى الإمام ينبذون إليه ويخبرونه بنقض العهد»ء أو بجندٍ بعثوه 
يقاتلون المسلمين» فلا بأس بأن يغير المسلمون عليهم [حين يأتي المسلمين 
خبرهم] » إلا أن يستيقنوا(" أن أهل ناحية لم يعلموا بذلك» فلا يغيروا عليهم 
حت يعلموهم ؛ وذلك لأنّ الموادعين إذا قاتلواء فقد أخلوا بشرائط العهد؛ وهم في 
يد أنفسهم» لا يد لنا عليهم » فصاروا كالذمّيٌ إذا نقض العهد ولحق بدار الحرب . 


وإذا(" انتقضت الموادعة جاز قتالهم» فأمّا من لم [يعلم بنقضه]0©, ولا 


2 55 ا 3 1 7 : : 
وَجِدَ منه نقضٌ » ففي قتاله قبل علمه خديعة له2:7) وهذا لا يجوز. 


قال: وإذا كانت الموادعةٌ قائمةً بيننا وبينهم » فخرج منهم رجلٌ إلى بلد 
حرب آخر ليس بيتهم وبين السلفية موادعة) فغزأ المسلمون تلك الدار الت 
لم توادعهم » فأخذوا ذلك الرجل منهاء فهو آمنٌ لا سبيل عليه ولا على [شيء 
ممّا]*» معه من المال والرقيق والأهل [وغير ذلك]» وحيث مضئ أهل الدار 
الذين وادعناهم » وحيث حلوا من البلاد فهم آمنون لا يعرض لهم المسلمون ؛ 
00 في ب (يستيقن المسلمون) ٠‏ 
(؟) سقطت هذه الكلمة من ب ٠.‏ 
(*) في أ (يعلمهم بنقضهم)؛ والمثبت من ب. 


0( في ب (تغرير به) . 
)( في أ (من معه) والمثبت من ب. 


١ 


ْ كتاب السيّر 5 3 


وذلك لأنهم صاروا بالموادعة آمنين» فهم كأهل الذمّة » [ولو خرج ذم إلى دار 
ٌ 0 0 
الحرب تاجراء فظفر بالدار”'' كان آمناً. فكذلك هذا] . 


٠.‏ 9 و ع8 
ولو دخل دان الموادعين رجل من غير دارهم بامان منهم له ثم حرج 
[منها] إلئ دار الإسلام بغير أمانٍ من المسلمين» فهو آمنٌ ؛ لأنّه لمّا دخل دار 
الموادعين صار في حكمهم, ألا ترئ أنه لا يجوز أن نأخذه من دارهم, فصار 
كسائر أهل دارهم» فإذا دخل إلينا كان آمنًا. 
ولو كان لم يدخل دار الموادعينء وخرج من داره إل دار الإسلام على 
موادعةٍ كانت بينه وبين الموادعين له» كان فينَاء لنا أن نقتله ونأسره. |لأنه] لم 
ع ك1 
يصر من اهل دارهم » فيدخل في موادعتهم » ولا بيننا وبينهم موادعة» فلا يلزمنا 
أمانهم له. 
[فإن دخل هذا دار الموادعين قبل أن نأسره]”" » فلا سبيل لنا عليه ؛ لأَنَه 
قال: وإن غزا المسلمون (دارًا أخرئ غير)!" دار الموادعين » فأسروا منها 
رجلا من الموادعين [كان] أسيرًا في الدار التي غزاها المسلمون» كان فيئًَّ(؟) ؛ 
: ِ 
وذلك لآأنه إذا أسر فقد انقطع عنه حكم دار الموادعة »؛ وصار في حكم الذين 
أسروه » فجاز استرقاقه. 
)١(‏ هكذافي بءو سقطت العبارة من أ» ولعل الصواب (فظفر به بالدار) . 
(؟) في أ(فإن قال: هذا أنا من دار الموادعين قبل أن نأسره) والمغبت من ب . 


ع ما بين القوسين سقطت من ب. 
(4:) الفتاوئ الهندية .1١91//*‏ 
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باب الموادعة ع 

و[ليس] كذلك إذا دخل [1/5/0] عليهم تاجرًا ؛ لأنْ حكم دار" لم ينقطع 

عنة ) فيبق ١‏ على حكم الأمان. 
5 ع 8 5 

قال: فإن خرج من دار الموادعة رجل أو رجلان أو جماعة لا منعة لهم» 
فقطعوا الطريق في دار الإسلام» وأخذهم المسلمون؛ فليس هذا بنقض منهم 
للعهد ؛ وذلك لأنهم ليسوا في منعة”""» فإذا نقضوا العهد لم ينتقض » كالذمّيّ إذا 

قال: فإن خرج قوم منهم لهم منعةٌ» فقاتلوا المسلمين في دار الإسلام 
علانا تخي أهد ملكهم ؛ ولا أمر أهل مملكتهم » فا لملك وأهل مملكته على 
موادعتهم » وهؤلاء الذين قطعوا الطريق لا بأس بقتلهم واسترقاقهم واسترقاق من 
معهم من النساء والصبيان ؛ لأنّهم لما نقضوا ولهم منعةٌ» انفردوا باليد» فصاروا 
كأهل الذمّة إذا غلبوا على دار وامتنعوا بها ناقضين للعهد. 

قال: فإن كانوا خرجوا بإذن ملكهم» فقد نقض القوم جميعا العهد» وقد 
عادوا أهل حرب» ودارهم كذلك ؛ لأنهم لما رضوا بقتالناء فقد شاركوا في 
1 5 5 5 و 
النقض » وهم في [يد] أنفسهم » فيبطل الامان. 


قال: ومن وادعه الإمام من أهل الحرب على جُعْلٍ أخذه منهم» ثم بدا له 
أن ينقض العهد » فلا بأس أن ينقضه» ولكن يبعث إليهم بحصّة ما بقي من المذة 
من الجَعْل الذي أخذ» ويتبذ إليهم. 

والأصل في جواز النقض : ما قدمناه» وأمّا رد حصة ما بقي من الجعْل ؛ 


)0( في ب (لأته لا منعة لهم). 


89 


06 كتاب السَيّر 5-2-5 
00 
فلأنهم بذلوه في مقابلة الأمان» فإذا لم يسلم لهم المُعوََّضِ سقط العوض . 
قال: وإن كانت الموادعة على وقتٍ معلوم » فمضئ الوقت .» فقد بطل العهد 
الذي بينهم بغير نبل ولا بأس أن يغير المسلمون عليهم بعد ذلك ؛ لأن العهد 
المؤقت يبطل بِمضِيٌ الوقت» ولا يد لنا عليهم» فعادوا إلى ما كانوا عليه قبل 
العهد. 
قال: ومن [كان] دخل منهم دار الإسلام بتلك الموادعة لا بأمانٍ غيرهاء 
ثم مضت الموادعة » فهو آمنٌّ حتئ يرجع إلى مأمنه» لا يحل دمه ولا سَئْيه [بمضي 
ل الا ل ا د 
لقوله تعالىن: وَإنّ من لْمدْرصحِنَ أَسْتَبدلَةَ ولَحِرْهُ حَقَّ يتَشَممَ حَلَمَ أله كُرّ 
ََِفَهُ مَأَمَتَهُر > [الترية: 1] . 
قال: وهذا إذا صالحناهم على أن يكونوا مبقين على أحكام الكفر . 
قال: فإن كانوا صالحوا علئ أن يجري عليهم أحكام الإسلام بما أعطوه 
من المال في كل شهرء أو في كل سنة» فذلك جائرٌ» ويصيرون ذَمَّةَ » ولا يسع 
المسلمين أن لا يقبلوا ذلك منهم» وهذا إِنّما يُراد به أن النبذ [إثما يجوز] فيمن 
صالحناهم ولم تجر عليهم أحكامناء فإذا صالحناهم على مالٍ على أن تجري 
أحكامنا عليهم » فقد صاروا ذمّةَ» فلا يجوز النبذ إليهم » ولا ينقض عهدهم , كما 
لا يجوز [نقض] الذمّة في دارنا("". 


)١(‏ انظر: الأصل 170/17 وما بعدها. 


57 باب النفاداةبالأسرى 5 
27 


بَابٌ 
المُفاداةٍ بالأسرى 
ع يا 

الأصل في هذا الباب: أن عند أبي حنيفة لا تجوز المفاداة0 بالأسرى» 
ولا تجوز بغيرهم ) وقال أبو يوسف ومحمدٌ: يجوز أن يفادئ أسرئ المشركين 
بأسرئ المسلمين . 

وجه قوله: قوله تعالئى: تدوأ ألمدْرِينَ حت وَيَدتُمُوهْرَ 4 [التوبة: 5] 
وقال: # وَقَتَلوهرَ حَيَّ للا مَكوْنَ فِتَنَةُ 4 [البقرة: +19] » وهذا يدل علئ وجوب قتلهم 
بكل حالٍ» وذلك يمنع ردّهم إلى دار الحرب؛ ولأتهم صاروا من أهل دار 
الإسلام بحصولهم في أيديناء فلا يجوز أن يفادئ بهم أسرئ المسلمين كأهل 
اذكه وان ف سعركة لأهل الحرب بما يختص بالقتال» وذلك لا يجوز كما لا 
يجوز بيع السلاح منهم ؛ ولأن رد الأسرئ إليهم معصيةٌ » فلا يجوز فعلها وإن 
أدئ ذلك إلئ خلاص المسلمين كسائر المعاصي . 

وجه قولهما: قوله تعالى: #وِمَا مَنَابَكَدُ وََِاودَةَ 4 [محمد: ؛] ] ؛ ولآن في ذلك 
تخليصاً للمسلمين من العذاب والفتنة في الدين » فكان دفع الضرر عن المسلمين 
أولئ من الانتفاع يالا سيد 


)000( «المقاداة: من فاداه مفاداة وفداع» أي دفع فليته » والأسرئ عنئده: حررهم مقابل تحرير مثلهم 
من الأسرئ عند عدوه»» أو: هو أن يطالب الإمام من الأسير أن يفدي نفسه بمال؛ أو يُطلب من 
الأعداء أن يفادُوا أسراهم بأسرئ المسلمين. المعتمد في الفقه الشافعي 90/0. 


١١ 


5 كتاب السيّر 5 


١84+‏ فَصّل: [مفاداة الأسرئ بالمال] 

[قال]: وأمّا مفاداة الأسرئى بمالٍ نأخذه من أهل الحرب» فلا يجوز في 
المشهور اللا وقال محمدٌ في السير الكبير: لا بأس بذلك إذا كان 

لنا: أنّه معونة لهم بما يختصّ بالقتال» فصار كبيع السلاح منهم بالمال. 

وجه قول محمل: 9 النبي كيد فادى 0 يوم بدر بمالٍ أخن50) 

. 4 

وهذا لا .دلالة فيه؛ لآن سورة براءة من آختر ما أنل» وقد تضمتت 

وجوب”" القتل بكل حالٍ» فقضئ ذلك علئ ما كان ببدر . 


0 فصّر : [المفاداة بأسرئ الكفار] 


قال أبو يوسف: تجوز المفاداة بأسرئ الكفار ما لم يُقَسَمواء فإذا قسمهم 
الإمام لم يفاد بهم » وقال محمدٌ: تجوز المفاداة بعد القسمة. 


وجه قول أبي يوسف: أنهم إذا قسموا فقد سقط عنهم القتل » واستقرٌ فيهم 
الرق» فلا يجوز المفاداة بهم» كما لا يجوز المفاداة بسائر أهل دارنا» وليس 
كذلك قبل القسمة ؛ لأتهم على حكم الحرب» ألا ترئ أن للإمام أن يقتلهم » فلم 
يستقرٌ حكم [الرق]!؟) فيهم » فجاز أن يفادي بهم . 
)١(‏ في ب (فادئ العباس). 
هع رواه مسلم (107/51) 


بتقط هذه الكلمة من كنا 
)0( في أ (الدار)؛ وا لمثغبت من ب. 


باب المُفاداةٍ بالأسرى 


وخهاقول ميحمنة أن عق الاسدزقاق:.: وشا برقابهم قبل القسمة» ولا يمنع 
ذلك من المفاداة» فكذلك بعدها. 

وكال كود : لا بأس بأن يفادوا بالشيخ الكبير الفاني20 والعجوز الفانية 
د إذا كان لا يرسااضتهما الولد بالمال: 

وأمّا النساء والصبيان فإثه لا يفادئ بهم بغير الأسرئ من المسلمين إلا أن 
يضطر المسلمون إلى ذلك » وهذا صحيحٌ على قوله ؛ لأن الشيخ الفاني لا قتال 
منهء ولا يولد لهء فليس في ردّه إليهم معونةٌ تختصّ بالحرب لهم» فجاز رده 
بالمال» وأمّا النساء والصبيان» ففي ردّهم معونةٌ تختضٌ بالحرب» فيكره أن 
يفادوا بغير الرجال إلا عند الضرورة. 

قال محمدٌ: وكذلك الكراع والسلاح إذا أخذناه منهم» فطلبوا أن يفادوه 
منهم لم يسع أن يفعل ذلك» وإن أعطوا رغبة» إلا أن يضطر المسلمون؛ لأنّه 
معونةٌ بما يختصّ بالقتال» فلا يجوز في غير حال الضرورة . 

قال محمدٌ: فإن طلب المشركون أن يأخذوا رجلاً من أسراهم ويعطونا بدله 
رجلاً مشركًا أو رجلين» لم يجز ذلك ؛ لأنهم لا يطلبون واحدا منهم ويدفعون 
واحدًا إلا لغرض منه وانتفاع بهء ولا فائدة لنا في إيصال النفع إليهم بغير منفعة 
تحصضل ا 2500 , 

يي 


)١(‏ سقطت هذه الكلمة من ب. 
(؟) انظر: الأصل 417١/17‏ وما بعدها؛ شرح مختصر الطحاوي 16//10. 


١7 
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بَابْ 
أخذ الجرية 
سن م + هاه جاه ع 
قال: الأصل فى جواز الجزية من الكفار قوله تعالى: #حَوَّن يُعَظوأ 
لْحجِرْيَةَ عن يد وَهُمَ صَلعْرُويت # [التوبة: 7]» وأخذ النبي كد الجزية من مجوس 
هجر ومن نصارئ تَجُران» وأقرّهم على دينهم بها"2؛ فدل ذلك علئ جواز أخذها. 
ولك عنم عض الولتودة فى الله برقال الكة مفصية كنت جور أخد 
ل ل نض 
[471/ب] بين الزاني والزناء وكذلك سائر المعاصي . 
وهذا ليس بصحيح » والكلام مع قائله [فرع عن !19 [قنات البازف شتحانة» 
ب ان نت ذلك » لزمنا متابعة ما أمر به. 


لد 35 5 
ثم ما قاله غلط ؛ لان الجزية ليست للتمكين من الكفرء وإنما هى لترك 
القتل» وقد كان يجوز من طريق العقل أن يحظر علينا قتل الكفار» ولا نتعبّد 
بذلك » فكذلك يجوز أن" نتعبّد بتركه بعوض نأخذه ؛ ولأن القتل الواجب يجوز 


وإذا ثبت جواز أخذ الجزية» فالكلام في تفصيل مَنْ يُوْحَذْ منه الجزية 


) رواه البخاري (/59481). 
فم في أ (يمنع من)» والمثغبت من ب. 
فرع (يجوز أن) سقطت من ب. 


باب أخذ الجرية 
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وَ[مَنْ] لا يُوْحَذء فنقول: إن أهل الكتاب إذا بذلوا الجزية» وجب علينا قبولها 
منهم وترك قتلهم ) وقد دل على ذلك نصّ القرآن» قال الله تعالى: #قَيَلُواً 
يت لا مورت يِألَّه وَل يبوم الآضِر 4 إلى قوله: «حَق يُعظوأ الْجرية 


عن يل وَهُمّ صَلِعْرُورت * [التوبة: 14] . 


ام 


وكذلك يجوز أخذها من المجوس ؛ لما روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: 
ما أصنع بالطائفة التي ليست من أهل الكتاب ؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: سمعت 
رسول الله كيد يقول: «سنوا بهم سَنْة أهل الكتاب2(0©, وهذ لا خلاف فيه. 


فأمّا عبدة الأوثان من العجم » فيجوز أخذ الجزية منهم » وقال الشافعي: لا 


5 رقع 
0-2-2 


لناة أنه يجوز | استرقاقهم]7, فجاز أخذ الجزية منهم كأهل الكتاب ؛ ولأن 
تبقيتهم علئ الكفر لمّا جاز بأحد السببين”؟» وهو الرق » جاز بالآخر وهو الجزية . 


وأما عَبَدَة الأوفاك ين اعرف )"قاذ وخر انود الجزية منهم ؛ لأنه لا يجوز 
استرقاق رجالهم » فلا يجوز إقرارهم بالجزية كالمرتدين ؛ ولأتهم بالغوا في أذية 
رسول الله يَكْةٌ وتكذيبه وإخراجه من وطنه» فعوقبوا على ذلك» فلم يقبل منهم 
إلا السيف أو الإسلام ؛ ولهذا قال يَلةٌ يوم خيبر: «لو كان يجري علئ عربى رق ؛ 
)00 رواه مالك في الموطأ (١/717/8)؛‏ وقال ابن حجر في التلخيص: (هو منقطع »... ورواه ابن أبي 
غامنوافي كنات الكاع نور عبر ) (01/1/8+ 
)0( انظر: المزني ص 7117 ؛ رحمة الامة ص 701 . 
() في أ (استرقاق رجالهم)» والمثبت من ب. 
(:) في ب (شيئين). 


١ 
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لكان اليوم ؛ وإنما هو الإسلام أو السيف)2 . 


وما الصابئة» فقد وضعت عليهم الجزية » ولم ينكر ذلك منكدٌ » وهم عبدة 
الأوثان ؛ لأنهم يعبدون الكواكب » وليس هم الصابئة الذين ذكرهم الله في القرآن. 

وقال أبو حنيفة: يجوز مناكحتهم ؛ لأن أولئكك طائفةٌ من النصارئ فنوا ولم 

عِِ 2 عو 

يبق منهم أحدّء وتسم هؤلاء بهذا الاسم خوفا من القتل ) وقد لخت الجزية 
منهم ؛ لأنْهم عبدة الأوثان من العجي(" . 

وما المرتدون» فلا يؤخذ منهم الجزية» إِنّما هو الإسلام أو القتل » لقوله 
©2ي: من بذل دينه فاقتلوه)”" » وروي أن رجلاً قدم من مصر فقال له عمر: (هل 
من مغربة خبر» فقال له: [نعم] رجلٌ ارتدٌ مِنّا فقتلناه» فقال: لو وليتٌ منه شبه”) ما 
وليتم لحبسته ثلاثة أيام أعرض عليه [الإسلام] كل يوم فإن أسلم وإلا قتلعه )90 
وهذا بحضرة الصحابة من غير خلافي. 
6- فصّل: [فيمن يجوز استرقاقهم] 

وأمّا الاسترقاق» فيجوز في سائر الكفار إلا الرجال من عبدة الأوثان من 
افر 

وأمّا النساء» فيقرون بالاسترقاق على الكفر» ولا يجبرون على الإسلام» 


)178/9( رواه البيهقي في الكبرئ‎ )١( 

هع انظر: البدائع ؟/71/1. 

(0) رواه البخاري (58615) 

(4:) سقطت هذه الكلمة من ب. 

(5) رواه مالك في الموطأ (/7717)؛ ومن طريقه الشافعي في المسند» ص (551). 
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إلا المرتدات خاصّةً ؛ وذلك لأنْ النبى © استرقٌ نساء العرب كما استرق نساء 
أهل الكتاب. 

وأما المرقدة » فين كافرة له [تمتن كالغافر: |0" الأضلية؛ وتسور علن 
الإسلام ؛ لأا حكمنا لها بحكم الإسلام؛ فلا يمكن من الانتقال عنه كالرجال» 
إلا أن الجن يفل عقوية علي الكقوةوالمرندة لا تقدل واولا قزق اقرارها عل 
الكفر» فلم يبق إلا إجبارها على الإسلام. 
ك7 فَصَل: [الإسلام بإسلام الأبوين] 

[قال]: ومَنْ حكم له بإسلام بأبوية» فبلغ كافرًا» فإنه يُجْبر على الإسلام ؛ 
ولا يقتل » وكذلك من أسلم بنفسه في حال الصغرء ثم ارتدٌ ؛ وذلك أن من حُكم 
له بالإسلام تبعا لأبويه» فلم يلتزم الإسلام بنفسه » فلم يستحقٌ القتل بتركه » ومن 
أسلم في حال الصغر؛ فَإِن فعله لا يتعلق به العقوبة» ألا ترئ أنه لو ارتدٌ فى حال 
الصغر لم يقتل» فكذلك لا يقتل إذا ارتد بعد الكبر. 
فَصَل: [فيمن توضع عليه الجزية] 

وأمّا الكلام فيمن توضع عليه الجزية ومن لا يجوز وضعها عليه» فإنها 
توضع علئ الرجل الصحيح المعتمل» ولا توضع علئ النساء والصبيان؛ لأنَّ 
عمر بن الخطاب وه لم يضع علئ النساء ؛ ولأنّها تجب لإسقاط القتل» فمن لا 
عن القن سرعم عله | الوزن 


وكذلك لا توضع على(" الأعمئ» والرَّمِن والمفلوج » والشيخ الكبير 


)0( في أ(لا تقتل وتسترق كالكافرة) » بزيادة (وتسترق)» وسقطت الزيادة من ب » والسياق لا يحتملها. 
(0) (لا توضع علئ) سقطت من ب. 


١ /ا‎ 


ع كتاب السيّر ٍ 
الفاني في قول أبي حنيفة ومحمدٍ؛ وقال أبو يوسف في إحدئ الروايتين: توضع 
عليهم الجزية إذا كانوا أغنياء . 
والوجه فيه: أنْ هؤلاء ليسوا من أهل القتال» فلا يجب قتلهم بالكفر, 


والجزية إنما هي لإسقاط القتل المُستحَقٌ» فمن لا يقتل بكفره» لا جزية عليه 
كالنساء والصبيان. 


وجه قول أبي يوسف: أن عمر وضع الجزية على كل معتمل7١»‏ ووجود 
المال أكثر من العمل ؛ ولأنّهم ممّن يقتلون بالكفر» ألا ترئ أن من كان منهم ذا 
رأي للحرب قتل لكفره لا لرأيه » فجاز أن يوضع عليهم الجزية كالصحيح . 
- فصّل: [فيمن يوضع عليهم الخراج] 

فأمّا الرهبان والقسيسون وأصحاب الصوامع » فإنه يوضع عليهم الخراج”") 
أصحاب الصوامع هل يوضع عليهم الخراج؟ قال: كان أبو حنيفة يقول: يوضع 
القياس ما قال أبو حنيفة . 

قال محمدٌ: وليس على السيّاحين والرهبان خراجٌ وإن اعتزل أحدهم. إلا 
أنه [يخالط ]47 الناس فعليه الخراج ٠‏ 


. ) 07"/( انظر الطبقات الكبرئ لابن سعد (/787)» ونصب الراية للزيلعي‎ )١( 
. في ب (الجزية)‎ 020 
ف في ب (يقدرون).‎ 


(؛) في أ (لا يخالط) بزيادة (لا)» وسقطت من بء والسياق لا يقتضيها. 


١ 
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والوجه في وضع الخراج عليهم: أنهم من أهل العمل» إلا أنهم تركوه مع 
القدرة عليه » فصاروا كالمعتمل إذا ترك العمل مع القدرة» لم تسقط عنه الجزية. 

فأمًا قول محمدٍ في السيّاحين والرهبان» فيجوز أن يكون أجاب على من لا 
يقدر علئ العمل من السياحين ؛ فيكون موضع اتفاقي » ويجوز أن يكون قال: [إن] 
من لا يخالط الناس لا يقتل » فلا توضع عليه الجزية(" كالمرأة. 


4 فَصَل: [ما يوضع على الفقير] 


والفقير الذي ليس بمعتمل لا خراج عليه عندناء وقال الشافعي: يوضع 


لنا: ما روي أن عمر وضع علئ الفقير المعتمل اثني عشر درهمًا(”» فشرط 
في وجوب الجزية على الفقير العمل» فدل على أنها لا تجب على من لا عمل 
له( ؛ ولأن الفقير الذي لا عمل له لا يطيق الأداء» والخراج يعتبر فيه الطاقة: 
بدلالة خراج الأراضي ؛ ولأنّه حقٌّ ماليةٌ يعتبر فيه الحول فآثر فيه الفقر كالزكاة. 


)0 فصَل: [ الخراج على الفقير التغلبي ] 


قال ابن رستم عن محمد في التغلبي الفقير: لا شيء عليه» وهذا صحيحٌ ؛ 
لأنْ بنى تغلب صالحوا علئ أن تضاعف عليهم ما يؤخذ من المسلمين » والفقير 
دن المتلمية لؤازكاة عليه :هديك الع : 

00 في ب (الخراج). 


() انظر: مختصر المزني ص؟77/7 ٠‏ 
(*) سبق تخريجه في الصفحة السابقة. 
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© 27 

0 فصَل: [ الجزية فيمن مرض أكثر السنة | 
قال محمد في الزيادات: في نصرانية مرض السنة كلهاء فلم يقدر أن يعمل 
وهو موسرٌ: إنه لا يجب عليه خراج رأسه ؛ [وذلك لأنْ المريض لا يقدر على 
العمل» فهو كالزمن الغنيّ» وكذلك إذا مرض أكثر السنة] ؛ لأنه على الصحيح 
المعتمل » وكذلك [40:/|] إن مرض نصف السنة أو أكثرها» فإن صم ثمانية أشهر 
أو أكثر » فعليه خراج رأسه ؛ وذلك لأن المريض لا يقدر على العمل » فهو كالزمن 
الغني » وكذلك إذا مرض أكثر السنة ؛ لأن الأكثر يقوم مقام الجميع » وكذلك إذا 
مركن نشت البدة #كلان السوضية واللتفقظ :ياوها نيعا ويه الحقوية بإفكانا 

الحكم للمسقط كالحدود. 


5- فَصَل: [خراج الذمي عن الزمن الفائت] 
رأسه في سنته مادام فيهاء فإذا انقضت السنة لم يؤخذ منه لما مضىئ . 
وقال أبو يوسف: آخذه بجميع ما مضئ مادام ذميًا » وهو قول محملٍ. 
لآى غلفة: أن الخزية فحن ضلر :طرق العقوية و فكان لماعي اده 
فى التداخل » كالحدود ؛ ولأنها تجب للصّغار والاستصغار موجودٌ بخراج() 
ل لها 7 و 
وجه قولهما أنه حقٌّ ؛ وهو مالٌ» فلا يتداخل كالزكاة. 


)١(‏ في ب (بخروج). 


+0 فَصّل: [أثر الإسلام أو الموت في الجزية] 
وإن أسلم الذميّ أو مات سقط عنه ما مضئ في قولهم. وقال الشافعي: لا 
1 


8 


والوجه فيه: أن الجزية تجب علئ طريق العقوبة » وتسقط بالإسلام كالقتل ؛ 
ولأتها تجب علئ وجه الصّغار"2 » والموت ينافى الاستصغار. 


4 فَصْل: [وجوب الجزية بأول الحول أو بآخره] 


قال ابن سماعة عن أبي يوسف: تؤخذ [الجزية] حين تدخل السنة ويمضى 
شهران منهاء فيقضي ما عليه بشهرين أو نحو ذلك ؛ [لأنه يعامل فى الجزية بمنزلة 
الضريبة » كلما مضى شهران أو نحو ذلك] آخذ منه» قال: ولا يؤخذ ذلك منه 


ع 


حتئ تدخل السنة» ولا | 0 [ذلك] حتئ تتم السنة. 
ااه 2 5 5 5 

وهذا فرع علئ أن الجزية تجب بِأوّل الحول » وقال الشافعي: بآخره!" . 

لنا: أنها تجب لإسقاط القتل» فصارت كما يجب بالصلح من دم العمد؛ 
ولأن المعوّض قد سلم لهم» فوجب أن يُستَحَقَ العوض في مقابلته » كالأجرة 
والشمن » ولأنا لو أخرناها إلى آخر الحول أسقطت بدخول الحول الثاني » فوجب 
أتمقط عار يون الم : 

يي 

() في ب (للصغار). 
(0) في أ (يؤخذ) والمثبت من ب. 


(*) انظر: مختصر المزني ص777. 
(:) انظر: الأصل 45/17 ه ؛ شرح مختصر الطحاوي 7١5/1‏ وما بعدها. 
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سه نه متهم زه ته ونا سد 
قال بشر بن الوليد عن أبي يوسف في رجل ارتدك7© عن الإسلام: إنه لا 
يقتل حت يُستّتاب » فمن قتله قبل أن يستتيبه فقد أساء» ولا ضمان عليه. 


ب 2 5 1 . ا . هاس 
ارتد عن الإسلام فقتلناه» فقال عمر: لو وليت منه ما وليتم» حبسته ثلاثة أيام 
أعرضٌ عليه الإسلام كل يوم» فإن أسلم وإلا قتلته 70 . 

ولأن الظاهر أنّه لا يرتد إلا لشبهة دخلت عليه » فيستحب عرض الإسلام 
لجواز أن يذكر الشبهة » فيزيلها. 

وليس عرض الإسلام عليه بواجب ؛ لأن الدعوة بلغته» والكافر إذا بلغته 
الدعوة استحبٌ أن يُجدّد عرض الإسلام عليه؛ ولا يجب ذلك على ما قدمنا. 


10# فَصَل: | قتل المرتد | 


)00 «المرتدٌ» اسم فاعل من الارتداد: وهو الرجوع علئ الإطلاق لغةّ» وفي الشريعة: وهو الرجوع من 
الدين الحق إلئ الباطل» . أنيس الفقهاء ص1817١ ٠‏ 
أو: «هو الراجع عن دين الإسلام إلى الكفر)» وأوضح من ذلك: «هو الخروج عن الإسلام بإتيان 
ما بُخرج عنه قولاً» أو اعتقاداء أو فعلاً». معجم لغة الفقهاء (ردد) . 

٠.ب سقطت من‎ )٠( 


(*) سيق تخريجه ٠‏ 
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هر باب المحكم في المرتدينَ 3 


وأمّا وجوب قتل المرتد» فلقوله تعالئى: #سَمْدَعَوَنَ إِلَ قم أؤلي بأ سَّدِيدٍ 
غ)) 
6 ِ 


07 نَّ * [الفعح: +1]ء قيل في التفسير: المراد به'"': أهل الرد 
29 : «من بذل دينه فاقتلوه)7” » ولحديث عمر الذي قدمناه . 


وارقد منشورة اليكل :تكله كلق نبو أن لتر فيواة اللااعليهه وجعل 
كاله للرركنة ا لواو اذا 
6 فَصَل: [القتل قبل عرض الإسلام] 

وأمّا من قَتَله قبل عرض الإسلام» فقد أساء» ولا شىء عليه ؛ لأنْ القتل قد 
وجب بالكفر» وإثما يستحبٌ عرض الإسلام لجواز أن يسلم» فإذا قتله فالقتل 
ميشكل + فلا بلاهة مان : 


هم - فَصَل: [تأجيل القتل بطلب المرتد] 
[قال]: وأمّا تأجيل المرتدٌ» فقد ذكر بشر عن أبى يوسف أنه [إن] قال: 
وو 0 
أجّلونى حتئ أنظر في أمري» أجل ثلاثة أيام» لا يزاد على ذلك . 
وقال محمد في السير الكبير: فإن لم يطلب المرتد الأجل » لم يؤجّل ساعة : 
ويعرض الإسلام [عليه] » فإن أسلم وإلا قتل. 


وقال الحسن عن أبي حنيفة: يستنيبه الإمام» فإن تاب وإلا قتل مكانه 


. في ب (إنما عنئ بها)‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير ابن عطية (المحرر الوجيز) ص1777. 
(*) سبق تخريجه. 

(4:) رواه عبد الرزاق )117١/1١(‏ 
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06 كتاب السيّر 55 
وكذلك قال محمد في السير الصغير» وليس هذا باختلاف روايةء لكن إذا طلب 
التأجيل فإثما طلبه لينظر» فيجب أن يُمهّل حتى ينظر فى أمره. 
وإن لم [يطلب] 7(" فهو موقوف على رأي الإمام؛ فإن غلب في ظنه أنه إن 
أجَله أسلم [أجّله] » وإن لم يغلب ذلك في ظنه عجّل قتله . 
وإنما قذروا التأجيل بثلاثة أيام؛ لأنها أقصئ مدة الارتياب» بدليل 
الخيار 9). 


نا فَضل؛ [كيفية قوبة المرقد] 

وما كيفيّة التوبة» فيجب أن يقول: أشهد أن لآ إله إلا الله وأشهد أن 
محمدا رسول الله ويتبرأ من كل دين سوئ دين الإسلام» أو يتبرأ من الدين 
الذي انتقل إليه ؛ وذلك لأن كل كافرٍ أخذنا عليه الإسلام لا بد من أن يتبرأ من 
الأديان» [أو] من دينه الذي كان عليه فيقول اليهودي: إني بريءٌ من اليهودية, 
ويقول التصرانة: الى :نري #امَن التضرانية؟ لأن شيع من :يقول: إن متحهدا رسول 
[الله] إلى العرب خاصّةء فلا بد أن يتبرأ من الأديان لأجل ذلك . 

فأمّا عبدة الأوثان» فيكفي في إسلامهم الشهادتان؛ لأنْ هذا [التأويل] 
يختص بأهل الكتاب » والمرتد كافرٌ ليس بوثنيٌ » فلا بد من أن يتيرّأ من الدين 
الذي انتقل إليه» أو من الأديان. 

> ةم 


(1) في أ (ينظر) » والمغبت من ب » والسياق يقتضيه. 
() انظر: الأصل 597/0 ,2 97 . 
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9 باب الحكم في المرتدينَ 5 
فَصَل: [تكرار الردة] 
فإن تاب المرتد» ثم رجع فارتدٌء كان حكمه في الدفعة الثانية كالأولى » 
وكذلك الثالثة والرابعة. 
وحكي عن علي بن أبي طالب وابن عمر: أن توبته تقبل في الثالثة» ولا 
تقل بعد ذلك »وتم 217 بقعا 0 
لس ااه يا ع لمعيه إلا الله 
إله إلا الله يوم 0 فقال: إنما ل 5 فقال: (هلا شققت عن 
قلبه» ؟0©» فدلٌ على أنه يُرَجَع في الإسلام إلى الظاهر ؛ ولأنّ النبي كَكِةِ كان يقبل 
من المنافقين ظاهر الإسلام» وقد أطلعه الله تعالى علئ اعتقادهم» ولم يقتل» 
فدل على أن المعتبر ظاهر الإسلام . 
ولأنّه نما فلت توبته في الدفعة الأولئ والثانية ؛ لإظهاره الإسلام» وهذا 
المعنن موجودٌ في الرابعة» وأما قوله تعالى: 9دَمَمُوأ شر كَفَرُواْ شُمَّ ءَامَيُوأْ كُمَّ 
موأ 4# [النساء: 00]» فلا دلالة فيها ؛ لأنّه لم يذكر التوبة بعد الثالثة» وإِنّما ذكر 
أنهم ازدادوا كفرا . 
ولا يقال: إِنّه إذا تكرّر الكفر منه وإظهار الإسلام دل على أَنّه مستهزئمٌ) 
وذلك لأنّ المعتبر بالظاهر علئ ما قدمنا. 
(0) في ب (ولكن). 


(؟) ذكره السرخسي في المبسوط )919/1١١(‏ 
(") رواه مسلم (95) 


١6ه‎ 


0 كتاب السيّر حم 
2 
قال في [المرّة](" الرابعة إذا تاب: إِنّه يضربه ويخلي سبيله ؛ وذلك لأنّه 
قد أتى منكرًا بتكرار الكفر» فيؤدّب حتئ يرتدع عنه فلا يعاوده7) 
و 
قال: وإن أتِي به الإمام بعد الثالثة استتابه» فإن لم يتب قتله ولا يؤجّلهء وإن 
تاب ضربه ضربًا وجيعاء ولا يبلغ الحدّء ثم يحبسه ولا يخرجه من السجن حتئ 
يرئ عليه خشوع التوبة [471/ب] ويرئ من حاله أنه قد أخلص ؛ وذلك أنه إذا عاد 
بعد الثالثة فقد عظم جرمهء فيزاد في عقوبته » ويحبس استظهارًا في أمره؛ لأنّه لما 
لم يمكن الزيادة في عدد الضرب لأن التعزير لا يبلغ الحدّ» ضُمٌّ إليه الحبس. 
. فصّل: [ تكرار إفهام المرتد] 
قال: قال أبو يوسف: وإذاة فهم المرتد ولم يتكلم » رددت عليه حتئ يعلم 
أنّك قد أفهمته » فإن لم يتكلم قتلته ؛ لأنْ الدعاء إلى الإسلام غير واجب ء وإِنّما 
يستحبٌ » وقد فعل ذلك » فإمساكه”" عن الكلام لا يسقط القتل الواجب له. 
-١‏ فَصّل: [|معاملة المرأة المرتدة] 
وإذا ارتدت المرأة الحرّة أو الأمة عُرض عليها الإسلام» فإن أسلمت قبل 
و 
منهاء وإن أبت حبست وأجبرّت علئ الإسلام» وهذا قولهم » وكان أبو يوسف 
يقول: إنها تقتل» ثم رجع . 
والدليل على أنّها لا تقتل: أن كفرها الأصلي لا يُستِحَقٌ به القعل ؛ لأنّها 


)١(‏ في أ(المرأة)» والمثبت من ب. 
(0) (عنه فلا يعاوده) سقطت من ب. 
() في ب (وامتناعه). 
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باب الحكم في المرتدينَ 


ليست من أهل القتال» فكذلك الكفر الطارئ؛ ولأن النبي 8ه : 
النساء » وهو عامٌ. 


وَإنّما تُجبر على الإسلام ؛ لأنْ المسلم لا يُقِرٌ على الكفر بعد التزامه الإسلام . 

قال الحسن: والجبرٌ الذي تجبر به المرأة: أن تحبس» ثم يخرجها في 
الأيام» فيعرض عليها الإسلام؛ فإن أبت ضربها أسواطاء ثم يعرض عليها 
الإسلام» فإن أبت حبسهاء ثم يخرجها كل أيام فيعرض عليها الإسلام» فإن 
اللمك ولا واو يقيها أن اعون قا 

وهذا صحيحٌ ؛ لأنّه لمّا لم نجز("" القتل وجب أن نعاقب بما يجري مجرئ 
التعزير» والتعزير: الضرب [والحبس] . 

وقال أبو حنيفة: فإن كان مولئ الأمة المرتدّة محتاجًا ليس له من يكفيه 
خدمته » دفعها إليه تخدمه » وأمره القاضي أن يجبرها علئ الإسلام» وأرسل إليها 
القاضي كل أيام فيهددها ويضربها أسراطًاء يصنع بها أبدا ذلك حتئ تموت أو 
تسلم ؛ لأنّ منافم الأمة لمولاهاء فكفرها لا يُسقِط حقٌّ المولى » ويمكن الجمع 
بين التضييق عليها وبين الخدمة» فيفعل ذلك» وقد ذكر محمدٌ في السير الكبير 
حبس المرتدة »ولع يذكر الضرت!". 


011 فضا : | إقرار المرتد على ردته] 


قال: ولا بُقَدّ الرجال المرتدون على الردّة بجزية ولا رق ؛ لقوله تعالئ: 


(؟) السير الكبير (مع الشرح) هوم .١‏ 


١ /ا6‎ 
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#تُمَيلُويُمَ أو ْمَامُونَ * [الفعس: ]١‏ ؛ ولأتهم بالغوا في الكفر حين اعتقدوه بعد 
الإسلام» فصاروا كعبدة الأوثان من العرب. 
لق و 
وإن لحقت المرتدة بدار الحرب» [ثم سُبيت]» استرقت وأجبرّت على 


والأصل فيه: أنْ أصحاب رسول الله يك استرقوا نساء أهل الردّة0©, 


وكانت أمّ محمد بن الحنفية منههم("؛ ولأنها كافرةٌ لا تقتل كالأصليّة . 
فأمًا المرتدة في دار الإسلام فلا تسترق ؛ لأنّها من أهل دارناء والاسترقاق 


0 


عق 7ج 1[ بك 
.8 0 8 


. في ب (نساء بني حنيفة)‎ )١1( 
.)5٠0/5( رواه الواقدي في كتاب الردة كما في التلخيص الحبير‎ 0) 
(م) انظر: اللأصل 597/1 وما بعدها.‎ 


سم بج مت و2 واه 


قال: وإذا ارتدٌ رجلٌ عن الإسلام» فما صَنَّع في ماله من عتق أو تدبيرٍ أو 
ع 0 ع ع ع 
بيع [أو شراء] أو هبة أو غير ذلك؛ فهو موقوفٌ في قول أبي حنيفة 2 فإن قتل 


أو مات أو لحق بدار الحرب علئ ردّته» بطل جميع ما صنع من ذلك» إلا أن 
يدّعى ولد جارية له أنه ابنه » فَإنّه ابنه» وتكون أَمّه أَمّ ولد له. 


وإن أسلم قبل أن يموت أو يقتل بدار الحرب» جاز جميع ما صنع من ذلك . 
مات أو لحق بدار الحرب . 

(وقال محمدٌ: إن أسلم جاز جميع ما صنع من ذلك » وإن مات أو قتل أو 
1 فجميع ما صنع من ذلك جائرٌء كما يجوز للمريض في مرضه الذي 
مات فيه » فيجوز عتقه وهبته وصدقته ومحاباته من الثلث. 

نا أ سيفة فيو أصله أن المرتتيوز ول ستلكة ع مالم ورد ته ونال مر اشر 
1 5 بعس 2 20 35 ع عِِ 
فإن أسلم زالت المراعاة» فكأنه لم يزل مسلماء وإن قتل على ردته أو مات» أو 
لحق بدار الحرب فَحَكم الحاكم بلحاقه» بطل جميع تصرّفه» وثبت نسب ولده 
والاستيلاد لأمته. 
)١(‏ في ب (عند أبي حنيفة) . 
(؟) ما بين القوسين سقطت من ب٠‏ 
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وجه قول أبى حنيفة: أن الردّة أوجبت إباحة دمه » وحظر المال متعلقٌ بحظر 
(حرمة مال المسلم كحرمة دمه)7" ؛ ولأن إباحة الدم 
توجب إباحة الأموال كالحربيّ » ولأن الردة معنئ يؤثر في النكاح ابتداء أو بقاء 
فأوجب زوال الملك كالموت. 


الدم ؛ بدلالة قوله 882: 


نما بجعا ووال الملك مراع + لأن الإنائطة تعلفت بالكفر وهو مدعة 
إلى [الإسلام]”" » فإذا أسلم زالت أحكام الكفر عنه» فكأنّه لم يرتدٌ » وإن قتِل 
غلن ردته أو مانت فقد أسعقة كفرةء فاسعقء ؤوال الملك الستعلى به 


وأما إذا لحق [بدار الحرب] ؛ فلن اختلاف الدار يمنع من ثبوت حقٌّ من 
كان في إحدئ الدارين فيما في الأخرئ » وكذلك نملك عليهم بالحيازة ويملكون 
عليناء ولو جاز أن يغبت لنا حنٌّ فيما في دارهم » لم يملكوه علينا بالحيازة» وإذا 
انقطع الحقّ عمًا في دار الإسلام» بطلت المراعاة. 


اا 0 ذلك على حُكم الحاكم باللحاق ؛ لأنْ انقطاع الحقوق باللحاق 
معبّى مختلف فيه» [فوقف]!؟) حكمه علئ إنفاذ الحاكم » كمسائل الاجتهاد. 


وإذا ثبت ما قدمناه» وقف تصرّفه فى ماله لوقوف ملكهء فإن أسلم زالت 
المراعاة وتم ملكه ونفذ تصرفه » كما لو لم يزل مسلمًاء وأما إذا قتل أو مات أو 


00 رواه البزار في المسند 117/0 ؛ وأبو يعلى في المسند 50/4 ؛ وقال الهيثمي في المجمع: (رواه 
البزار وأبو يعلى » وفيه محمد بن دينار» وثقه ابن حبان وجماعةً » وضعّفه جماعةٌ: وبقية رجال 
أبي يعلى ثقاتٌ) (4 /10/7). 

فم في أ (دار الإسلام)» بزيادة (دار) » وسقطت من ب ء والسياق لا يقتضيها. 

(9) في ب (وقف). 

(4) في أ (فوجب). والمثبت من ب. 


9 باب حكم المرتدٌ وتصرفه فيه 9 ( 
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لحق» استقرٌ زوال الملك فى آخر جزءٍ من أجزاء إسلامه» وانتقل المال إلى 
ورثته » فصار متصرّفًا في مالهم » فلم ينفذ تصرّفه. 

وأمّا الاستيلاد وثبوت النسب ؛ فلأئا'"؟ يغبت فى شبهة الملك » كما يغبت 
فى الملك» ألا ترئ أن الأب إذا ادّعئ ولد جارية ابنه» ثبت النسب إفيه] , 
وكذلك المأذون إذا اشترئ جارية وادّعى ولدهاء ثبت نسبه منه» ووقوف الملك 
أل أحواله أن يكون شبهة ملك » فيتعلق به ثبوت النسب والاستيلاد. 

تقال أب جقصضيقة :]كمال المرعد فقوت هعليه وعلي وره:فإن عرف 
وقف تصرفه» وإن تصرّف الوارث لم يصمٌ تصرفه وإن انتقل الملك إليه بموت 
المرتد؛ وذلك لأَنْ الملك الموقوف علئ اثنين يجوز فيه تصرف أخصهما" , 
ألا ترئ أن كسب المُكائب موقوف عليه وعلى مولاه» ويجوز فيه تصرّف المكاتّب 
دوة المول ع لآنه أخطن نه والمردد أحمن بالمال» الاكرئ أنه يقدر عل تملكة 
2 الحال نَأث يُسلم ) والوارث له يقدر على تملكه ) فصار [ل7: /أ] المزتد 
أخص » ؛ فلذلك وقف تصرّفه ولم يقف تصرّف الوارث . 

وأمّا أبو يوسف فقال: إن الردّة توجب القتل» ووجوب القتل لا يؤثر في 
جواز التصرّف » ولا يغيّر حكم الملك» كوجوب القصاص ٠.‏ 

وأمَا محمدٌ: فجعل المرتدٌ كالمريض » وجوّز تصرّفه فيما لا تبرّع فيه» وما 
كان من التبرع جوزه من الثلث. 

0 5 ع يي 
والوجه فى ذلك: أن حال المرتد مخوفة ؛ بدلالة أن من قتله من الناس لا 


0غ( سقطت هذه الكلمة من ب ٠.‏ 
(0) في ب (أحدهما). 


عر زه كتاب السيّر 5 

شيء عليه » فصار كحال المريض أو أخوف ؛ ولأن امرأته تَبِيْن منه بالردة » وترث 
إن مات وهى فى عذتهاء كما ترث امرأة(2 المريض إذا أبانها فى مرضه » فعلى 
هذا: يجوز في قول محمدٍ شركته ومضاربته وبيعه كما يجوز من المريض. إلا 
المفاوضة خاصّة فإنها لا تجوز؛ لأنْ الكفر يمنع من المفاوضة مع المسلمين 
عيوو ا" ككدر اللو 

وأقا القند فيضو اقعار نوا قن سانيا أن بوذن اوسني اناج بويا 
5 َك 0 فرق 


)2290 سقطت هذه الكلمة من ب . 
(؟) سقطت هذه الكلمة من ب. 
(*) انظر: الأصل 445/197 وما بعدها ؛ السير الكبير (مع شرح السرخسي) ١977/5‏ وما بعدها. 
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© باب ميراثِ المرتدٌ 


ميراث المرتدٌ 
سحت معو ؤم هه - 
قال أصحابنا رحمهم الله: إذا مات المرتدٌ» أو قتِل» أو حكّم بلحاقه الحاكم, 
فما اكتسبه في حال إسلامه لورثته من المسلمين » وقال الشافعي: هو في72") 


لنا: ما وري أن علي و َب قتل المستورد العجليّ حين ارتد» وجعل ميراثه 
لورقة دن اللسلي 0 وعن ابن مسعود مثل ذلك 29)؛ ولأن هن لا دركة ورثته 
لا كد من التصرف في الخمر والخزير» وير وده عل الإسلام ومن 
وأمّا ما اكتسبه الرجل في حال ردته» فهو في2. |لنا] ؛ لآنه كسب مباح 
الدم » فكان فينًا كمال الحربي. 
و 3 [فَصّل: ما كسبه المرتد في حال الإسلام] 
وإذا ثيك أن .ها كيه فى حال الإسللاء لورقة من المتسلمين »+ قال أبى محديفة 
في إحدئ الروايتين: من كان وارثًا في حال الردّة وبقي علئ صفته في استحقاق 
الميراث إلئن حين القتل» ورث. 
قال في مختصر المزني: (وميراث المرتد لبيت مال المسلمين» ولا يرث المسلم الكافِرٌ) 
ص ١5 ٠‏ ؛ انظر: المنهاج ص5 4 7. 


(0) رواه عبد الرزاق في المصنف .)1١6/5(‏ 
() رواه عبد الرزاق في المصدف .)1١5/5(‏ 
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وقال في الرواية الأخرئ: من كان وارثًا فى حال الردّة» استحق الميراث 
بالموت وإن خرج من أن يكون وارثًا. 

وجه الرواية الأولئ: أن حكم الميراث يثبت بالردّة» ويقف مراعئّ على 
الموت» وكل أمر [ثيت](' فى الحال واستند إلى حالة سابقة » اعتبر فيه 
الطرفان » كإجازة البيع الموقوف » فعلى هذا من مات بعد الردّة قبل موت المرتدٌ» 
لم يرث» وإن مات المرتد وامرأته في العدّة» ورثئت» فإن انقضت عدتها قبل 
موته » لم ترث . 

وجه الرواية الثانية: أَنْ الملك ينتقل إلئ الوارث في آخر جزءٍ من أجزاء 
الإسلام» فإذا استقرٌ الانتقال بالموت لم يُعتبّر تغيّر حال الوارث بعد انتقال الملك 
إليه . 


وأمّا على قول أبى يوسف ومحمد: فما اكتسبه في حال الإسلام وحال الردّة 
شواف وذلك كلدالووكد من التملمية #الآن الزذة لاتز دن قن أماو كه عدد هه 


يي قَصًا : إديون المرتد] 


وأمّا ديؤن المرتد» فروى بكر بن الوليد عن أبى يوسق عن أبى خنينة: أن 
ديون المرتدٌ كلها فيما اكتسبه في حال (الردّة خاصّةً ؛ فإن لم تف بالدين» كان 
الباقي فيما اكتسبه في حال الإسلام . 

وروئ الحسن بن زياد عن أبي حنيفة: أن ديون المرتدٌ فيما اكتسبه في حال 
إسلامه » إلا أن لا يفى كسبه فى حال إسلامه بدينه » فيكون ما بقى فيما كسبه فى 
)1١(‏ في أ(بقيت) والمثبت من ب. ١‏ 


١" 


9 باب ميراث المرتدٌ 


039 


حال )00 رديه: 

وقال زفر والحسن: ما لحقه من الدذين في حال الإسلام» فهو فيما اكتسبه 
في حال الإسلام» وما لحقه من الدين في حال الرذة» فهو فيما اكتسبه في حال 

وجةاوواية أبن يويتفة: أن أموال الشرين منقل ال رورضه يرذته» :والديون 
تتعلق بالمال الذي يكون على ملك الإنسان فى حال الموت دون ما انتقل ملكه 
عنه قبل ذلك » كديون المسلم . 

وجه رواية الحسن: (أنْ ما اكتسبه فى حال)0؟) الإسلام موروثٌ عنهء وما 
اكتسبه في حال الردة فيءٌ» والدين يتعلق بالمال الموروث . 

وجه قول [الحسن و]زفر: أن كل واحدة من الحالتين - أعني حال الإسلام 
والردة ‏ لها حكمٌ في الملك كالحال الأخرئ » فما يتعلق بكل واحدةٍ من الحالتين 

وقال محمد فى الأصل: إذا جنى المرتد جنايةً » لم تعقله(© العاقلة ؛ لأنها 
تتحمّل عنه للنصرة» والمسلم لا يلزمه نصرة [الكافر] المرتدة) . 
6-م. فَصّل: [جناية المرتد ثمّ لحاقه بدار الحرب ثم توبته] 

قال: وإذا ارتدٌ الرجل عن الإسلام» فقتل رجلاً من المسلمين» أو أخذ 
)١(‏ مابين القوسين سقطت من ب٠‏ 
(؟) مابين القوسين سقطت من ب٠‏ 


(0) في ب (تتحمله). 
(:) انظر: اللأصل 595/107 . 


١06 


م6 كتاب الشيّر 5 
١-2-4‏ لج 
مالا أو قف وجلد مشلما .ثم الحق يداز الخرب مرزتدًا معاراءاىم عا تائباء 

2 
مسلماء لم يؤخذ بشيءٍ من ذلك . 
أمّا ما فعله في دار الإسلام ثم لحق ثم عادء فإنّهِ يُوْحَذْ منه ما يتعلق به حقٌ 
الآدميين » ويسقط ما كان حمًا لله تعالى » مثل حدٌ 27" الزنا والشرب والسرقة. 
فأمّا القصاص » فهو حل لآدميء » وقد وجب27) عليه فلحاقه بدار الحرب 
لاينقظه كالذين» وكذلك جد القذف النظالة فيه الكذمر” + قاذ فنتقظ بالتأخير 
كالقصاص . 
وأمّا حذ الزنا والشرب [والسرقة]» فإنّها تسقط بالتأخير» واللحاق بدار 


وأمّا إذا لحق بدار الحرب» ثم فعل شيئًا من ذللو فى تاك لم يوخ 
لم يؤخذ بذلك بعد الإسلام20. 


0 


6 سقطت هذه الكلمة من ب. 
(6) في ب (توجه). 
() انظر: الأصل 97/1: وما بعدها. 


١5775 


600 باب من يرث المرتد 


من بره ث المرا 56 
م وم جد - 


قال: قد بيّنا في الباب الأوّل» أن ميراث المرتد لورثته من المسلمين » وأن 
المعتبر في إحدىئ الروايتين: من كان وارئًا في آخر جزءٍ من أجزاء إسلامه » وفي 
الرواية الأخرئ: يعتبر الطرفان» فمن كان وارثًا في آخر جزءٍ من أجزاء إسلامه » 
وبقي كذلك إلى حين القتل أو الموت» استحق الميراث. 

وأمَا على قول أبي يوسف ومحمد: فإن ماله ينتقل إلى من كان وارئًا عند 
القتل أو الموت؛ لأن الردة عندهما لا تؤثر في زوال الملك» وإِنّما يزول 
بالموت» فينتقل إلئن الورثة حينئكٍ [0:/ب]. 


قال: وأما إذا لحق المرتد بدار الحرب » وحكم الحاكم بلحاقه » فقال أبو 
يوسف(27©: ينتقل ميرائه إلى من كان وارئًا يوم يحكم الحاكم بلحاقه » وقال محمدٌ: 
ينتقل عند الحكم باللحاق إلى (من كان وارثًا يوم)(2 اللحاق. 

ونه قل أبن :يؤندتك* أن هال الترقد يعد لنحاقه موقو ف :على ملكة » وإنما 
كما يعتبر (من كان وارثا)7 بعد الموت والقتل. 
00( (فقال أبو يوسف) سقطت من ب. 


(؟) مابين القوسين سقطت من ب ٠‏ 
(6) مابين القوسين سقطت من ب ٠.‏ 


1١1 / 


كتاب السَيّر 3 

وجه قول محمدٍ: أن اللحاق هو السبب الموجب لقطع العصمة» وزوال 
الأملاك إنما يقف مراعئَ على حكم الحاكم» فإذا حكم زالت المراعاة» وانتقل 
الملك باللحاق السابق (إلى كل من كان وارنًا عنده» وهذا كالمكاتب إذا ماتء 
8 2 ع 
ديت كتابته وانتقل ميراثه إلى من كان وارئًا)'' عند الموت» ولا يعتبر يوم الأداء. 

وأمّا الزوجة» فقد ذكر أنه يعتبر بقاءها فى العدّة عند الموت أو الحكم 
باللحاق » وهذا على إحدئ الروايتين » فأمّا الرواية التى اعتبر الطرف الأول » فلا 

وه ع 5 
يعتبر [بقاء]"' العدّة إلى حين الموت. 

وأما المرتدّة إذا ماتت أو قَبلّتء انتقل ميراثها إلى من كان وارمًا عند 
المواك لآن رذتها ل شك لكي #افضان موقيا ككوت المسلمة: 

وأمّا إذا لحقت» اعتبر من كان وارثًا عند الحكم في قول أبي يوسف , وقال 


محمدٌ: يوم اللحاق » وقد بيّناه. 


. فَصّل: [الحكم في مال المرتد مناط بحكم الحاكم] 


وإذا حكم الحاكم بلحاق المرتد» حكم بماله ا مُدبّره وأمٌ 
الولد» [لأن حكم الحاكم باللحاق يجري مجرئ الموت., فيعتق المُدبّر وأمَ 
الولد]» وأمًا المكاتب فيؤذي مال الكتابة إلى الورثة» ويصير ذلك كموت 
المولئ » ويقوم الورثة مقامه في استيفاء [مال] الكتابة » فإذا أذاه عتق وكان ولاؤه 
للمرتد ».ولا يكون:ولاؤه للمولن |العيت] : 
(0) مابين القوسين سقطت من ب. 
( في أ(بها)ء والمثبت من ب. 


١18 


باب من يرث المرتد 


وقال في الأصل: في مرتدٌ مات ابن لهء والأبُ حيءٌ » ثم قُتِل الأب مرتدا» 
وللأب مولئ» وللابن مولئ أعتقه غير مولئ الأب» فالميراث لمولئ الأب » 
وليس لمولئ الابن شيء؛ لأن الابن لم يبق على صفة الميراث إلئ حين موت 
الأب» فيخرج من أن يكون وارنًا على إحدئ الروايتين» فينتقل الميراث إلى 
مولئ الأب » فكأته لم يكن له ابن 0©. 


() انظر: الأصل /91//9: -60056601. 


١86 


المرتدٌ يلحقٌ بدارٍ الحرب ثم يرجعٌ مسلمًا 


تت م +27 حاده سد 


قال: وإذا ارتد الرجل فلحق بدارٍ الحرب فحكم الحاكم بلحاقه» وقسم ماله 
بين ورثته » وأعتق مدبريه وأمّهات أولاده» ثم جاء مسلمًاء» فما كان من ماله قائمًا 
في يد وارثه رد عليه» وما كان قد باعه الوارث أو ملكه أو أعتقه أو دبره أو 
انتولده» فإن27 ذلك ماض .لا سبيل للمرتد عليه ولا شيء علئ الوارث من 
الساه وها اجا جك ا وه 

وجملة هذا: أن المرتد إذا عاد مسلمًا بعد الحكم بلحاقه» فما وجد من ماله 
في يد وارثه بحاله» فهو أحقٌ به؛ وذلك لأنْ المال ملك عليه بغير عوض فما 
ذام11) عل متلق نو املكلام جار آنا ينيدي فيه كل الرنوون: كاليية :وما ازا 
ملك الوارث عنه» فلا رجوع له فيه» سواء زال بسبب يلحقه الفسخ كالبيع» أو 
بسببٍ لا يلحقه الفسخ كالعتق ؛ لأن الملك زال» فصار كملك الموهوب له إذا 
زال» فيسقط الرجوع . 


وأمّا من أعتقه الحاكم من أمهات الأولادةوالخدكزين "قلا ستول عليهدة 
لأن العتق لا يلحقه الفسخ بعد وقوعه» وأمّا مكاتب المرتد إذا أدّئ إلى ورثته 
فعتق » لم ينفسخ عتقه» فإن كان مال الكتابة في يد الوارث بحاله أخذه المرتد؛ 
وذلك لأن الوارث قام مقام المرتد في استيفاء مال الكتابةء فكأّه أدّئ إلى 
() في ب (فكل). 
(0) في ب (كان). 


١ 


بف مرق يلحق بدا الحرب ثم يرجم مستلنا 


وأمّا المال» فإن كان بحاله يثبت فيه الرجوع كما يثبت في سائر أموال 
المرتدٌ» وإن كان زال ملك الوارث عنه لم يلزمه فيه ضمانٌ . 


قال: فإن رجع المرتد من دار الحرب مسلمًا قبل أن يحكم الحاكم بلحاقه, 
فماله على حاله » وكذلك مدبروه وأمهات أولاده ومكاتبوه» لا يعتق منهم شي2) 
وهم علئ حالهم الأول ؛ لأن حال المرتد مراعئ ما لم يحكم باللحاق» فإذا عاد 
مسلمًا سقط حكم الردّة» وكأتّه لم يزل على إسلامه . 

ا 5 
فماله الذي معه فيءٌ وما لحق به وما كسبه هناك ؛ وذلك لأن المرتد إذا لحق [بدار 
الحرب] صار في حكم أهل الحرب» فما معه من المال كمال الحربي ؛ ولأنه 
أخذه قبل استقرار حقٌّ الوارث فيه» ألا ترئ أَنْ حقٌ المرتدٌ في ماله لا ينقطع إلا 
باللحاق » وهو أخص به من الوارث » وإذا صار المال في دار الحرب ولم يتعلق 
بفاحق لمع كان قينا : 

قال: فإن عاد المرتد من دار الحرب بعد لحاقه» فأخذ طائفةَ من ماله 
وأدخله دار العوت و سير قله [فأسر نحاش قم ار أحق 
بالمال الذي أخذه حين رجع» إن أصابوه قبل القسمة أخذوه بغير شيء» وإن 


أصابوه بعد الة لقسهة أخلوه بقيمقة. 


١ا/ا‎ 


كتاب السَيّر 5 
بلحاقه)”" » فإن رجع بعد الحكم» فهو كما ذكرواء روايةٌ واحدةٌ؛ لأنّ الحاكم 
لما حكم بلحاقه انقطع عن حكم دار الإسلام؛ وصار حربيًّا» واستقرٌ حقٌّ ورثته 
في ماله » فإذا عاد وأخذه فقد أخذ مال الوارث» فيأخذه قبل القسمة بغير شيء» 
وبعدها بالقيمة . 


وأمّا إذا عاد قبل الحكم بلحاقه ففيه روايتان: قال في إحدئ الروايتين: إنه 
لا حقّ للورثة فيما أخذه» ويكون فيئًا ؛ لأن اللحاق لم يستقرٌ بحكم الحاكم» فإذا 
عاد انفسخ لحاقه وصار كأنه أخذ ذلك المال معه ابتداء. 


وقال في الرواية الأخرئ: إِنْ عوده قبل الحكم بلحاقه » كعوده بعد الحكم ؛ 
وذلك لأن عوده غير مستقرٌ» ألا ترئ أنه لا يتمكن من المقام مع الردة في دار 
الإسلام» [فلم يصر بالعود من أهلها]'" ؛ لأثه غير مطمئن» فصار كدخول 
الحربيّ » وكدخوله بعد الحكه”". 


)000( ما بين القوسين سقطت من ب. 
(؟) في أ(فلما رضي بالعود صار من أهلها) » والمغبت من ب » وهو المناسب في السياق . 
() انظر: اللأصل .5٠09/10‏ 

١/7 


المرتد يلحقٌ بدار الحرب بماله ووليه وأهله 
ثم ظهر المسلمون على جميع ماله وأهله وولده 


ب مت لت وه 


ولحق بدارٍ الحرب هو وامرأته ا ومعهما أولادهما الصغار » ثم ولد 
و 

لأولادهما ولد [:1/:7]» وؤلد لأولاد أولادهماء [قال]: قال أبو حنيفة: إذا ظهر 
عليهم » فإن الأب يُستئاب» فإن تاب وإلا قُتل» وإن تابت المرأة وإلا حيست . 

وقال في أولادهما الذين خرجا بهم من دار الإسلام» وأولاد أولادهما: 
أستتيبهم » فإن تابوا وإلا حبسوا. 

وقالن أب اموسنه | فيد الأ كما قال ابو عيلة دركال | 'فن الآء ؟ إن قات 
وإلا قُتلت» ثم رجع أبو يوسف في المرأة إلى قول أبي حنيفة » وقال في الأولاد: 
سرون ولا تفعلوق »زفي أولاة الأولاة: [لا] يُجبرون. 

وجملة هذا: أن كلّ مَن ثبت له حكم الإسلام بنفسهء وهو ممّن يلزمه 

1 : 2 ا ع 
العقوبة في حال الإسلام إذا رجع عن الإسلام» قتل إن كان ذكرا » وإن كان انثئ 
حبست » وقد بيّنا ذلك فيما تقدم. 

ومن ثبت له الإسلام بالذاواى تاحد أبويه(2© » أو أسلم بنفسه في حال لا 
يلحقه فيها العقوبة؛ ثم ارتدٌ» فإنّهِ يُحبس ولا يُقتل ؛ لأن من صار مسلمًا بإسلام 
() في ب (والديه). 


يفنل 


كتاب السيّر 5 


67 


06 
أبؤية أو بالة او فإسلامه حتت اللا فرق اثلا يمدق يه العوات 6 واثما يدت 
له حكماء فلم يجب القتل بالرجوع عنه ؛ ولأن القعل يسقط بالشبهة» فإذا كان 
الإسلام ضعيفا كان ذلك شبهةً فى وجوب القتل. 

فأمّا من أسلم في حال الصغر» فقد اختلف في صحة إسلامه » فأوجب ذلك 
هد كنف ولأندامتق لا مك 7 العدوة وأقد المع فغبا و ذلك ييه مافعة فيد 
بحكم الإسلام» فسقوط القتل بردتهم لا يمنع إجبارهم » كالمرأة. 

وأمّا ولد الولد إذا كان | جده]”'" مرتداء فأبوه مولودٌ في حال الردّة في دار 
الحرب» فإنّه لا يُجبر علئ الإسلام ؛ لأن أباه لم يُحكّم له بحكم الإسلام» ولو 
أجبرناه [لأجل جذه] لأنْ جده ممّن يثبت له حكم الإسلام» لوجب أن ال 
جميع الناس علئ الإسلام لإسلام آدم ونوح ع ؛ ألا ترئ أنه ليس جد في ذلك 
5055 

وأمَا إذا كان(" ولد المرتد قد ثبت له حكم الإسلام بأن وُلِد فى حال 
الإسلام» ثم خرج به أبوه مرتداء فولد لهذا الولد ولد في دار الحرب» فقد ذكر 
بشر عن أبي حنيفة: أنه يُجبر علئ الإسلام» وقال أبو يوسف: لا يُجبر. 


عت اوور 


ب 


)١(‏ في أ(أبوه), والمثبت من ب. 
(0) في أ( أن يخير) والمغبت من ب. 
(*) (إذا كان) سقطت من ب. 

(4:) في ب (بالوالد). 


() في ب (وبحدوثه). 


1١7: 


فى حال الإسلام » فيجبر ولده علئ الإسلام؛ كولد المجنون لمّا ثبت لأبيه حكم 
1 : 

وجه قول أن يوسف: أن الأب لم يغبت له حكم الإسلام بنفسه؛ وإثما 
ثبت ذلك للجدّ » وقد بيّنا أن الولد لا يُجبّر على الإسلام تابعًا للجد. 


وقال [محمدٌ] في الجامع الصغير عن أبي حنيفة في الرجل وامرأته يرتدان 
عن الإسلام ويلحقان بدار الحرب» فتحمل امرأته فى دار الحرب و41 نم 
ظهر على ولدهاء قال: هو فىغ» ويُجبّر على الإسلام » وإن كان لولدها ولدء ثم 
ظهر على ولد الولدء كان فيئّاء ولم يجبر علئ الإسلاء(" . 


وهذا صحيحٌ علئ ما قدّمنا؛ لأن الولد الذي حملته(" في دار الحرب يثبت 
لأبيه المرتدٌ حكم الإسلام» فيجبر علئ الإسلامء فَأمّا ولد الولد» فلم يغبت لأبيه 
حكم الإسلام ؛ لأثه ولد لكافرين في دار الحرب » فلو صار مسلمًا لتبع جدّه في 
الإسلام» وهذا لا يصحٌ. 

قال ابن سّماعة في نوادره عن محمد: في رجل ارتدٌ هو وامرأته جميعا 
ولحقا بدار الحرب» ومعهما أولادهما صغارًا ذكورًا وإنانّاء والمرأة حامل » فكبر 
أولادهم الصغار» وبلغواء ولد لهم أولادٌ ذكورٌ وإناثٌ » وأولاد الذين بلغوا على 
دين أبيهم الذي صار إليه من الكفر » فولد لهم على ذلك » وبلغ أولادهم » وولدت 
المرأة الحامل » فكبر ولدها وقد وضعته أمّهِ في دار الحرب » فبلغ ووّلِد له ذكورٌ 


() في ب (بولد). 
(؟) الجامع الصغير (مع شرح الصدر) ص١٠‏ 4 ٠‏ 
(0) في ب (حمل به). 


١و7‎ 


وإناثٌ ) فبلغوا وهم وولده”"' على دين أبيهم الكافر» وولد للرجل المرتد من 
امرأته المرتدّة في دار الحرب أولادٌ» وبلغوا وولد لهم أولادٌ ذكورٌ وإناثٌ. 

قال محمد: أمّا أولاد الرجل والمرأة الذين لحقوا بهم من دار الإسلام من 
الإناث وأولاد أولادهم من الإناث أيضّاء فإنهنّ فيءٌ كلهِنّ » فينبغي أن يجبر 
الأولاد من الإناث اللواتي لحق بِهنَ أبوهن إلى دار الحرب وهنّ صغارٌ على 
الإسلام؛ لأنهن مرتداتٌ بارتداد أبويهنّ » ويجبر أيضًا أولادهنَ على الإسلام ؛ 
لأن لأمها: تهنّ أصل الإسلام موالك لأن المرقدة تسيا لزن + قز لن المرة ذا 


كان أنثئ أولى . 


وأمّا قوله: ويجبر أولادهنّ على الإسلام » فهذا موافقٌ لما رواه بشر عن أبي 
يومتك عر أبن عدي أن الولد إذا حُمل من دار الإسلام» فقد ثبت له حكم 
الإسلام بالدار» فيجبر ولده علئ الإسلام تابعًا لأبيه لا لجدّه. 


قال محمدٌ: فأمًا الكفار من أولاد الذين لحق بهم [أبوهم]”"' من دار 
الإسلام إلئ دار الكفر من الرجال» وأولادهم أيضا » فإني أجبرهم جميعا على 
الوسلام [بالدار أو بأبيهم ]| , ولا يكوئون فيئًا؛ وذلك لأن هؤلاء قد حكم لهم 
بحكم الإسلام بالدار أو بأبيهم » وكل ذَكَرٍ حكم له بحكم الإسلام لم يسترقٌ . 

قال محمدٌ: وكذلك الذي كان حملا يوم ارتد أبواه وأولاد الحمل هه 
جميعا في الحكم بمنزلة الصغار الذين لحق بهم أبواهم [بدار الحرب] ؛ لأنّ هذا 
(0) (وهم وولده) سقطت من ب. 


020 في أ (أبواه) » والمغبت من ب. 
() سقطت هذه الكلمة من ب. 


١/5 


باب المرتد يلحقٌ بدار الحرب بماله وولده وأهله 


لي 


الحمل حصل علوقه في دار الإسلام» فحكم له بحكم الإسلام» فلم يصر فيئّاء 
وكذلك ولده يشبت له حكم الإسلام اعد 90 


قال: وأما ما ولد للرجل والمرأة في دار الحرب (ممّا حمل به في دار 
الحرب) "أ فإنهم بمنزلة ما لحقوا به من دار الإسلام ؛ لأن لآبائهم أصاا ' [في] 
الماح ذا ج زه طلرعاالإنتاكمر ولا أسعر قهم ذا عابو فكورا "ليا مذمنا أن من 
يغبت له حكم الإسلام بأبيه لم يسترق. 

فأمًا [أولاد هؤلاء]”" الذين حمل بهم في دار الحربء فإنّي لا أجبرهم 
على الإسلام وأسبيهم 7" [كلهم] ؛ لأنّا لو حكمنا لهم بالإسلام كان ذلك تابعا 
لجَدّهم » وقد بيّنا أن الولد لا يلحق بالجدّ فى الإسلام» وكلّ كافر فى دار الحرب 

قال محمدٌ: ولو أن رجلاً ارتد عن الإسلام هو وامرأته جميعًا» ثم حملت 
من زوجها بعد ردتها » ؛ ثم ولدت » فهما مرتدان علئ حالهماء فإن هذا الولد بمنزلة 
أبويه» ولا أُصلي عليه إن مات؛ وإن مات أبواه قبله لم يرئهما مع إخوته الذين 
ولدوا له في إسلام أبويه؛ وذلك [لأن الولد يصير مسلماً بإسلام أبويه » وكافراً 
بكفرهماء فإذا حملت به وهما مرتدان» كان على حكم دينهماء فلم يرثهما] ؛ 
لأن ضيه اك الفرق لروعوهر: المسلمي :دون ا لم تدز 

قال: ولو أنْ هذا الرجل وامرأته لَحِقَا بدار الحرب» ولحقا بولدهما الذي 


)١(‏ في أ (بأمه), والمثبت من ب. 


(؟) مابين القوسين سقطت من ب. 
(؟) فى أ(أولادهما) والمثغبت من ب. 


(4) قات (وأنكرقهم): 
1 


ولد لهما في دار الإسلام» وحُمل به فى حال ردّتِهماء ثم كبر هذا الولد في دار 
لحرت نولك أزلاة ويلقوانة قم شبوا ميت اء نان جين مو ووالة طلن ال سام 
ول يقعلون ٠‏ ويسترق الآناث:-من ولدمة ومكرق أيفا: | فى (ت] “لمان عه 
الذكوى 

فآنا من أدرك من الذكون» فإنه نجبر على الإسلاء ولا يسترق + وذلك لأن 
من حملت به وهما مرتدان في دار الإسلام فقد ثبت له حكم الإسلام بالدار, 
وإن لم يغبت له بأبويه» فلذلك يجبر ولده علئ الإسلام . 


وما استرقاق الصغار من ولده؛ فلأثهم لا يجبرون علئ الإسلام؛ (لأن 
الصغر يمنع من ذلك» فيسترقون كأولاد أهل الحربء والبالغ منهم يجبر على 
الإسلام)(2 ولا يسترق. 

قال: ولو أن امرأة مسلمة زوجها مسلمٌ ارتذت وهي حاملٌ من المسلم 
فلحقت بدار الحرب ء ثم سبيت » كانت وولدها فيئّاء وكذلك رجلٌ مسلمٌ في دار 
لحري وان اله مقو 0 ديكا ف ادق ارو فقا بلا ارزذلك للها نا ميك 
وهي حاملٌ » فالولد في حكم الجزء منهاء فيسترق برقهاء إلا أن يغبت له حكم 
[الحرية]('2 بملك أبيه لآمّهِ أو بالغرور. 

قال محمدٌ فى السير الكبير: في الذميّ ينقض العهد ويلحق بدار الحرب: 
هو ممتزلة المركة :فى «تجميع الأشياء» يقضئ بلحاقه» ويورث ميراثه ورثته 

1 3-3 عله 5 1 ل 3 

المعاهدين [ كما يُصنع بالمرتد] » إلا أنه مخالف للمرتد [في خصلةء المرتدٌ] لا 
)١(‏ مابين القوسين سقطت من ب٠‏ 
(؟) في أ (الجزئية)» والمثبت من ب. 


١7/4 


باب المرتد يلحقٌ بدار الحرب بماله وولده وأهله 


' سياد 


000 
2 ع 8 
يكون فيئًا » وناقض العهد إذا أسر كان فين(" . 
وهذا صحيمٌ ؛ لأن من أصلنا أن الذمى لا يصير ناقضًا للعهد بما يفعله في 
دار الإسلام [حتئ يتحيّر» فإذا تحيّز انقطع حكمه عن ماله في دار الإسلام] 
وانتقل إلى ورثته المعاهدين » كما ينتقل مال المرتدٌ» إلا أنّه يسترق ؛ لأنّه لما 
تققل العهد عاق إل أصل كقرة ع 'فسعرق كا كان يعرف قيار الحهك» 


وأمّا المرتدء فلا يعود إلئ أصل الكفر ؛ لأنه يجبر علئ الإسلام [ولا 


مار 


-. 


2.1445 219870 انظر: السير الكبير (مع شرح السرخسي)‎ )١( 
قم في أ (والاسترقاق)» والمثبت من ب.‎ 
٠01١/10 فيه انظر: الأصل‎ 


>78 


ا 
إذا ارتذ الصبيّ عن الإسلام وهو يعقل » فارتداده ارتدادٌ» ولا يرث المسلم 
ولا يرئه» فإن مات لم يُصلَّ عليه ويُجبر ولا يقل » (فإذا بلغ اين ذلك أخير 
على الإسلام ولم يقتل)(2. 
وجملة هذا: أنْ إسلام الصبيّ الذي يعقل الإسلام عند أبي حنيفة ومحمدٍ 
[إسلام] » (وردته ردّة» وقال أبو يوسف: إسلامه إسلامٌ» وردته ليست بردّقء 
زكال1 1 لا كرة تناكت ]ولام )اك لخو وا 


وجه قولهما: ما روي أن علي : 8 أسلم وهو صغية7؟22 فحكم بإسلامه: 
وافتخّر بذلك فى كلامه(* ؛ ولأن الإسلام يتعلق بكمال العقل دون البلوغ » بدلالة 
أن من بلغ غير كامل العقل لم يصمّ إسلامه» والعقل يوجد في الصغير كما يوجد 
في الكبير. 

وإذا ثبت أنّه يصير مسلمًا » حكم بردّته إذا ارتد كالبالغ ؛ ولأنْ الإسلام عقدٌ 
من العقود» والردّة حل له» فمن ملك العقد صم أن يحله كسائر العقود. 

)٠(‏ مابين القوسين سقطت من ب. 
(؟) ما بين القوسين سقطت من ب. 
() انظر: الأصل ٠01١/10‏ 


)0( في التاريخ الكبير للبخاري (55/7؟): (عن عروة قال: أسلم علي ريه وهو ابن ثمان سنين). 
لك فى ب (خلافته) . 


ملو 


وجه قول أبي يوسف: أن الإسلام فيه منفعةٌ» والكفر فيه مضرّةٌ» والصبيّ 
يجوز أن يجلب بأفعاله المنافع » ولا يجوز أن يجلب المضارء بدليل أنه لو قبل 
الية ضح » واورفيه اتح : 

وأمّا زفر فقال: إن الإسلام والكفر طريقهما الأقوال» وأقوال الصبيّ لا 
يتعلق بها حكمٌ » بدلالة الإقرار والببء0©. 

وإذا ثبت أنّه يصير مرتدا» لم يقتل ؛ لأنْ القتل عقوبةٌ » وإسلام الصبي ليس 
بكامل ؛ لاختلاف الناس فيه » فلم يقتل بالرجوع عنه ؛ ولأن القتل لا يجوز أن 
عاك بفعل ا الفية #التضاضى ونولآن لابلا والكلن كان العدله فبرسسداة 
بوجودهء وما سوئ ذلك من أحكام الإسلام والكفر هي أحكامٌ شرعيّة » فيثبت 


وَإِنْما يجبر على الإسلام ؛ لأنا حكمنا بصحة إسلامه» فلا يجوز أن يترك 
على اعتقاد الكفر . 

قال: وإذا كان الصبىّ لا يعقل » |فارتداده ليس بارتدادٍ » وكذلك المجنون ؛ 
لما بيّئا: أن الإسلام والكفر يتبع العقل] » فما لم يوجد العقل لم يتعلق بما يظهره 
حك فأمًا من يجنّ ويفيق» فإن ارتدٌ في حال جنونه » لم يكن ذلك ارتدادا» فإن 
ارتدٌ فى حال إفاقته» فهو مرتدٌ؛ لأن من يجنّ ويفيق» له في حال إفاقته حكم 

قال: وإذا ارتدٌ السكران الذاهب العقل» لم تَبِنْ منه امرأته فى الاستحسان » 
00( سقطت هذه الكلمة من ب ٠.‏ 
إفهة في ب (ما ينفيه) . 


184١ 


قال الحسن عن أبي حنيفة فإذا أفاق السيكزان الذاهب العا 0ع فأنكر أن يكون 
ا ا ا ل 
وَارَتد» لم يكن كفرًا ولا ردة » وكذلك' لو كان معتوها أو ممسوسًا أو سغلوبًا علي 
عقله بوجه من الوجوه. 

وقد كان القياس عندهم في السكران إذا ارتدٌ: أن تبين امرأته ؛ لأن كلمة 
الكفر سببٌ من أسباب الفرقة » فصار كسائر ألفاظ الطلاق. 

وجه الاستحسان: أن الردّة ليست بفرقة » وإِنّما تقع الفرقة باختلاف الدين, 


والسكران لا يُحكم بكفره؛ فلا تقع مع الفرقة التابعة للكفر. 


قال محمدٌ في رجل أكره [في ملك العدو]!" علئ أن يرجع عن الإسلام: 
فرجع: م شي عنه» أل تين ابره ن]؟ قال القامن أناتبين امراك بولاكن 


وقال الوقن اضنية دن ار ره على الكفر: فلم يكن بذلك كافرا ؛ 
ولم تبن منه امرأته» وصلي عليه » ويرث أباه المسلم . 

قال الحسن: وفيها قول آخر: أنه يكون مرتدا في الظاهرء وهو فيما بينه 
وبي الله تجا عل الأمادم إن "كان مكلما بقليه» ونين مد إمرانه ولا صا 
غليه إثناتف ولا يوت أبناه إناماض هسلما نويه :تسل 


وجه قولهم: أن الكفر والإسلام يتعلق بالاعتقاد وإنّما يرجع إلى ما يظهره ؛ 


)١(‏ (الذاهب العقل) سقطت من ب. 
)000( البرسام: علةٌ يُهذئ فيها. انظر القاموس المحيط (بوسع)ة 


يل 


لأن الظاهر أنه مصدّق في إخباره» فإذا كان مكرما زال الظاهرء فلم يتوصل إلئ 
حقيقة اعتقاده » فبقي على ما كان عليه. 

وجه قول الحسن: أن التعبّد في الإسلام والكفر بالظاهر دون الاعتقاد الذي 
لا يتوصل إلئ معرفته » فوجب أن يحكم بما يظهره من الكفر. 

قال بشرٌ عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: في الصبيّ يكون أبواه مسلمين» 
فكبر كافراء» ولم يسمع منه الإقرار بالإسلام بعدما أدرك: إِنْ هذا لا يقتل ولكن 
يُحبس » وإثما يقتل الذي يقر بالإسلام بعدما يدرك ثم يكفر ؛ لأن الأول لم يجب 
عليه الحدود» والأحكام في كفي [ فل الروة] 00 في قياس قول أبن حنيفة ؛ 
وذلك لأنه لم يَصِر مسلمًا بفعله » وإنما صار مسلمًا على طريق التبع » فلم يجب 
عليه القتل بالردة ؛ إلا أنه يجبر على الإسلام» ومن لا يقتل بكفره [لا يُقَرَ على 
الردة كالو ا ا 

فأمًا إذا اعترف [1/570] [بالإسلام] بعد البلوغ » أو وصفهء فإنه يقتل إذا 
ارتد ؛ لأنّه صار مسلمًا بفعله لا على طريق التبع في حالٍ يجوز أن يلزمه العقوبة 
منها. 


1 


00 في أ (فحكم أكسابه لا يتغير) ؛ والمثبت من ب. 
)١(‏ في أ(مثل المرأة)؛ والمثبت من ب. 


لديل 


بَابْ 
المرتد يولدٌُ له بعدّ الردة 


سمت موص جاه - 


قال هشام: وسألت محمدا عن رجل وامرأته مفسلمين ارتدا معا» ثم اكنسب 
المرفدمالاً فى رون 17 المرطاءك البر درولل وح عزقة1 ١‏ أو كانيع له آمة يهودية 
أواتصراية .«فتغاءت يول جين الود قال متحمة؟ وق تحادت :الول لأقل انة ميم 
أشهرء ثم قتل الأب علئ ردته أو لحق بدار الحرب» فإِنَ هذا الصبي يرث مع 
وزكة المزقد كل ال كان لداقبل الروة» وأمااما اكسيه بعد الردة فيو فى ولا 
يرثه أحدٌ من ولده الذين ولدوا له فى الردة. 

قال هشام: أظنّ أن هذا قول أبي حنيفة » وهذا صحيحٌ ؛ لأنّها إذا جاءت 
بالولد بعد الردة لأقل من ستة أشهر» فقد علقت به في حال الإسلام» فحكم له 
بحكم الإسلام»؛ فصار كبقية الورثة المسلمين» وأمّا إذا وضعته لستة أشهر 
فصاعدا » لم يتيقن أنّها علقت به قبل الردة» فلم يحكم بإسلامه» فلم يرث. 

قال هشام: فأما إذا ارتد الرجل ولم ترتد امرأته» أو كانت له أمَّ ولدٍ 

5 5 9037 ِ 
مُسلمة”''؛ فجاءت بولدٍ لأكثر من ستة أشهر [من] يوم ارتدء فإنّه يرث مع ورثته 
]املس 
)١١‏ اف ردته) سقطت من با: 
(6؟) سقّطت هذه الكلمة من ب. 

١0 


1 باب المرتد يولك له بعد الردة 


والأم مرتدة» وهذا صحيحٌ ؛ لأن الأم إذا كانت مسلمة» فالولد مسلمٌ بإسلامها, 
فيرث المرتد كما يرثه بقية الورثة. 

5 <8 ع‎ ٠ 008 

قال: وإذا مات الرجل عن امرأته» وهي مسلمةٌ حاملٌ» ثم ارتدت ولحقت 
بدار [الحرب] » فإن ولدت هناكء فَإنّه لا شىء عليه» وهو مسلمٌ بإسلام أبيه» وله 
الميراث ؛ لأنها علقت به في حال الإسلام » فحكم بإسلامه » ولم يتغير ذلك بردتها . 

وأمّا إن سبيت قبل أن تلده» ثم ولدته في دار الإسلام» فهو مسلمٌ [بإسلام 
أبية | نوهو معلوك #وكيزائة ارقن بجرلة# سيراك المرقد):وذلك لأنه فى يكم 
الجزء من الأم» فيرق برقهاء ولا يرث أباه؛ لأن المملوك لا يرث. 

[وقوله: وميراثه لورثته: يعني ميراث الأب] . 

وقال بشِدٌ عن أبي يوسف في الإملاء: في المرتد يتزوج مسلمةٌ في حال 
ردته» فتلد له غلامّا» أو يطأ أمةَ مسلمة » فتلد غلامًا: إِنّه يكون ابنه » وهو مسلمٌ : 
يرث المرتد إن قتل علئ ردته أو مات » وهذا قول أبى حنيفة. 

وإن كانت أمه كافرة» لم ترث ؛ وذلك لأنّه يصير مسلمًا بإسلام أَمّهِ ؛ فيرث 
المرتد كما يرئه المسلمون» وأمًا إذا كانت أمةٌ كافرة فقد اجتمع أبواه على الكفر» 
فلا يحكم له بحكم الإسلام. 

وأمّا إذا ولد وهما مسلمان» ثم كفراء لم يكن كفرهما كفرًا له ما دام في دار 
الإسلام ؛ وذلك لأنّه يبقى علئ حكم إسلامه لأجل الدار» ألا ترئ أن اللقيط في 
دارنا نحكم له بإسلامه بالدار» وكذلك المسبيّ إذا لم يكن معه أحد أبويه 
فكذلك هذا المولود لما انقطع عنه حكم أبوية'" . 


(1) انظر: الأصل 0٠5/17‏ وما بعدها. 


السيرة في البغاة") 
سمت وهو م صد . 


قال الحسن بن زياد: قال أبو حنيفة 8ق: إذا وقعت الفتنة بين المسلمين» 
فَينبغي للرجل أن يعتزل الفتنة ويلزم بيته» ولا يخرج في الفتنة . 


وقال: : إن كان الناس مجتمعين علئ إمام مسلم”"2» والناس آمنون » والشبل 
ك2 فخرج أناسسٌ منهم ينتحل إلئ الإسلام علئن أهل 220 الجماعة » فينبغي 
للمسلمين أن يعينوا إمام الجماعة » وإن لم يعينوه”؟» علئ ذلك لزموا بيوتهم ولم 
يخرجوا مع الذين خرجوا علئ إمام الجماعة (ولم يعينوهم » ولم يخلعوا يدا من 
طاعةٍ » كان الذين خرجوا علئ إمام الجماعة)0* من الخوارج أو من غيرهم» 
وهذا قول زفر وأبي يوسف. 

لامر يقتري ساي “إن بَحَتَ | حَدَهمَا عَلَ ادر فقوأ ألىى تق 
عق ف لد مرش 4 [ [الحجرات: ]» فهذا يدل على أنه يجب قتال الفئة الباغية ؛ 
ولأ عليمين اح ظالنه بل ان من شرج عابمد رعذ لطا ان رد 
6 (البغاة: جمع باغ » من بَعَى على الناس: ظلم واعتدئ» وفي عرف الفقهاء: الخارج من طاعة 

الإمام الحق بغير حق). الجوهرة ص01 ”7. 
(؟) في ب (من المسلمين). 
() في ب (إمام). 


(4) في ب (يقووا). 
(5) ما بين القوسين سقطت من ب. 


الملا 


باب السيرة في البغاة 


خلافة رولآن البعاة بيفر فون جضناعة “المسلمين وتطيعوة عدوطي فيه) 20 
[ولأتهم ارتكبوا معصية بمخالفة الجماعة] » فيجب صدّهم عن ذلك. 

والذي روي أن ابن عمر قعد فى الفتنة2"9» وكذلك جماعةٌ من الصحابة» 
فيجوز أن يكون لم يكن بهم قدرة» ومن لا غناء فى حضوره القتال» لا يلزمه 
القعال20© وا لحضور. 

والذي قال أبو حنيفة: إنه يعتزل الفتنة ويلزم بيته» إنما يريد به: إذا لم يكن 
هناك إمامٌ يدعوه إلئ القتال» فأمّا إذا دعاه الإمام إلى القتال» وعنده غناءٌ» وفيه 
قدرةٌ» لم يسعه التخلف عن ذلك . 


قال الحسن: وكان أبو حنيفة يقول: [ينبغي | للإمام لاسيلفه أن الخوارج 
يشهرون7؟ السلاح ويتأهبون [للخروج] لقتال الجماعة أن يأخذهم ويحبسهم 
حتئ يمتنعوا عن ذلك » ويحدثوا توبة؛ لأنْ العزم على الخروج معصيةٌ » فيجب 
على الإمام أن يزجرهم عنها ؛ ولأنه إذا حبسهم قطعهم بذلك عن الخروج» وكفئ 
المسلمين مؤنتهم . 

والذي روي أن عليًا وه كان يخطب» فسمع رجلاً يحكم من ناحية 
المسجدء فقال: (كلمة حقٌ أريذ بها باطل » إنَا لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا 


15 عده«و 


٠.ب مابين القوسين سقطت من‎ )١( 

6 أخرجه أحمد (54191 )» وقال الهيغمي في مجمع الزوائد :)١97/1(‏ (رجاله رجال الصحيح غير 
يحيئ بن حبان ووثقه ابن حبان) . 

(*) سقطت هذه الكلمة من ب.٠‏ 

(4) في ب (يشترون). 


1١م1‎ 


الله فيهاء ولا نمنعكم حقكم في الفيء)("' , ولم يحبسهم» فيجوز أن يكون لم 
يعلم أنّهم على عزم الخروج ؛ فلذلك لم يتعرّض لهم . 


قال: وإن لم يعلم الإمام حتئ تعسكروا وتأهبوا لقتال الجماعة » فينبغي 
للإمام أن يبعث إليهم من الجند من يقاتلهم » وينبغي للمسلمين أن يسارعوا في 
ذلك ويقاتلوهم » فإذا لقوهه''2 فحسن أن يَدْعوهم إلى العدل وإلى رأي الجماعة » 
وأن يَدَعوا ما هم عليه» فإن أبوا أن يجيبوا إلى ذلك قاتلوهم» وإن لم يدعوهم 


إلى ذلك حتى قاتلوهم فلا بأس بذلك . 
وإِنّما وجب أن يقاتلوهم إذا عسكروا؛ لأن في تركهم تقويةً لهم وتمكيئًا لهم 
من أذيّة المسلمين » ومن الغلبة على بلادهم » فيجب أن يعجّل المسلمون كفهم. 
وأمّا الدعاء قبل القتال ؛ فلأنْ عليًا هل أنفذ ابن عباس » فدعا أهل حروراء 
وناظرهم قبل قتالهه(" ؛ ولأن من بلغته الدعوة يستحبٌ(؛) أن يدعئ قبل القتال» 
والبغاة قد بلغتهم كلمة العدل ؛ ولهذا قال: وإن قاتلهم قبل الدعاء» فلا بأس . 


قي 7 5 ع 
قال: فإذا قاتلهم فهزم أهل العدل الخوارج » وللخوارج فئة يلجئون إليهاء 
فينبغى لأهل العدل أن يقتلوا مدبرهم» وأن يجهزوا على جريحهم » وأن يقتلوا 
أسيرهم ؛ وذلك لأن الواجب [0/:/ب] أن يقاتلوا حتى يزول بغيهم» قال الله 
5 ص م الع ماه ع 
تعالئ: 9# حص تن إِلَ أْمَ الله © [الحجرات: ] » ومتئ كانت لهم فئة يرجعون إليهاء 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في المصنف (184/5١)؛‏ والبيهقي في الكبرئ )١48/8(‏ ؛ وأصله في مسلم 
.)٠١55(‏ 
فر رواه أحمد في المسند (15) ؛ وصححه الحاكم في المستدرك »)١77/5(‏ ووافقه الذهبي. 


١14 


باب السيرة في البغاةٍ 


فالمولي لم يزل بغيه ؛ لأنّه ينحاز إلى البغاة ؛ فيعود إلئ القتال» فلذلك جاز قتله . 

وكذلك الجريح لا يؤمن أن يبرأ فيعينهم علئ القتال. 

وأمَا الأسير » فإن رأئ الإمام أن يقتله قتله ؛ لأن البغي لم يزل بأسره» وإن 
رأئ أن يخلى عنه» فعل ؛ لأنْ عليّا رضوان الله عليه كان إذا أخذ أسيرًا استحلفه 
أن لا يعين عليه» وتَلاه؛ وإن رأئ الإمام أن يحبس الأسرئ حتئ يتوب أهل 
البغي ويعودوا » فعل٠‏ 

فأمًا إذا لم تكن لهم فنَةٌ» فلا يتبع موليهم» ولا يجهز على جريحهم» ولا 
يقتل أسيرهم ؛ لأنْ عليًا ويه هكذا فعل بالبصرة" ؛ ولأن المقصود إزالة بغيهم : 
وقد حصل ذلك بالهزيمة » فلا معنئ للقتل . 

قال: وإن تاب أهل البغي » وفي يديه منهم أسرئ» فله أن يحبسهم حتئ 
ا 

قال: وإذا ظهر أهل العدل بما في [يد] عسكر [أهل البغي من سلاح أو 
كراع » وللخوارج فئةٌ» فلا بأس أن يقسم ذلك علئ أهل] العدل ليستعينوا به علئ 
قتال أهل البغي » فإذا وضعت الحرب أوزارهاء رد ذلك علئ أهله» وإثما جاز 
الاستعانة بسلاحهم إذا احتاج أهل العدل إلى ذلك؛ لأن النبي كه أحذ من 
صفوان أدرعا له بغير اختيارة" ؛ ولأنّه يجوز للإمام أن يأخذ سلاح المسلم إذا 


)181/4( أخرجه ابن أبي شيبة (01//9) ؛ والبيهقي في الكبرئ‎ )١( 
.01 517/107 (؟) انظر: الأصل‎ 
. أخرجه أبو داود (67) ؛ وصححه الحاكم في المستدرك (21/7) على شرط مسلم » ووافقه الذهبي‎ )*( 


اليل 


احتاج إليه» فلن يأخذ سلاح أهل البغى أولى ؛ فإذا استغنوا عنه أمسكه لهم ؛ 

لأنه لا يملك مالهم بالغلبة» وإِنّما يمنع منه حتئ لا يستعينوا به علئ أهل العدل 
و 

فإذا زال بغيهم أمن هذا المعنئ فيجب رده عليهه (©. 


وأمّا ما سوئ الكراع والسلاح من المتاع» [والذي به منفعة» لا يجوز 
قسمته] » فيرفعه(") حتئ إذا وضعت الحرب أوزارهاء وتاب أهل البغي» رد 
ذلك ؛ لأن مالهم لا يجوز أن يغنم ؛ بدلالة ما روي أن عليًا عي قال في أهل 
اللضرة: 3 كعم الجر امال ولا فسيير دونه )ميو اتنا يضم تنم الأموال المااقق 
ذلك من المصلحة,» فإذا زال بغيهم ردت أموالهم عليهم . 

قال: وما أصاب [الخوارج] من أهل العدل» أو أصابه أهل العدل من 
الخوارج » [من] دم أو جراحة أو مالٍ استهلكه أحد الفريقين علئ صاحبه » فذلك 
وف تارايت (اكرااة رقي لل مراك في د ارا افا رود 
كل واحدٍ من الفريقين فهو مردودٌ7" على صاحبه . 


والأصل في ذلك: ما روي عن الزهري أنه قال: (وقعت الفتنة » فأجمع 
أصحاب رسول الله يك وهم متوافرون: أن كل دم أريق بتأويل القرآن» فهو هدرٌ 
وكل مالٍ أتلف بتأويل القرآن فلا ضمان فيه» وكل فرج استحل بتأويل القرآن, 
فل جد في نوها كان قاكما تيه 05 
)١(‏ انظر: اللأصل 61/107. 
(؟) سقطت هذه الكلمة من ب. 


(6) في ب (موقوف). 
(4) أخرجه عبد الرزاق ١5١1/١١‏ ؛ والبيهقي في الكبرئ 11/0/8. 


١8 


باب السيرة في البغاةٍ 


وقد قال محمث: إِني أفتهم إذا تابوا أن يضمنوا(" ما أتلفوه| , ولا أجبرهم 
عليه ؛ لأتهم أتلفوه بغير حقٌّ بعد جريان الأحكام عليهم» فسقوط المطالبة لا 
يسقط الضمان فيما بينه وبين الله ؛ فلذلك يفتون بالضمان. 

وقد قال أصحابنا: إِنْ ما فعلوه قبل التحيّز والخروج يؤخذون به وكذلك ما 
فعلوه بعد تفرق جمعهم ؛ لأنهم من [أهل] دار الإسلام؛ ولا منعة لهم ؛ فصاروا 
كسائر المسلمين » وما فعلوه فى حال(" التحيّزء فلا ضمان فيه علئ ما بيّنا. 

قال: فإن استعان أهل البغي بقوم من الذمّة فقاتلوا معهم» فهم بمنزلة 
الخوارج في الحكم فيما أصابوا وما أصيب منهم» ولا يكون إعانة أهل الدمة 

2 < 03 و 

للخوارج نقضًا منهم للعهد» ولا يسترق7" أهل الذمة إن قدر عليهم» ولا يقسم 

و 4 ع ع 5 عاماع 
لهم مال» وهم في جميع أحكامهم بمنزلة أهل البغي في الحكم ؛ وذلك لان أهل 
يدعون إلى الإسلام » وإذا لم يخرجوا عن جماعة المسلمين » فإنما فعلوا معصية : 
ومعاصي أهل الذمّة لا تنقض عهدهم ما لم يتحيزوا عن المسلمين» وإذا بقي 
عهدهم ؛ صاروا في الحكم كأهل البغي. 

قال: ولا بأس أن يقاتل أهل البغى بكل ما يقاتل به أهل الحرب من 
المشركين من سائر أنواع القتال: من رميهم بالنار » والمنجنيق » وتغريقهم بالماء؛ 
والغارة عليهم ليلاً ونهارًا» وإذا كانوا غارّين أو كانوا غير غارّين؛ لأن قتالهم 
600 في ب (يغرموا). 
(0) في ب (ذلك). 


(*) في ب (يسبى). 


١4١ 


هر زم كتاب السيّر 2212 
5 5 
واجبٌ كوجوب قتل الكفار» فما جاز أن يفعل بأحدهم » جاز أن يفعل بالآخر ؛ 
ولأن المقصود إزالة بغيهم؛ كما أن المقصود في الكفار إزالة كفرهم» فجاز 
التوصل إلى ذلك بكل آلة. 
لم يقل أحد منهم ؛ لأنهم ليسوا من أهل القتال» فلم يكن بتقيتهم تبقية المعين'" ؛ 
لأن هؤلاء لا يقتلون إذا كانوا كفارا » فإذا كانوا بغاة أولى. 
2 

قال: وأهل البغي إذا أمّنوا فهو جائرٌء فمن جاز أمانه لأهل الحرب جاز 
أمانه لأهل البغي ‏ لقوله يه : ((ويسعى بذمتهم أدناهم)1") 4 ولاه إذا جاز أن 
يبذل الأمان للكفار إذا كان فى ذلك مصلحةٌ » فلأن يجوز بذله لأهل البغى أولئ » 

ع م ع ىد ع 0 3 

إلا أن الكفار يجوز أن يؤخذ منهم مال علئ الأمان» ولا يجوز أن يؤخذ من أهل 
البغي ؛ لأن الكافر يجوز إقراره علئ الكفر بالجزية » والباغي لا يجوز إقراره على 
البغي بالجزية » إلا أن هذا المال يحبسه الإمام فلا يُردٌ عليهم حتى يزول بغيهم» 
كما يفعل بسائر أموالهم . 

قال محمدٌ في السير الصغير: أرأيت ما أخذ من أسير حر أو عبدٍ قد كان 
يقاتل مع أهل البغي والعسكر علئ حاله يقاتل أهل العدل» قال: من أخذوا من 
أولئك قتلوه؛ لأن العبد من أهل القتال» فهو كالحرٌء فإن أخذوا عبدًا يخدم 
مولاه» لم يقتل» ولكن يحبس حتئ يزول البغي ؛ وذلك لأنه لم يوجد منه بغي ؛ 
لآنه لم يفعل القتال ولا حضر لهء إلا أنه يحبس كما تحبس عنه أمواله [عندنا] . 


(؟) أخرجه أبو داود (4070)؛ والنسائي (475)؛ والحاكم في المستدرك (577) وقال: 


(صحيح علئ شرط الشيخين ولم يخرجاه)» ووافقه الذهبي. 
١4”‏ 


باب السيرة في البغاة 2 


قال: فإن أخذ الكراع باعه وحبس ثمنه» وهذا إذا لم يكن بالمسلمين إليه 
حاجةٌ » وإِنّما باعه ؛ لأنّه إذا حبسه التزم عليه مؤونة تأتي علئ قيمته» فكان البيع 
أنفع لصاحبه . 

قال: وإذا قاتل النساءٌ مع أهل البغي» فلا بأس أن يُقتَلن في حال قتالهنٌ ؛ 
وذلك لأنْ المرأة لا تُقتل لأنّها ليست من أهل القتال» فإذا فعلت القتال» فقد 
صارت من أهله » فتقتل كما تقتل الحربيّة إذا قاتلت. 

قال محمد في الأسير من أهل العدل يكون في أيدي أهل البغي» (والتجار 
من أهل العدل يكونون في أيدي أهل البغي)7"» فيقتل رجلاً من التجار أو يقطع 
يده» ثم [1/501] يظهر عليهم أهل العدل: لم يقتص من بعضهم لبعض » وكذلك 
الأسرئ إذا فعل بعضهم ببعض ذلك ؛ لأنهم فعلوا ذلك في موضع لا يجري فيه 
دب 00000 


)01( ما بين القوسين سقطت من ب.٠.‏ 
(؟) انظر: الأصل 517/1 وما بعدها. 


١17 


في قضاة أهلٍ البغي 
0 

قال الحسن عن أبي حنيفة: لو أن قاضيًا من الخوارج قضئ بين رجلين 
بقضية » وهو في عسكر الخوارج » ثم اختصموا في ذلك إلئ قاضي أهل العدل, 
لم يجز ذلك» قال: فإن كتب قاضيهم كتابًا إلى قاضي الجماعة في حقٌّ لرجل قد 
قامت به بِيّنةٌ عنده من الخوارج أو من غيرهم » فلا ينبغي لقاضي الكناضة اد 
كتاب قاضي أهل البغي؛ وذلك لأن الباغي فاسقٌ» وحكم الفاسق لا يجوز؛ 
ولأنهم يستحلون أموالناء فلا نأمن أن يقضوا علينا بالباطل علئ طريق الاستحلال. 

فأمًا إذا ولئ البغاة رجلاً من أهل العدل » فقضئ بقضاياء ثم رفع حكمه إلى 
قاضي الجماعة » أنفذ حكمه ؛ لأنْ شريحًا قضئ 27 في أيام بني أميّة » وكانت قضاياه 
تنفذ بين السلف» وكذلك أحكام [من حكم من] بني أمية » ثم لم ينقضها”" عمر 
بن عبد العزيز؛ ولأن تنفيذ الأحكام طريقه الآمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وذلك أمثٍ لازمٌ لجماعة المسلمين» وإِنّما لا يقدر العامة على تنفيذه» فإذا مكن 
الخوارج رجلاً من المسلمين » فقد قدر على تنفيذ الأحكام» فينفذ حكمه. 


قال: ولا ينبغي لقاضي الخوارج أن يقضي بشهادة الخوارج ؛ لأتهم ما لم 
يخرجوا ففسقهم من طريق [الاجتهاد] 20 فلا يمنع ذلك قبول شهادتهم» فإذا 
(1) في ب (ولي القضاء) . 


(0) في ب (يعترضها). 
() في أ (الاعتقاد) » والمثبت من ب. 


١0: 


باب في قضاةٍ أهل الب 


َ 
خرجوا ففسقهم بالفعل » والفسق بالفعل يمنع قبول الشهادة. 

قال محمدٌ: إذا كتب قاضي أهل البغي إلى قاضي أهل العدل كتاباء فإن 
علم أنه حكم بشهادة أهل العدل » نفذه ؛ لما بيّنا أن حكمه جائرٌ » وإن كان لا يعلم 
أنه حكم بشهادة أهل العدل (3©) فإني لا أرئ أن أجيز كتابه ؛ لأنّ الظاهر أنْ الشهود 
في دار البغي من أهل البغي » فما لم يعلم حالهم» لم يجز أن ينفذ الحكم. 

قال: ولو قطع في المصر الذي غلب عليه أهل البغي يد رجل» أو قتل 
عمدّاء فرُفع ذلك إلى القاضي » [أيحكم] (" بينهما [كما يحكم بين أهل العدل؟ 
قال: نعم] » ويقيم الحدود في المصر كما يقيم أهل العدل » ويستوفي القصاص ؛ 
وذلك لما بيّئا أن تنفيذ الأحكام يجب على كل مسلم» وإثّما لا يقدرون على 
اداه قبن قد كاوه لأف المت : ١‏ 


قال: وما أصاب أهل البغي من القتل والأموال قبل أن يخرجوا أو قبل أن 
يحاربوا» ثم صالحوا بعد الخروج علئ أن يبطلوا ذلك » لم يجزء ويؤخذون 
بذلك ؛ لما بيّنا أن ما أصابوه قبل الخروج مضمونٌ عليهم » فإذا صالحهم الإمام 
على إسقاط ذلك» لم يجز ؛ لأنْ الإمام لا يملك إسقاط حقوق المسلمين. 
قال: وكذلك ما أخذوه ولا منعة لهم ؛ لأنهم ما لم يمتنعوا فهم في أحكامهم 
كالمسلمين » يجري عليهم الضمان كما يجري علئ سائر المسلمين7©. 
يت 
)00 في أ هنا زيادة (نفذه) . 


)02( في أ (حكم) والمثبت من ب. 
(0) انظر: اللأصل 518222011//10. 


ما يصنعٌ بقتلى أهل العدلٍ وأهلٍ البغي 


هت مت مه ده 


قال أبو الحسن وَهّ: قتلئ أهل العدل شهداء» يُصنع بهم ما يُصنع بالشهداءء 
يدفنون بدمائهم ؛ ولا يغسلون ؛ ويصلئ عليهم » وقال الشافعي: يغسلون(©. 


وكذلك حجر بن م وكل واحدٍ منهما قتله المسلمون ؛ (ولانه فقترل 
9 3 3 
ظلمّاء لم يتعيّن بقتله بدل هو مال» فصار كقتل المشركين)2)47. 


م فَصَل: [الصلاة على قتلئ أهل البغي] 


وأما [قتلى] أهل البغي » فلا يصلى عليهم» وقال الحسن: إن كانت لهم 
فئةٌ لم يصلّ على قتلاهم» وإن لم يكن لهم فنّةٌ» فلا بأس أن يغسل أهل الجماعة 
من قتل من قرابته من الخوارج » ويصلي عليه » ويدفنه ٠‏ 


والصحيح: ما أطلقه محمدٌ» والأصل فيه: أن عليًا يه لم يصل على قتلى 
الذين خرجوا عليه( وذلك بحضرة الصحابة من غير خلافي ؛ ولأن الصلاة 
)١(‏ انظر: المزني ص7" ؛ لأنه «(غير شهيد في الأظهر» كما نصّ النووي في المنهاج ص ١60‏ . 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة (57/5 4)؛ والبيهقي في الكبرئ (4 /117). 
() روئ حديثه عبد الرزاق (017/7)؛ ابن أبي شيبة (4517/1)؛ وصححه الحاكم في المستدرك 
(ع/ممة). 
(:) مابين القوسين سقطت من ب٠‏ 
(5) ذكره ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية وقال: (لم أجده) (١/45؟).‏ 


١45 


٠.‏ 5 0 - 0 . ا لت ا وو او 

فيها معنئ الأمان » قال الله تعالى: #وَصَلْعَلْهرٌ إنَّ صَلْوِيَكَ سكن لهم © [الوبة: 11٠١‏ » 
والباغي لا يجوز أمانه مع بغيه» فلا يجوز أن يُصلى عليه ؛ ولأن الصلاة("© موالاة 
لمت والتاغى لا تؤالي: 


فأما [ما] ذكره الحسن فبعيدٌ ؛ لأنْ المانع من الصلاة عليهم أن موالاتهم لا 
تجوز » وفي الصلاة [موالاة] : وهذا المعنى موجودٌ وإن لم يكن لهم فئة» وكان 
الحسن يقول: إن حالهم لما اختلفت في باب اتباع المولي» وقتل الأسيرء 
والإجهاز علئ الجريح » كذلك يختلف حالهم في باب الصلاة. 


قال محمدٌ: قلت: فهل تأمر بدفنهم » قال: نعم ؛ لأنْ الدفن ليس فيه معنى 
الموالاة» ألا ترئ أن المسلم يدفن قرابته الكافر» وكذلك الباغي . 

قال: وأكره أن يؤخذ برؤوسهم فتبعث إلى الآفاق ؛ لأنها مُثله: ولم يبلغني 
عن عليٌ لا أنّه فعل("© ذلك في حربه [ولا أمر بحمل رأس] » وروي أن ل 
حمل إلى أبي بكر وه » فأنكر حمله» فقالوا: إن فارس والروم يفعلون ذلك, 
فقال: إِذَا أفاستنان بفارس والروه2)! . 


ع 


وقال أصحابنا: إن حمل الرؤوس إن كان فيها وهنٌّ [لهم] فلا بأس بذلك ؛ 
)00 , 


)١(‏ سقطت هذه الكلمة من ب. 

020 في ب (صنع). 

(5) رواه النسائي في الكبرئ (851/7). 

(:) رواه البزار (571//5؟) ؛ والطبراني في الكبير (84/9). 
(0) (فلم ينكر ذلك عليه) سقطت من ب. 

(1) انظر: اللأصل 019/107. 


١17/ 


الناجرا ينلع يدخ [لوارالخرب 
د 
الأصل في هذا الباب: أن التاجر لا يُمَكّن أن يحمل إليهم ما يُستعان به في 
الخوت كالساام ولا ها يضح للخرب وغير الحرت كالدوات .ونا ستو ذلك 
من الثياب والمتاع والطعام لا يمنع من حمله » وتركه أفضل . 


فأمًا السلاح» فحمله إليهم معونةٌ لهم على المسلمين ؛ لأنّه لا يصلح إلا 
الحرب :ولا يصون أن تمك ع السعوتة غان المسلمية- 

وأمّا الخيل والبغال والحمير» فيستعان بها فى القتال» ويستعان بها فى 
غيره» فلا يمكن من حملها ؛ لجواز أن يستعان بها علينا(©. 

فأمًا الثياب والطعام فلا يمنع من حملها؛ لأنها لا تصلح للقتال» ولا يستعان 
بها فيه ؛ ولأن التجار يدخلون إلى دار الحرب بالأموال في سائر الأعصار من غير 

وإنما: قال* إك قزل ذلك أولرن) 'لأن اسل يعرضى نفس لول 297 ب إذا 
[0 /ب] دخل إليهم » ولا نأمن أن يفتنوه في دينه » ويتوصّل إلى منافعهم . 

قال: ولا يدخل إليهم برقيق من أهل الذمة ؛ لأنه مما يُستعان بهم على القتا' 
كال 0 


() في ب (في قتالنا). 
() انظر: الأصل 810//17غ . 


١14 


هره باب في إسلاع الصبىي 


في إسلام الصبي 


ال 


جملة هذا الباب: أن الصبي على دين أبويه إذا اتفقا في الدين؛ بدلالة(0) 
قوله #8©9: «كل مولود يولد على الفطرة » فأبواه يهودانه » وينصرانه » ويمجسانه , 
حتئ يعرب عنه لسانه إما شاكرًا أو كفورا)("): ولا معتبر بالدار مع وجود 
الأبوين ؛ لأن أولاد أهل الذمّة لا يحكم لهم بحكم الإسلام وإن كانوا في دار 
الإسلام؛ فدل على أن حكم الأبوين في الدين أقوئ» فإن لم يكن للصبيّ إلا 
والدّ واحدٌء فهو على دينه؛ لأنْ الذميّة إذا زنت فى دار الإسلام»؛ فولدها على 
كالا بوين . 

وقد قالوا: إِنّه لا يلتفت إلئ الدار مع أحد الأبوين ؛ بدلالة أن ولد الزانية 
الكافرة علئ دينها » فلا يعتبر فيه حكم الدار. 

فأمًا إذا اختلف دين الأبوين» فإن كان أحدهما مسلمّاء فالولد مسلمٌ 
بانتلافه إذا سكين :داف واعدة ؛ لآن العى: وو جل المؤلوة عل الفطروة 
ونفاه() عنها باجتماع الأبوين على الكفرء فإذا كان أحدهما مسلمّاء بقى على 
أصل الفطرة» ولأن الولد لا بد أن يلحق بأحدهما في الدين» فبالمسلم أولى ؛ 


)0 سقطت هذه الكلمة من ب. 
(؟) أخرجه البخاري )١1819(‏ ؛ ومسلم (5754)» ولكن بدون الزيادة الأخيرة. 
(0) في ب (ونقله). 


١14 


لي كتاب السَيّر 5 
9 : «الإسلام يعلو ولا يُعلى)7©. 
مَا إذا كان أحدهما كتابيًا والآخر مجوسيً) فالولد كتابيٌ ؛ أن للكتابي 
0 الإسلام في المناكحة والذبيحة» والمجوسيّ ليس له حكم الإسلام؛ 
فإلحاق الولد بمن له حكم الإسلام أولى . 
وأمّا إذا لم يكن معه أحد أبويه » فهو معتبدٌ بالدار» فإن كان في دار الحرب 
فهو كافدٌء وإن كان في دار الإسلام فهو مسلبٌ؛ لأن اللقيط في دارنا يحكم 
بإسلامه تبعًا للدار» فدل على أنّها تؤثّر في الولد مع فقد الأبوين 
قال أبو الحسن: وإذا سبي الصبيّ والصبية » فما داما في دار الحرب » فهما 
ا ل 0 
الولد معهما فى دار واحدة» فهو علئ دينهما. 
أمّا إذا دخل بهما دار الإسلام» فإن كان معهما أبواهما أو أحدهماء فهما 
على دين أبويهما ؛ وذلك لما قذمنا أنه لا معتبر بالدار مع وجود أحد الأبوين. 
قال: وإن مات الأبوان بعد ذلك » فهما علئ دين أبويهما » [وذلك] لأنهما 


قال: وإن دخل بهما دار الإسلام» وليس معهما أحد أبويهماء فهما 
مسلمان ؛ لأنّه انقطع عنهما حكم أبويهما باختلاف الدارء فحكم لهما بحكم الدار 
التى هما فيها. 
)١(‏ أخرجه الدارقطني في السئن (7/؟5؟) ؛ وحسنه ابن حجر في الفتح (70/«7؟). 


و .؟”" 


قال: فإن أسلم أحد الأبوين في دار الحرب» ثم سبي الولد مع الآخر فهو 
كافر ) والصبي مسلم ؛ لانه صار مسلما بإسلام | أحد أبويه | فلم يتغيّر ذلك 


قال: وكذلك إن أسلم أحد أبويه في دار الإسلام» ثم سبي الصبيّ بعده 
وصار في دار الإسلام » فالصبيّ مسلمٌ ؛ لأنه اجتمع مع أبيه في دار واحدة فصار 
فسللما بإشلامه: 


قال: ولو أسلم أبواه في دار الحرب بعد إخراج الصبيّ إلى دار الإسلام» 
لم يكن الصبي مسلمًا [بإسلامهما](2؛ لأن اختلاف الدارين يمنع من أن يتبع 
أحدهما حكم الآخرء وكذلك لو أسلم الأب في دار الإسلام وولده في دار 
الحرب » لم يكن ولده مسلمًا بإسلامه حتئ يخرج إلئ دار الإسلام ؛ لأن اختلاف 
الدارين يمنع أن يتبعه في الأحكام . 


واذا فيك ها قدمناة فكل صب حكم بإسلامه» فهو في باب الميراث 
والصلاة عليه كسائر المسلمين ؛ لأنه في حكمهم » والتوارث والصلاة من أحكام 
المسا 0000١‏ 


(1) في أ (أبيه)» والمثبت من ب. 

٠ب في أ (بإسلامه) والمثبت من‎ )١( 

[فرة في ب (الإسلام). 

(:) انظر: السير الكبير (مع شرح السرخسي) ١١78/0‏ وما بعدها. 


5١ 


الحري” يدخلٌ دارَ الإسلام بغير أمانٍ 


سه بت متم و 2ه جاه ع 


قال محمد : قال ابو حتيفة :ولو أن جلو من أهل الحرب وكدة السلمرة 
في دار الإسلام: فقال: دخلت بِأْمَانٍء لم يُصدّق قولهء فإن قال :رجلٌ؟ من 
المسلمين: أنا أمّنته» لم يُصدّق عليه حتى يشهد رجلان مسلمان غيره أنّه أمّنه 
فإذا شهد على ذلك رجلان مسلمان » كان آمنًا. 


غيل هذاة أن عند أبي حنيفة: إذا وجد الحربى فى دار الإسلام بغير 
أمانٍ» كان فيئًا لجماعة المسلمين» وقال محمدٌ: يكون فيئًا لمن أخذهء وذكر في 
م 3 23 7 ِ 5 [شرة ©” 5-5 7 ع عع 
السيّر الصغير وغيره قول أبي يوسف مع أبي حنيفة » وذكر أبو الحسن أن أبا 
يوسف مع محمل. 

وجه قول أبي حنيفة: أن يد الإمام ثابتةٌ على دار الإسلام» فإذا حصل 
الحربئيٌ فيهاء فقذ ثبعت .بد الإمام عليهء :ويده ين( © لجماعة المشلمين » فضار 
ملكا لهم ؛ ولأن رقبة الحربي في حكم ماله؛ ولو حصل ماله في دارناء كان فين 
للجماعة دون من هو فى يده» فكذلك رقبته . 
الحربيّ منسوب إلى الحرب: وهو الكافر الذي يحمل جنسية الدولة الكافرة المحاربة للمسلمين » ودار 


() في ب (تبع) . 
حدق سقطت هذه الكلمة من ب. 


باب الحربي يدخل دار الإسلام بغير أمان 


ونه افو لهينا: أن يد الإمام على الدار يد حكم» ويد الأحل عن هما كد 
فكانت أولئ ؛ ولأن رقبة الحربرة علئ أصل الإباحة » فمن سبقت يذه إليها ملكها 
كالحشيش والصيود. 
. فَصَل: [الخمس في وجود الحربي بدار الإسلام] 
محمد روايتان: 

ونه الزوانة القن قال لامي قن اندب الشناعة ال نلا يمن 
به فريقٌ دون فريق » فلا يجب [فيه] الخمس كالجزية . 

وه الروانة الأغرفة اند وا عورة إل' آنه وار حظليى طلم دصار 
|[ كالغن ]20 

والصحيح عن أبي حنيفة: أن لا خمس فيه» والصحيح عن محمدٍ: أنْ فيه 
لتقم لآق تود ل« وحه الكقيكة عاد كا زر اذه الواعتا مر دار النحرتت» 

وجه الرواية التى قال: لا خمس فيه: أنه مأخوذ على أصل الإباحة» 
كالحطب والقصب وليك1 : 
فَصّل: [إسلام الحربي قبل أن يؤخذ] 

فإن أسلم قبل أن يؤخذ فهو فيءٌ عند أبي حنيفة » وقال محمدٌ: هو حر لا 


)0( فى أ (وإذا اختلفت)» بزيادة (إذا) » والسياق لا يقتضيهاء والمثبت من ب. 
(؟) في أ (كالقسمة) والمثبت من ب. 
(0) في ب (والحشيش). 


ما أبو حنيفة: فبنئ علئ أصله: أن حي الاسترقاق تعلق برقبته» فلا يسقط 
بإسلامه » كمن أسلم من الأسرئ قبل القسمة. 

فأمّا على أصل محمد: فالاسترقاق إِنّما يغبت يثبت فيه بالأخذ» فإذا أسلم لم 
يخد أن ييتدا الاسترقاق: فيه كن أسلي فى :دار التعرت في أخل:. 
1 فصَل: [دعوئ الحربي بأنه دخل بأمان] 


إقال]: فإن اذعئ هذا الحربيّ أنه دخل بأمانٍ لم يقبل قوله ؛ لأنه يدعي 
عقدا على المسلمين» [/70: /أ] الاك عانق فل بيجع اب رو ان مقي ان 


قال: فإن قال الآخر: إِنَي أُمّنتهء لم يقبل قوله عند أبى حنيفة ؛ لأنّه شهد 
بفعل نفسهء فأمًا على قول محمد» فقوله مقبولٌ ؛ لأنّه ملك له في الظاهرء فإذا 
قال: إني أمّنته » اعترف بحريته » فيعتق عليه . 

قال: وإن خرج الحربيّ وقد دخل بغير أمانٍ» فرجع إلئ دار الحرب » خرج 

من أن يكون فيئّاء وذلك ظاهد على أصل محمد ؛ لأن الفيء يغبت فيه بالأخذء 

فما لم يؤخذء فهو علئ ما كان عليه. 

وأمّا على أصل أبي حنيفة: وإن تعلق به حكم الفيء » فلم يستقرٌ » فإذا رجع 
إلئ دار الحرب قبل استقرار الفىء فيه, عاد إلى ما كان عليه . 

قال: فإن أسلم في دار الإسلام» ثم خرج قبل أن يؤخذء فهو أيضًا حدّ فى 
قول أبي حنيفة ؛ وذلك لأنه لو عاد إلى دار الحرب قبل الإسلام » كان حرا » فبعد 


741/١‏ - فصَل: |دخول الحربى الحرم بغير أمان] 

قال: فإن خرج إلى دار الإسلام بغير أمانٍ» فلم يؤخذ حتئ دخل الحرم» 
فهو فيءٌ عند أبي حنيفة وزفرذ'2 حين دخل دار الإسلام» ودخول الحرم لا يبطل 
عنه ذلك » وفي قولهما(": لا يكون فيئًا حتى يؤخذ. 

وهذا صحيحٌ ؛ لأنه إذا دخل دار الإسلام» فقد ثبت حكم الفىء فيه عنده ) 
فلا يتغير ذلك بدخول الحرم» كعبدٍ أبق إلئ الحرم» على قولهما: لا يصير فيئًا 
إلا بالأخذ» فإذا دخل الحرم فهو علئ أصل الحرية حتئ يؤخذ. 


وقالوا جميع”: لا يطعم ولا يسقئ ولا يبايع » ولا يؤوئ حتئ يخرج من 
الحرم . 

قال محمدٌ: فأمّا ماء العامّة فلا يمنع منه ؛ لأن الناس شركاء في الماء» ولو 
كان لك أن تمنعه» كان لك أن تقتله . 


قال محمد: وليس للأمير أن يحبسه» ولا يأسره» ولا يخرجه من الحرم» 
ولا يقتله» وإِنّما لم يجز أخذه من الحرم؛ لأن حقٌ الاسترقاق إذا تعلق برقبته» 
(فالإمام مخيّ)”؟ بين قتله واسترقاقه» ودخول الحرم يمنعٌ القتل » إلا أنه يُضيّق 
عليه ليضطر إلى الخروج» فينفذ فيه ما يستحقٌ عليه» وإِنّما لم يمنع الماء؛ لأن 
له حقًا فيه » ولأنا لو منعناه الماء لقتلناه» فكما لا يجوز قتله. لا يجوز منع الماء منه. 


000( في ب (ورق). 

(؟) في ب (وفي قول أبي يوسف وزفر). 

(0) سقطت هذه الكلمة من ب. 

(:) ما بين القوسين في ب (قام مقام من هو مخيرٌ) . 


1 


عر كتاب السَيّر تمه 
9 2080 

35 عع : 58 ع 

قال محمد: ولو دخل قوم من أهل الحرب الحرم للقتال » وانهزموا من 

للق 8 3 ٠.‏ 5 : 7 
المسلي اك ورد شيء على المسلمين في قتلهم وأسرهمء وكذلك الرجل 
الواحد منهم إذا دخل الحرم مكابرًا مقاتلاً؛ وذلك لأنهم هتكوا حرمة الحرم» 
ولم يلتزموهاء فصار كرد الأمان» وهذا كما قالوا: إِنَ من ابتدأ القتال في الحرم 
ا ل ا ا ل 
أمّنهِ بعدما أخذه فذلك أمانٌ باطلٌ » وهو في للذي أخذه ؛ وذلك لأنْ عند أبي يوسف 
أنه لا يصير فينًا قبل الأخذ, فإذا أَمَنهِ رجلٌ صم أمانه» كما لو أَمّنه عند الدخول. 

ع 2 - 03 له 

فاما إذا اخذء فقد صار فيئًا عنده لمن أخذه» فلا يجوز امانه بعد تعلق 

وقال محمد في السّيّر الكبير: إن قال الذي أخذهء أنا أمّنته قبل أن آخذهء 
فهو آمنٌ » وهو بدار الإسلام بمنزلة الحربيّ المستأمن . 

وقد قدمنا هذاء وبيّنا أن من أصله أنه فىءٌ لمن أخذه» فإذا اعترف فيه 
بالحرية قبل قوله. 

و عو 
انافك وكا كا لجحماغة المسلمين في قول أبي حنيفة وزفرء وفي قول ابي 
ووسفت: هوا لمن أخله: 
)١(‏ في ب (فحمل عليهم المسلمون فانهزموا) . 
0 


باب الحربي يدخل دار الإسلام بغير أمان 


وَإِنّما كره الإخراج ؛ لأنّ حرمة الحرم مانعةٌ من الأخذ» فإذا هتكها بالأخذ, 
كره له ذلك» ولا يمنع الملك ؛ لأن النهي حصل في الإخراج » (وجهة التملك 
هي الأخذ بعد الإخراج)''' ؛ وذلك غير منهيئٌ عنه . 

قال: وإن أخذه في الحرم ولم يخرجه فينبغي له أن يخلي سبيله في الحرم 


حتى يخرج منه ؛ [وذلك] لأنّه لم تزل حرمة الحرم عنه» فوجب إزالة اليد عنه 
وإعادته إلئ ما كان عليه( . 


00 مكان ما بين القوسين في ب (لا في جهة التمليك والأخذ بعد الإخراج). 
(؟) انظر: السير الكبير (مع شرح السرخي) ١/0-13557/ا8.‏ 


لاه 5 


الرجل المسلم يفعل ما يب فيه الحد في دار الحرب 


سمب توم ص - 
قال: وما إذا دخل المسلم دار الحرب بأمانٍ» فزنئ» أو سرق» أو شرب 
خمرّاء أو قذف مسلمّاء أو قتله عمدًا أو خطأء ثم رجع إلى دار الإسلام» فإنّه لا 
يؤخذ بشيءٍ من ذلك» إلا في القتل » فإنّهِ يضمن الدية في ماله عمدًا كان أو خطاأً. 
وَأَمَا الحنود :فلن الإمام لا يد له في دار الحرب» فلم يثبت له حقّ 
المطالبة عند وجود السبب » فصار ذلك شبهة مانعةً من ثبوت المطالبة فى الثانى ؛ 
ولأن المستأمن في حكم أهل الحرب من وجه؛ ولذلك لا يصمّ أمانه لهم » وأهل 
فأمًا القتل» فقد وجد مع سبب الإباحة» ألا ترئ أن الدماء في دار الحرب 
مباحةٌ » وسبب الإباحة إذا قارن ما يسقط بالشبهة سقط وإن لم تحصل الإباحة. 
وَإِنّما وجب المال؛ لأنّه لا شبهة فى وجوبهء بدلالة أنْ المداينة تغبت فى 
دار الحرب » ودم العمد إذا سقط بالشبهة » وجب فيه المال» فأمّا الخطأ فلا تحمله 
العاقلة ؛ لأن العاقلة إِنّما تتحمّل بالنصرة» ولا يلزمهم نصرة مَنْ فى دار الحرب ؛ 
قال: ولو كان أميرًا على سَّريّة بعثها الإمام إلئ دار الحرب» أو أمير جيش 
علئ خمسة آلاف أو أربعة آلاف » فزنئ منهم رجلٌ » أو سرق أو شرب خمرّاء أو 
تكن مجلم عيدا أو خط «فإنه لا بأحدة امير السورة ولا أفين النة بشيءٍ من 


اللا 


باب الرجل المسلم يفعل ما يجب فيه الحد في دارٍ الحرب 


9 
ذلك» غير أَنّهِ يُصَمّنه السّرقة إن كان استهلكهاء ويضمّنه الدية في ماله عمدا كان 
القتل أو خطأ؛ وذلك لأنَّ هذا الأمير لم يكن قبل التولية يملك إقامة الحدودء 

ولا جعل إليه الإمام ذلك » فصار كسائر الناس. 


وصار الفاعل لسبب الحد» وليس هناك من يملك الإقامة» كالفاعل لذلك 
في غير العسكر . 


قال: وإن غزا الخليفة دار الحرب» أو أمير الشام» أو أمير العراق» أو 
[أمير] الحجازء حدّه في ذلك كله» واقتصّ منه في العمد» وضمّنه الخطأ في 
ماله ؛ وذلك لأن الخليفة مالك لإقامة الحدود بنفسه» وأمير الشام كان يملك 
إقامتها على العسكر في بلده؛ فلا يتغير حالهم بدخول دار الحرب » وصار الفاعل 
لسبب الحد مع ثبوت يد من يملك الإقامة(" عليه كالفاعل في دار [الإسلام](2, 
فإن شذ رجل علئ العسكر ففعل ذلك » درئ عنه الحدّ والقصاص إذا فعل ذلك 
خارج العسكر شاذا عنه في الفلاة كان أو في ناحية [عن] العسكر ؛ لأنّ يد الإمام 
لآ تثبت في دار الحرب في غير عسكره» وإذا لم تغبت يده» فقد فعل هذا الرجل 
فعلاً يوجب الحد في موضع لا يد للإمام عليه [500/ب] فلا يقام عليه [شىةٌ] . 


قال: ولو أن بعض أهل العسكر خرج من العسكر فمرٌ به رجل من 
العسكر("» فقطع عليه الطريق» لم يقطع » وضمن المال إن كان أتلفه ؛ وذلك لأَنَّ 
قطع الطريق سببٌ للحد» فإذا حصل في غير عسكر الإمام سقط بالشبهة » ووجب 
الضمان الذي لا تؤثر فيه الشبهة . 
)١(‏ في ب (إقامة الحد). 


(؟) في ب (الحرب)» والمثبت من ب.٠‏ 
(9) (من العسكر) سقطت من ب. 


كتاب السَير 
©خ# د سين 


قال: وإذا زنئ المسلم في دار الإسلام» أو سرق» ثم هرب إلى دار 
وجب عليه ولم يعرض ما يغير حكمه؛ ولأن دخول دار الحرب لا يمنع من 
وجوب الحدود المبتدأة إذا ثبت اليد» فلا يسقط الحدّ الواجب20 . 


بَابٌ 
المستأمن يصيبٌ الحد في دار الإسلام 
سه ب مت وه 2ه واه ا 3 

جملة هذا الباب قد مضت في كتاب الحدودء والذي يحصل به المذهبٌ: 
أن المستأمن لا يقام عليه الحدود التي تجب( لحقٌّ الله تعالى ؛ كالزنا والشرب 

وقال أبو يوسف: يقام عليه جميع الحدود إلا حد الشرب» كما يقام على 
س(م) 
الذمئ”". 


)١(‏ انظر: الأصل 47/5/10 وما بعدها. 
)22 سقطت هذه الكلمة من ب. 
(0) انظر: الأصل 278/107 . 


لم 


2 باب متى يصير المستأمن ذميًا 


500 0 0 
سبج مج د 


الأصل في هذا الباب: أن المستأمن لا يتركه الإمام أن يقيم إقامة دائمة في 
دار الإسلام ؛ وذلك لأن المعنئ الذي يجوز معه الإقرار على الكفر التزام الجزية 
والاسترقاق » فآأمًا أن يقيم الكافر في دارنا إقامة دائمة بغير هذين الوجهين فلا 
يجوز ؛ ولأنّه إذا أقام في دارناء وقف على عورات المسلمين» فلم يؤمن أن يدل 
عليها العدو؛ وذلك لا يجوز أن يفعله الإمام. 


فأما المدة اليسيرة فلا يمنع منها؛ لقوله تعالى: وَانْ لَمَدٌ من ألمت رحِينَ 
أسَتجَارَك ا حىٌّ يصمح كلم ال كد بَّلِفَهُ 1 و [التوبة: +] ؛ ولأن في 
منعهم الدخول إضراراً بالمسلمين» لانقطاع السبيل . 


فإذا ثبت أن المقام الطويل لا يجوز واليسير يجوز » احتجنا إلئ الحدّ الفاصل 


وقال أصحابنا: يقيه”" ما دون السنة » ولا يُمكن أن يقيم سنةً كاملةً ؛ ان 


09 التتسام مو الكامن قاذم 3 طلس نه لاما 
وهو من أعطي الأمان المؤقت على نفسه»ء وماله» وعرضه.ء ودينه. انظر: معجم لغة الفقهاء 
(المستأمن). 

00 والذَّمّي » من الدَة: العهد ؛ لأن نقضه يوجب الذمّ» ومنها قيل للمعاهد من الكفار ذمي » وأوضح منه: 
بأن الذمّيَ: من أمضي له عقد الذمة: عهد يُعطئ للمواطنين غير المسلمين في دولة الإسلام بالحفاظ 
علئ أرواحهم » وأموالهم » وعدم المساس بأديانهم . انظر: المغرب ؛ معجم لغة الفقهاء (ذمم). 

(08 ملفطت ماب 


51١ 


السنة المدة التي يجب عليه فيها الجزية » [ فلو ](" أقام فيها لم يؤخذ منه الجزية , 
والكافر لا يقيم في دارنا وهو حر مدة الجزية بغير جزية. 

وإذا ثبت هذاء قلنا: إذا أقام المستأمن فإن الإمام يتقدم إليه بالرجوع إلى 
بللة» ويقول 'لةة إن أقمف شد وفيت غلك الجرية فإن أقام سنة من يوم تقدّم 
إليه أخذ منه الجزية » ولم يتركه يرجع إلئ بلده(" ؛ وذلك لأنه لما أقام بعد التقدم 
إليه » صار ملتزمًا للجزية » والجزية تلزم بالالتزام ؛ وإذا وضعت الجزية عليه صار 
ذميًا » والذميّ لا يُمكن من الرجوع إلى دار الحرب . 

قال: فإن رجع إلئ بلاده قبل تمام السنة» فلا سبيل له عليه» وذلك لأنه لم 
يلتزم الجزية» فلا يجوز أن يلزمه من غير رضاه. 

قال أبو حنيفة: فإن اشترئ المستأمن أرض خراج فوضع عليه الخراج فيهاء 
كان ذميًا » ويوضع علئ رأسه أيضًا الخراج . 

قال محمدٌ: فإن باعها قبل أن يجب خراجهاء لم يكن بشرائه أرض الخراج 
ذميًا ؛ وذلك لأنْ الإمام إذا أوجب عليه الخراج » وذلك من الحقوق التي توجب 
علئ أهل الذمّة » صار بالتزامه هذا الحقٌ ملتزمًا بالجزية » فتوضع عليه» فلا يكون 
بالشراء ذميًا ؛ لأنْ بالشراء لا يجب عليه الخراج » فلا يكون به ملتزمًا لشيء» فإن 

قال: ولو استأجر أرض خراج فزرعهاء لم يكن ذميًّا؛ لآن الخراج لا يجب 
علئ المستأجرء وإذا لم يلتزم أحد الخراجين لم يلزمه الآخرء وإن كانت الأرض 


)١‏ فى أ(فأما إذا)» والمغبت من ب. 
(؟) في ب (داره). 


خراجها المقاسمة » فزرعها ببذر الحربيّ » فأخرجت زرعاء فأخذ الإمام خراجها 
مما أخرجت » وحكم بذلك عليه دون صاحب الأرض » جعله الإمام ذميًا » ووضع 
عليه خراج رأسه ؛ لأن خراج المقاسمة ممّا يجب علئ الذميّ» فإذا أوجبه الإمام 
عليه » وجب عليه الخراج الآخر. 


قال: فإن اشترئ المستأمن أرض المقاسمة» فآجرها من رجل من 
المسلمين » فأخذ الإمام الخراج من المستأجرء ورأئ أن ذلك علئ الزارع » لم 
يصر المستأمن ذميًا ؛ لآن الإمام لم يوجبها عليه" » وإذا لم يجب عليه الخراج ؛ 
لم تلزمه الجزية بملك الأرض”". 


ولو زرع الحربيّ أرضا اشتراهاء وهي أرض خراج» فأخرجت زرعاء 
فأصابت زرعها آفة» فذهبت به» لم يكن في الأرض خراج تلك السنة» ولم يصر 
الحربو ذميًا ؛ لأنْ الجزية إِنّما تلزمه بوجوب الخراج عليه» فإذا لم يجب صار 
كأنه لم يزرع . 

قال: فإن وجب في أرض المستأمن الخراج في أقل من سنة'" منذ يوم 
ملكهاء» صار ذميًا حين وجب فى أرضه الخراج » ويجب الخراج علئ رأسهء 
يؤخذ منه خراج رأسه بعد سنةٍ مستقبلة من يوم وجب في أرضه؛ لأنه إِنّما يصير 
ذميًّا بوجوب الخراج عليه» فصار [وجوب] الخراج كعقد الذمّة» فيلزمه الجزية 
00 في ب (لم يوجب عليه الخراج) . 
(0) في ب (لم يصر ذمياً بملك الأرض). 
فرق في ب (ستة أشهر) . 
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قال: وليس هذا كما لو تقدّم إليه الإمام فقال له: إن أقمت سنة بعد يومك 
هذا أخذت منك الخراج » فأقام سنةً» صار ذمّيًا» وأخذ منه الخراج في تمام 
السنة ؛ لأنْ الخراج هاهنا يجب بالتزامه , فإذا أقام بعد تقدّم الإمام» وجب الخراج 
من يوم التقدم » فإذا تمّ الحول استوفئ منه. 

وهذا'' في مسألتنا إنّما يصير ذميًّا بوضع الخراج عليه من غير التزام » فصار 
وجوب الخراج كعقد الذمّة » فلا يجب أن تؤخذ الجزية إلا ةاعر 


قال: ولو اشترئ الحربيّ أرض عَشْرٍء صارت أرض عراج في قول أبي 
ةو كر عرو اتروع قله ديا كرك )زان ادر ندر ولك 
الذميّ إلى الخراج » فإذا وجب صار كأنها لم تزل أرض خراج . 

قال: ولو تزوج المستأمّن في دار الإسلام ذميّة» لم يكن بتزويجها ذمَّةَ ؛ 
لأن الزوج لا يلزمه المقام في المكان الذي تزوّج فيه» وله أن ينتقل بها حيث 
شاء » فلم يكن بالتزويج ملتزمًا المقام في دار الإسلام» فلا يصير ذميًا . 


اذا 


ولو تزوجت المرتعامنة 19 )] "سلما أو ماه سارية ذنت #الان المرأة 
يلزمها بعقد النكاح المقام في دار الزوج» وإذا التزمت المقام في دارنا على 
التأبيد» فلا يجوز ذلك مع بقائها على حكم الحرب » فصارت ذميّة0©. 


عمدج تت 65/1 


)000( سقطت من ب. 
(؟) سقطت من ب.٠‏ 
() انظر: السير الكبير (مع شر- السرخسي) 85/0 2186 5567. 


ا 


22221101006 


بيت مت وه وده 


قال أبو حنيفة: في الرجل من أهل الحرب يُسلم في دار الحرب» فيقتله 
ل 
الرواية المشهورة عن أبي حنيفة في الجامع الصغير وغيره(" » وهي أيضًا إحدئ 
الروايتين عن أبي يوسف عن أبي حنيفة في الإملاء. 

وروي عن أبي يوسف: في قوم من من أهل الحرب أسلموا في دارهم » وقتل 
وخل معي رضلا متهم خط :فزت أب حتيقة قال: لذادية علية. ولا كفارة» وقال أبو 
يوسف: أضمّنه الدية وأجعل عليه الكفارة في الخطأ. 


أستحسن ذلك » والقياس: ما قاله أبو حنيفة » والصحيح عن أبي حنيفة: أن 
فيه كنار 


والوجه في ذلك قوله: #دَّإنكانَمن ةق فوج علو حت وهو فرك مَحَرِيِرٌ 
رَقبَّةَ مُؤّمِمَةٍ #* [الساء: ؟4] » فلا يخلو أن يكون المراد به الانتساب [إليهم] » أو 
أذ زكرة فى جماقهم 4 ولا يخور أن ركرة الاناب النهر ولأ أصيناب النبي 
يل ينتسبون إلى الكفارء فلم يبق إلا أن يكون المراد: : وإن كان في قوم وقد 
تكون (من) ب يمت لاقي اوولآن دم البحربي ميا .قاذ أسلم ف :ذار الحرب قل 
يحرز دمه بدار الإسلام » فلا يتقوم بالإتلاف كالمباحات قبل الإحراز. 


٠ ١7ص انظر: الجامع الصغير (مع شرح الصدر)‎ )١( 


"1 


كتاب السَيّر (5<5 
0 ---009-2525-252 - 
وأمّا الكفارة» فتجب بظاهر القرآن ؛ ولأن سقوط الضمان بالقتل لا يسقط 
الكفارة » كقتل الرجل(" لعبده. 
وجه الرواية التي قال: لا كفارة فيه: أنه صار فى حكم الحربيّ في باب 
سقوط الضمان » فكذلك في حكم الكفارة. 
وأمّا أبو يوسف فقال: إِنّه حقن دمه بالإسلام» فصار كسائر المسلمين» إلا 
أن القضاضي لأ يجب ؟الأن الذار ذاو إباخة الدماء #قصار ذلك كيه فى فرظ 
القصاص . والدية لا : تسقط بالش لشبهة . 


1 - فصَّل: [قتل المسلم مُسْلِماً بدار الحرب] 


وأمّا التاجر المسلم إذا قتل التاجر المسلم » فعليه الدية والكفارة في قولهم ؛ 
وذلك لأن التاجر قد حقن دمه بدار الإسلام» ودخوله دار الحرب لا يسقط تقويم 
دمه» إلا أنْ القصاص لا يجب لما قدّمناه. 

557 فَصَل: [قتل المسلم أسيرا مسلما بذار الحرب] 

وإذا قتل التاجر أسيرًا فى دار الحرب مسلما » فعليه الكفارة فى الخطأء ولا 

ضمان عليه في قول أبي حنيفة » وقال أبو يوسف ومحمد: عليه الدية. 
0 5 0 ع 97 58 0 يي 

وجه قول أبي حنيفة: أن الاسير مقهورٌ في أيديهم » ممنوع من الخروج إلى 
دارنا("» كمن أسلم هناك» ولأن الدم ممّا يغبت فيه حكم التمليك ؛ بدلالة أن 
وارث المقتول إذا مات قبل استيفاء القصاص » انتقل الحقّ إلى ورثته » وإذا أذن 


00( في ب (المولئ). 
)2( في ب (دار الإسلام). 


باب الرجل يُسلمٌ في دار الحرب فيُحِنى عليه 


رجلٌ لرجل في قتله ؛ » فقتله» لم يلزمه ضمانٌ » وإذا كان الدم ممّا يغبت حال د يثبت فيه حكم 
الملك » وقد غلب [ لل ادن اله سوودنا 7 لمع لمم نانحب بإتلات 
وجه قولهما: أنّه مسلجٌ حقن دمه بدار الإسلام» فوجب بقتله الضمان كالتاجر . 


5 5 عِِ 1 5 ع : برع ع 
وقال بشرٌ عن أبي يوسف في الأسرئ والتجار: [هم] سواءٌ» إن قتل رجل 
منهم رجلا عمدًا قتله» وإن كان خطأ فعلئ عاقلته الدية27» والأول أشهر عن أبي 


سفت 


0 


وه روانة ا أنه مسلجٌ محقون الدم» فصار قتله في دار الحرب كقتله 
4 فَصَل: [صلاة من أسلم بدار الحرب ولم يعلم بفرضها] 

قال أبو يوسف عن أبي حنيفة: لو أن رجلاً أسلم في دار الحرب» ولم 
يعرف صلاةً ولا صيامًا سنتين أو أقل أو أكثر» ثم خرج إلى دار الإسلام» فسأل 
عن ذلك» فعلمه» فليس عليه قضاء ما مد" » وقال أبو يوسف: أستحسن أن 

وجه قول أبي حنيفة: أنْ الشرعيات إِنّما تجب بالسماع » قال الله تعالى: 
وما كا مُعَنبِيت حَقَّ َبحَتَ رَسُولا # [الإسراء: 16] » فمن كان في دار الحرب » فلم 
يبلغه وجوب العبادات » ولا تمكن من ذلك» فلم يلزمه حكمها. 


٠. سقطت هذه الكلمة من ب‎ )١( 
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وليس كذلك إذا أسلم في دار الإسلام ؛ لأنّه متمكنٌ من معرفة الشرائع, 
والمسألة عنهاء فإذا لم يفعل فقد فرّط » فلا يسقط عنه الوجوب. 

وجه قول أبي يوسف: أن من أسلم في دار الحرب» يعلم أن الدين الذي 
انتقل إليه له أحكامٌ فلمًا لم يسأل عنهاء [فقد] فرّط في المعرفة» فصار كمن 
أسلم في دار الإسلام. 

وقال أبو يوسف: كان أبو حنيفة يقول: لا عذر لأحدٍ من الخلق في جهله 
معرفة خالقه) والواجب علئ جميع الخلق معرفة الرب وتوحيده وي » لما يرئ 
من خلق السموات والأرض وخلق نفسه وسائر ما خلق الله تعالى » فلا يسعه جهل 
معرفة ربه. 

وأَمّا الفرائض » فمن لم يعرفها ويعلمها وتبلغه» أو يرئ أهل الإسلام» فإِن 
3 8 

وهذا صحيحٌ ؛ لأن المعرفة طريقها العقل» فإذا أكمل الله تعالى عقل 
الإنسان» قل نكن مين الطرق الي المعرفةٌ ع فوجب عليه الويمان وإن لم يبلغه 
السمع » فأمًا الشرعيات» فلا تجب إلا بالسمع » فما لم يوجد السمع أو التمكن 
منه» لا يلزمه. 


جم باب الحربي يُسلم ثم يُظهّرعل الدار وله فيهامال بج 
سا م 


باب 
الحربي يُسلم ثم يُظهّر على الدار وله فيها مال 
سمب مج وإ رج جه 


قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: فى الحربت يدخل إلينا بأمانٍ» وله في دار 
الحرب امرأةٌ حاملٌ » وأولادٌ صغابٌ وأولادٌ كبارٌء ومالٌ كفيك أودع بعضه حربيًا 
وبعضه ذميًّا وبعضه مسلمًا » فأسلم في دار الإسلام» ثم ظهر المسلمون علئ الدار 

قال: فإن كل ما فيها من مال الذي أسلم في دار الإسلام في وولده 
الصغار والكبار وامرأته وما في بطنها فيءٌ؛ وذلك لأنّه لمّا أسلم في دار الإسلام » 
لم يغبت له حكم الإسلام فيما في دار الحرب ؛ لاختلاف الدارين» فلم يصر ولده 
مسلمًا بإسلامه» ولا حصل ماله محررًا [به] » فبقى علئ حكم الفيء. 

ع و 

قال: وإن كان أسلم في دار الحرب» ثم خرج إلى دار الإسلام» ثم ظهر 
على الدار » كان أولاده الصغار أحرارً » ولا سبيل عليهم » وما كان من مالٍ أودعه 
مسلمًا أو ذميّا فهو له » وما سوئ ذلك مما ذكرت » فهو فيءٌ؛ وذلك لأنه لما أسلم 
عاك »مان ولذه العكدى هلما ا مااي [4ة/ب]» ؛ [فلم يغبت فيه حكم الفيء» 
وما كان من مالٍ فى يد مسلم أو ذميٌ فقد صار محرزاً ؛ لأنّه في يلٍ صحيحة» فهو 
كما لو كان في يده. 

وأمّا ولده الكبار فهم فيءٌ؛ لأنهم لا يكونون مسلمين بإسلامه] » فبقي علئ 
ما كان عليه» وكذلك [زوجته] 20 لا تصير مسلمة » وحملها جزء من أجزائها. 
)١(‏ في أ (أم أبنه) والمغبت من ب. 
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فيرق برقها. 
و 

قال: فإن أسلم هناك ولم يخرج إلى دار الإسلام حتئ ظهر علئ الدارء فما 
كان في يديه من مال | فهو له؛ وما كان في] يد مسلم أو ذميٌ فهو له [ أيضا] ؛ لأن 
يد المودّع يد لمودعه » فيد المسلم والذميّ يدٌ صحيحةٌ » فما في يديهما في حكم 
ما في يذه » وقد حصلت الحيازة فيه باليد» وما كان على أصل الإباحة إذا حصلت 
فيه الحيازة» زال معنئ الإباحة فيه» وما أودعه فى يد حربئ » فهو فى2؛ لأن 
الحربي لين ليد ميحيتحة فل محضل :الخيازة فى هذا الماله فقن علن أضل 
الإباحة. 

وأولاده الصغار أحرارٌ مسلمون» لا سبيل عليهم ؛ لأنهم صاروا مسلمين 
بإسلامه» فأمًا الكبار فهم فيء؛ لأنهم لا يصيرون مسلمين بإسلامه» وامرأته 
وحملها لما قدمنا فىء. 

قال: ومن قاتل من عبيده» فهو فيء؛ لأنه مقيمٌ علئن حكم الحرب» 
والحربيّ الحرٌ يُسترق » فالعبد أولى . 

وما عقاره» فهو فيءٌ؛ لأنه من جملة دار الحرب ؛ ولا يتبعّض حكم الفيء 
كمالٍ ليس(" في يده. 

وأمّا أبو يوسف فقال: يحرز عقاره كما يحرز(" ماله استحسانًا [للأثر] ؛ 
(6- فين (كماليس) 
(؟) في ب (يحوز) في الموضعين. 


5 


لما روئ أبو إسحاق والكلبى: أنْ أناسًا من بنى قريظة قد سمّاهم أسلموا قبل أن 
تفتح [بليلة ]20 فأحرزوا أموالهه”" » قال أبو يوسف: وكان جل أموالهم الدور 
والارضين ؛ ولأن من أصل أبئ يوسف ومحمل: أن اليد تغبت علئ العقار ثبوتا 
صحيحا ء فصار العقار كغيره من الأموال التى فى يده29 . 


(1) في أ (بلده) والمثبت من ب٠‏ 
(0) سيرة ابن إسحاق (50/7)» (معهد الدراسات والأبحاث). 
(0) انظر: الأصل 105/10 . 
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بَابٌ 
في رقيق الحري ما يصحٌ فيه العتق وما لا يصحٌّ 
سمب م مإ ده 


قال أبو يوسف في الإملاء » رواية بشر: في رجلٍ من أهل الحرب دخل دار 
الإسلام بأمانء ومعه [امرأته» أو] أمةٌ له منها ولد صغيرٌ» ومعه مدي ديّره في دار 
الحرب » ومعه مكاتبٌ كاتبه في دار الحرب» وعبدٌ قد أعتقه البتّة وكلهم في 
يده استأمن علئ نفسه وعليهم» فإن له أن يبيع مدبّره ومعتقه ومكاتبه» ولا يبيع 
ولده ولا أمّ ولده. 


وجملة هذا: أن عند أبي حنيفة ومحمدٍ: عتق الحربي لعبده الحربيّ في دار 
الحرب :لا ينفد» وقالء أبو.يوسف: ينفد. 

ومن أصحابنا من قال: إن العتق يغبت في قولهم [جميعاً] » وإِنّما الخلاف 
فلولا تعد أن مجدفة الا ولام للسحوق ١0م‏ وقال أبون يو نف لاله 

وذكر الطحاوي هذه المسألة» فقال: إذا أعتق الحربيّ عبده ودخل العبد دار 
الإسلام» فله أن يوالي من شاء عند أبي حنيفة » وقال أبو يوسف: ولاؤه للحربئ. 

وه 'قوليين 9): أن ملك الحربي ليس بماك صحيح ؛ بدلالة أن من أخخذه 
ملكه عليه » ومن أتلفه لم يلزمه ضمانٌ » فلم ينفذ فيه العتق كملك المكائب » وليس 
كلك إذا كان عبدة متلم #الآنه لا يشق»بإعتاقة و إنما يق يؤوال يلعف 
فيصير في يد نفسه ؛ ولأن العتق لو وقع في دار الحرب لوقع مع وجود ما ينافيه ؛ 


(1) في ب (يعتق ولا ولاء عليه) . 
(') في ب (قول أبي حنيفة ومحمد). 


5 


بدلالة أنه لو تغلب على رقبته بعد عتقه ملكه ؛ فلذلك لم يجز أن يقع » وليس 
كذلك:(الغيد المسلع ؟ لأنه لو تغلي غليع رقبته لم يملكه: 

ولهذا قال أبو حنيفة: إن المسلم)(20 لو أعتق عبدا حربيًا في دار الحرب لم 
عق لآنه لوقل عله بعد العفق لملكه: 

وجه قول أبي يوسف: أن الحربىٌ مالك لرقبته» وله قول صحيحٌ» فينفذ 
نوكا نسل »قات الذى دعزه الطننا وى لتقو سعور ا از يفيه الغرين ازا شري 
العا متلعان ع 0 فى ا 0 1 شيف يت اختلاف 

ل يا 
التدبير عبن معلنٌ بشرط » وهو لا يملك العتق البات: فكذلك [العتق] المعلق 
بشرط . 

وأمّا المكاتب الذي كاتبه فى دار الحرب » فكتابته فاسدة ؛ لأنه عقدٌ على 
الحرية » والحرية لا تقع » وعدم المعقود عليه يمنع من انعقاد العقد. 

وأمّا المعبّى» فقد بينًا أَنْ عتقه لا يصمٌ فيه» فبقي علئ أصل الرق 


وأما ولده؛ فثابثٌ النسب منه؛ لأن الأنساب في دار الحرب كهي في دار 


الإسلام. 
وما أمّ ولده: فحريتها متعلقةٌ بالنسب» فيثبت لها حقٌ الاستيلاد» 
[فيمنع ]7 البيع . 


٠.ب ما بين القوسين سقطت من‎ )١( 
(؟) في ب (وذلك يمنع).‎ 


الحا 
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قال: ولو اشترئ الحرب أخاه أو ابنه أو أباهء» فدخل علينا به بأمانٍء» وهو 

قاهرٌ له(" » فليس له أن يبيعه ؛ لأنّه لما قهره ملكه : ولمّا دخل دار الإسلام استقرٌ 


قال: ولو دبّر عبدًا من عبيده؛ أو أعتقه فى دار الإسلام» لزمه ذلك ؛ لأن 
ملكه قد صم بالأمان» فوقع العتق في ملك صحيح ء فنفذ ؛ ولأنه لا يضامّه ما 
ينافيه» ألا ترئ أنه لا يقدر على استرقاقه بعد عتقه» فصار كالمسلم. 


مل فصضل: رجوع الحربي إلى دار الحرب مع ترك عبيد وأموال له في دار 
الإسلام] 


قال: ولو رجع هذا الداخل إلئ دار الحرب» وخلف في دار الإسلام أمّ 
ولصو اي جاربا قاد ركد كائيةاين زاال سااع واد 10و51 
عليه » ورهوّاء وودائع عنده وله'"'» خلف ذلك كله في دار الإسلام» » ثم قتل على 
قرم ار اع ارطووطان لزه ادلم لقاو نوكيني فبك تر ميم للف( 

قال: تعتق 3 ولده ومدبره فى الوجوه الغلاثة ؛ لأن عتقهما مع 

5 م 8 و 

[بموته](©» فإذا مات أو قُتل فقد وجد شرط الحريّة » وأمًا إذا ظهر عليه فقد صار 
عيداووؤؤالك أنلككه نالوق > اتقدار ستقوط حقه بالرق كنقوطه وموةة. 

قال: فإذا مات ولم يُظهّر على الدار» فإن المكاتب على حاله لورثته؛ 
والدين الذي عليه وله والرهون والودائع على حالها؛ وذلك لأن أمواله حصلت 
() في ب (هو وما هو له). 


فق (وله) سقطت من ب. 
(7) في أ (بموتهما)» والمغبت من ب. 


5 


باب في رقيق الحري ما يصحٌ فيه العتق وما لا يصح 


فى دار الإسلام بأمان» وزوال الأمان فى رقبته لا يوجب زوال الأمان فيهاء 
فانتقلت إلى ورثته » ومكاتبته على حالها كمكاتبة المسلم والذميّ. 


قال: و[أمًا] إذا سر أو قل أو ظهر علئ الدار» فإن 25 سيق مره 
وأمّ ولده» ويبطل ما عليه من الدين» وما كان له من وديعة أو رهن فهو فيءٌ؛ وما 
كان عنده من رهن أو وديعة فهو مردودٌ إلئ أهله » ويبطل دينه على الناس ؛ وذلك 
لاه لكا أمو فق حار بسين لو ملك لس فيطل نوكه وم لور 17 
لا يملك المطالبة بهاء والدين ليس هو أكثر من حقٌ المطالبة» فإذا سقطت 
المطالبة سقط الدين » وإذا سقط مال الكتابة عن المكاتب [0/|] عتق . 


وأمّا الديون التى عليه فتسقط ؛ لأن ذمته بطلت » وصارت بحيث لا تثبت 
فيها الديون المبتدأة » فكذلك البقاء» وأمّا وديعته» فهي فيء؛ لأن يد المودع يد 
لمودعه » فكأن الوديعة فى يده فى حال أسرهغ فيكون فيًا . 

والصحيح» أنّها فيءٌ للمسلمين؛ لأن رقبته لما تعلق بها حكم الفيء 

6 0 ْ 

دكون للحراقة الستدميرة ‏ 

وقد روي عن أبي يوسف قال: يكون فيئّا للمودع ؛ لأن يده سبقت إليها0© 
فتصير كمن دخل دار الحرب مغيرًا» وهذا ليس بصحيح ؛ لأنْ يد الموع ليست 
ف 39 لج : 
)000 ما بين القوسين سقطت من ب. 


(؟) في ب (لأن يده أسبق). 
زفرة 6 سقطت هذه الكلمة من ب.٠‏ 


0 ”؟” 


الحربي إذا ملك مسلمًا أو أسلم في يده 
هت ب + ته جه سد 
قال: وإذا دخل الحربيّ إلينا بأمان» فاشترئ عبدًا مسلمّاء فدخل به دار 
الحرب» فإنه يعتق في قول أبي حنيفة ؛ لا اختلاف [عنه](© في ذلك . 


وقال أبو يوسف ومحمدٌ: لا يعتق» وروئ بشر بن الوليد عن أبي يوسف 
في الإملاء مثل قول أبي حنيفة . 

وجه قول أبي حنيفة: أن الحربيَ إذا دخل إلينا بأمانِ» فقد صار ماله 
ميعنظر و بدلالة أن من أتلفة قمع ذا عاد الن دا احرف صار سحا #ابزلالة 
أنه يغتم ولا يضمّن بالإتلاف » ولا بد أن يزول الملك المحة ر في آخر جزءٍ من 
أجزاء دار الإسلام حتئ يتجدد له في أول دار التعرض ملك [مباح ]7 , وإذا زال 
ملكه عنه؛ حصل العبد المسلم في يد نفسه» ومولاه ممّن يغنم ماله فغنم رقه 
علئ مولاه؛ وصار كعبد الحربيّ إذا خرج إلينا مبايئًا لمولاه. 

فإن قيل: طريان الإباحة بعد الحظر لا يوجب زوال الملك» وإنما يغيّر 
صفته » ألا ترئ أنْ من أباح ماله لغيره» لم يزل ملكه عنه؟ 


[قلنا]0): إذا أباح ماله» فلم يصر مباحا في الحقيقة» آلا ترئ أن غير 


(1) في | (فيه)» والمثبت من ب. 
(؟) في أ (محظور)» والمثبت من بء والسياق يقتضيه. 
() فى أ (فأما)» والمثبت من ب » والسياق يقتضيه. 
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باب الحربي إذا ملك مسلمًا أو أسلم في يده 


المباح "لو أتلفه ضمنه. وإنّما إباحته لواحلٍ بعينه» فسقط الضمان في حقه» وإذا 
كان الحظر لم يرتفع من جميع الجهات , لم يزل الملك . 

وجه قول أبى يوسف ومحمد: أن ملك الحربي لا يزول بدخول دار الحرب » 
وإنما تتغيّر حرمته (')؛ فيصير مباحا بعد الحظر » كما يصير بدخول الإسلام محظورًا 
بعد الإباحة وإن لم يزل الملك » وإذا لم يزل ملكه عنه» لم يعتق . 

وعلئ هذا الخلاف: إذا كان العبد ذمّيًا » إلا أنْ أبا يوسف ومحمداً قالآ في 
الذميّ: إنه قياس قول أبي حنيفة . 

وهذا صحيحٌ ؛ لأن الذمي إذا زالت يد الحربيّ عنه» صار غانمًا لرقبته 
كالسل: 

قال: وإذا أسلم عبد الحربيّ في دار الحرب» فهو عبدٌ على حاله في قولهم ؛ 
وذلك لأن الإسلام لا يستحقٌ به ملك المولئ» بدلالة عبد الذميّ إذا أسلم في 
دار الإسلام. 

وقال أبو يوسف ومحمد: لا يعتق إلا أن يخرج إلى دار الإسلام مراغما 
جوف 

وجه قول أبي حنيفة: أن المولئ إذا باعه» فقد زال ملكه عنه بالبيع » وحصل 
في يد نفسه » (والمولئ ممن يغنم ماله » فيعتق بحصوله في يد نفسه) ")قبل دخوله 


)١(‏ في ب (الذي أباحه له). 
(0) في ب (صفته). 
(*) ما بين القوسين سقطت من ب. 


0 كتاب السَيّر 0 
2 

في ملك المشتري » وصار كما لو خرج إلى دارنا. 
وجه قولهما: أنّه بالبيع لا تزول يده عنه» كما لو كان في دار الإسلام » وأمّا 
إذا خرج مراغمًا لمولاه؛ فالأصل فيه [ما روي]: أن عبيد أهل الطائف خرجوا 
© [مسلمين] » فطلب المسلمون قسمتهم » فقال 829: «هم عتقاء الله 


قال: وإن خرج العبد غير مراغم لمولاه» ومولاه حربي » فهو عبدٌ لمولاه 
يبيعه الإمام ويوقف ثمنه فى يده لمولاه ؛ وذلك لأنه وإن صار في يد نفسه » فلم 
[يتغلب علئ رقبته |7" » وإِنّما خرج طائعا للمولى » فصار كمال الحربيّ إذا دخل 
به مستأمنا إلى دارناء يبقئن علئ ملك صاحبه. 


(قال: ولو أن حربيًا أسلم في دار الحرب» وله رقيقٌ» فخرج إلى دار 
الإسلام مسلمًا؛ ثم تبعه بعد ذلك عبده مسلمًا)(" » فهو عبدٌ لمولاه» وكذلك إن 
خرج كافرًا ؛ لأنّه خرج إلئ دار المولئ» فلم يصر مغالبًا على رقه» ولم يختلف 
به وبمولاه الدار حتوم يصير غانما غليه » فيبقئ علئن ملكه. 


عق تج 7ر5 ؟ 
ل 0 9 


(1) رواه أحمد (1710١5)؛‏ والطبراني في الكبير (7940/11)؛ وابن أبي شيبة (111/1)؛ والبيهقي 
في الكبرئ (570/9). 

(؟) في أ (يقدر على رقه)؛ والمثبت من ب » وهو المناسب في العبارة. 

(©) ما بين القوسين سقطت من ب٠‏ 
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ا 


قال ابن سّماعة وبشر بن الوليد عن أبي يوسف: في قوم من أهل البادية 
أسلموا على مياههم وعلئ بلادهم: فلهم ما أسلموا عليه. 


قال ابن سّماعة: يعني ما أسلموا عليه وهو في أيديهم » وقال بشر: فلهم ما 
أسلموا عليه وهو في أيديهم » وليس لأحدٍ من القبائل أن يبني في ذلك ما يستحق 
به شيئاً» ولا يحفر في ذلك بئرًا [ويستحقها بذلك] . 


والأصل في هذا قوله يَكِْ: من أسلم على مالٍ» فهو له)20 » وهذا يدل 
على أن ما كان في يد الكافر إذا أسلم استقرٌ ملكه فيه» ولم يُتعرَض له(" ؛ ولأن 
من كان يسلم على عهد رسول الله وَل أحرز ماله بإسلامه؛ فدل علئ أن الإسلام 
يستقر معه ملك المسلم» فإذا كانت أيديهم ثابتة في مياههم وأرضيهم استقرٌ 
ملكهم فيها بالإسلام » ولم يجز لغيرهم أن يتصرف فيهاء ولا ينفرد فيها إلا بإذنهم 
كسائر الأملاك0” . 


(قال: وليس لهم أن يمنعوا الكلأ ولا المرعئ في تلك البلاد)”؟) » وليس 


)١(‏ رواه أبو يعلئ في المسند حديث (0847)؛ والبيهقي في الكبرئ »)1١17/9(‏ وقال الهيشمي في 
مجمع الزوائد: (رواه أبو يعلى » وفيه ياسين بن معاذ الزيات » وهو مترولهٌ) (8/60). 

ع في ب (يعترض عليه) . 

(6) في ب (الأموال). 

(:) مابين القوسين سقطت من ب. 


2 كتاب السَيّر 

لهم أن يمنعوا المواشي من الماء ولا حافرًا [ولا سقاء] ؛ وذلك لأن الكلاً والماء 
لا يُملّك بملك الأرض»ء لقوله ##82: «الناس شركاء فى ثلاثة: الماء والكلاً 
والنار) 0 وقال 822: «من منع الماء لفضل الكلاً منعه الله من روح الجنة)(©. 

وإذا لم يُملّك بملك الأرض وإِنّما هو وسائر الناس فيه سواءٌ؛ استوئ من 
أسلم من الكفار» ومن كان مُسلمًا في أنه لا يُمنع منه. 

قال: وإن لم يُعلَم أنهم أسلموا وذلك في أيديهم» فمن ابتنى فيه بناء أو 
حفر بئرّاء فذلك له؛ لأثهم إذا لم يملكوه صار كسائر المّوّات » فيُملّك بالإحياء. 


قال: ولو أن أهل (" قرية لهم مروجٌ يرعون فيها ويحتطبون منهاء قد عرف 
أنها لهم » فهي لهم على حالها يتبايعونها» ويتوارثونها» ويحدثون فيها ما يحدث 
الرجل في ملكه [:1/:0]» وليس لهم أن يمنعوا الكل ولا الماء ولا أصحاب 
المواشي أن يرعوا تلك المروج» ويستقوا من تلك المياه؛ ولا يجوز لأحدٍ أن 
يسوق تلك المياه إلئ مزرعة أو.حرث إلا برضا أهله؛ وذلك لأن المروج تُملّك 
كما تملك الضياع » ومعلومٌ أنّه ليس لصاحب الضيعة أن يمنع الكلاً ولا يمنع 
الماء للشّفّة © وكذلك صاحبٌ المرج. 


وأمَا سوئ الماء إلئ المزارع » فلا يجوز إلا برضا صاحب المرج ؛ لأن 


.)56/8( ؛ وقال ابن حجر: سنده صحيحٌ . انظر التلخيص الحبير‎ )١ 507( رواه ابن ماجه‎ )١( 

(؟) رواه أحمد(؟7519/5)؛ وقال الهيغمي في مجمع الزوائد: (رواه أحمد وفيه محمد بن راشد الخزاعٍ 
وهو ثقة وقد ضعفه بعضهم) .)١75/4(‏ 

0 وار 

(١‏ السَّمَةُ - بفتح الشين وكسرها -» وشفة الشيء : حَوْفْه » وشفة الإنسان: الجزء »اللي الطاهرالدي 
يستر الأسنان» وهما شفتان » والمراد هنا بِالسّفَةَ: : شرب الإنسان والحيوان» وحق الضّفة: : حق 
الشرب. انظر: المعجم الوسيط ؛ معجم لغة الفقهاء (الشفة). 


ا 


ذلك يؤدي إلى إبطال الانتفاع بالعيون والأنهار ؛ لأنها لا تفي بكل الناس» فلو 
تساووا في سقي أرض بها (بطل حقٌ أربابها)(©, ولهذا جعل النبي كلل للبئر 
والعين حريما(" ؛ حتئ لا يحفر غير مالكها عيئًا إلى جنبها ويستبد بمائها(©. 

وليس هكذا إباحة الماء للشَّمَةٍِ لأنه لا يبطل الانتفاع بالماء» ولا يمنع 
توفره علئ المزارع . 

قال: وكان أبو حنيفة يرئ القتال بالسلاح في الماء إذا خاف الرجل علئ 
نفسه» إذا كان في الماء فضلٌ عمّن هو معهء ولا يرئ ذلك في الطعام » يرئ فيه 
الأخذ والغصب من غير قتالٍ» وقال أبو يوسف مثل ذلك. 

قال: وليس هذا إلا في تلك الساعة التي يخاف على نفسه». وليس له أن 
يأخذ ماء ليتزوّد » ولا يأخذ قِربَا(؛» وإِّما له أن يأخذ من فضل إن وجد ماء يدفع 
الموت عنه ساعته تلك ؛ ومعنئ هذا أن الماء إذا كان في بِْرٍ أو نهر أو عن » فمنع 
أربابها الشفة » جاز للممنوع أن يقاتلهم عليه بالسلاح ؛ وذلك لأنهم لا يملكون 
الماء؛ وإِنّما هو مشتركٌ بينهم وبين المسلمين» وحقٌّ الطالب فيه كحقٌ المانع, 
فجاز له أن يقاتله كما يقاتله إذا منعه من ماله. 

وأما إذا كان الماء مملوكاء مثل أن يكون في إناءٍ فهو كالطعام » إذا كان فيه 
فضلٌ جاز للمضطر أن يغصبه ويغلب عليه فيأخذه مقدار الفضل بشرط الضمان ؛ 
)01 ماين الفوشيق في جل بطل جواز ما تفي عنه): 
(؟) كقوله وكةِ (حريم البئر مَد رشَّائْها) أخرجه ابن ماجه )١481(‏ ؛ ونحوه في السئن الكبرئ للبيهقي 

01 
(6) ينث (لايل عاوها): 
(4) في ب (قوتا). 

1 


كتاب السيّر 6 
>> سلج 5ج 

لأته ملك لمن هو فى يده» فلا يجوز أن يُقاكل على ملكهء ويجوز أن يُغصَب 
بشرط الضمان ؛ لأن تحريم ملك الغير لا يكون بأكثر من تحريم الميتة » فإذا جاز 
تناولها عند الضرورة » فجواز تناول ملك الغير أولن . 

وإنّما شرط أن يكون فيه فضلٌ ؛ لأنّه إذا لم يكن فيه فضلٌ فهو يحبي نفسه 
بقتل غيره» وذلك لا يجوز؛ ولأن الحاجة إذا تساوت فالمالك أخص بماله7"), 

زإننا قال2 انه لو وغول أن يتعمواد ها نين وو لأن الأخذ أبيح للضرورة . 
ولا ضرورة به إلى الزاد» وإنما يضطر إلى ما يدفع الموت عن نفسه في الحال. 

وأمّا قول ابن سّماعة: إِنْ ذلك أحبٌ إلينا من الميتة ؛ فلن الله تعالى أباح 
أخذ مال الغير عند الضرورة بشرط الضمان» وأباح أكل الميتة » ومال الغير مباح 
فى الأصل لولا حقٍّ مالكه» فإذا أباحته الضرورة» كان تناوله أولئ من تناول 

قال ابن سّماعة: ولو أن رجلا زرع في أرضه» ثم حصدها وبقى من حصاده 
وجلّه مرعئ» فله أن يمنع هذاء وله أن يبيعه» وليس له أن يمنع الكلاً ولا يبيعه 
حت يحتشه» فيحر زه » [وهو وغيره في الكلاً سواءٌ» كان في ملكه أو في غير 
ملكه] ؛ وذلك لأن الحصائد قد نبتت بزرعه» كسائر النبات التى ينبته الناس » 
فيملكونه بالإنبات» فلهم أن يمنعوا عنه كما يمنعون عن سائر أملاكهه”". 

وأما الكلا فإنّه ينبت بغير إنباتٍ » فلا يختصّ أحدٌ به ؛ فلذلك مُلك بالأخذ 
0 فق ملك ): 
(؟) في ب (أموالهم). 

شف 


ع ع 0 
(كالماء» وأمّا ما احتش منه وأحرزء فقد مُلك بالأخذ)(" ؛ كما يملك الماء 
والصيد بالأخذ» فلا يجوز الانتفاع به إلا برضا مالكه. 


قال : وليس لأحدٍ أن يحدث في مرج ملك(" لغيره قرية » ولا يتخذ فيه نهرًا 
ييه إلا بإذن صاحبه » ولصاحيبه أن كنف ذلك كل 


قال: فإن أحدث ذلك مالكه لم يكن لأحدٍ أن يرعئ فيها زرعاء ولا يختليه ؛ 
لأن الزرع مملوك للزارع» فلا يتناول إلا بإذنه. 

قال: وإن كان مرجًا على حاله ؛ فصاحبه وغيره مشتركون في كَلَيْهَ ومائه9؟ » 
وإن فعل ضمن » وإن صاد فيها السمك والطير فهي له ؛ وذلك لأنَّ الأجمة ينبت 
فيها الحطب والقصب» وذلك يملك بملك الأرض وإن لم ينبته صاحبهاء كما 
يملك الشجر إذا نبت في أرضه وإن لم ينبته» فلم يجز لغيره أن يحتطبه ولا يرعاه. 


فأمًا المروج فهي [المراعي ](” » وإثما ينبت فيها الكلأ؛ وذلك لا يُملّك 
بملك اللأرض» فحقٌ جميع الناس فيه سواءٌ. 


)١(‏ مابين القوسين سقطت من بس. 

(؟) سقطت من ب. 
والمَرْجٌ: «الموضع الذي ترعئ فيه الدواب»» كما في الصحاح (مرج). 
وقال ابن الأثير: «المرج: الأرض الواسعة ذات نبات كثير» تمُرٌجٍ فيه الدواب » أي: تخلّى تسرح 
مختلطة كيف شاءت». النهاية في غريب الحديث (مرج) . 

(0) في ب (ونباته) . 

(1) الآجام: جمع أجمة » والأجمة: : الشجر الكثيف الملتف . انظر القاموس المحيط (أجم). 

(5) في أ (للمزارع) ؛ والمثبت من ب٠‏ 


ررض 


كتاب السيّر 5 


فأمّا صيد السمك والطيور من الآجام؛ فهو لمن صاده؛ لأنّه [باقي] على 
أصل الإباحة» لا يُملّك بملك اللأرض التي هو فيهاء فمن سبقت يده إليه كان 
م به؛ ولأن الأجمة لا تكون بأكثر من داره ومن دار غيره»؛ [ومن دخل دار 
غيره] فاصطاد صيدا كان له» وإن كان ممنوعًا من دخول الدار إلا بإذن مالكها. 


م 


وأمًا إذا حظر السمك في حظيرة» فإن كان يؤخذ بغير صيدٍء فقد ملكه 
بالتحظير » بدلالة جواز بيعه له ؛ فلذلك ينفرد به » ولا يجوز لغيره تناوله. 
وإن كان لا يمكن أن يؤخذ إلا بصيدٍ» لم يملكه صاحب الحظيرة ؛ لأنْ يده 
لم تثبت عليه ؛ بدلالة أنه لا يجوز بيعه » فصار كالماء إذا ساقه من الفرات فى نهر . 
قال: ولو أن بقارًا رعئ بقرة في أجّمة غيره» فليس له ذلك » وهو ضاميٌ 
لماؤعئ وأشدة 'لأن الاجم انها القهينتوذللك ياك لماهيا» فيه أفييله 
ضمنه كسائر أملاكه. 
والذي يبين الفرق بين القصب والكلاً, أنه يجوز دفع القصب معاملةً » ولا 
وذكر أبو يوسف عن مالك: أنه بلغه عن رسول الله كَكَِةِ أله حرّم عضاه 
المدينة وما حولها اثنا عشر ميلاً» أي حبسها وحرّم الصيد فى أربعة أميال حولهاء 
)00 
أي ا 


قال أبو يوسف: وتفسير هذا عندنا: أن أموالهم كانت الغنم » وقوتهم اللبن» 


() رواه من حديث أبي هريرة يه: البخاري (19/45)؛ ومسلم (1871)؛ وهو في الخراج لأبي 
يوسف ص )١1١8(‏ من الطريق التي ذكرها المؤلف. 


57 


فمنع الرعي فيما قرب منها ليتوفر اللبن على أهلها . 
وذكر أبو يوسف بإسناده عن رسول الله يلل أنّه قال في المديئة: «إنها حرام 
آمنٌّ» إنها حرامٌ آمنٌ)(" , وهذا معناه أنه لا يجوز الإضرار بأهلهاء ولا قتالهم ؛ 
لأتها حرم رسول الله كَكِة . 
0 52-0 ا د 
قال أبو يوسف: ولو أن أهل قرية من قرئ الجبل لهم جبال وأودية تنسب 
إلى قريتهم فيها الكلاً [والقصب] والحطبء فليس لهم أن [يمنعوا]!"© الكل ؛ 
[لما بيّنا] » وروي عن رسول الله 45ةِ: زعىة/] ] (لا يمنعن أحدكم الماء مخافة 
الكل(" » وروي عن عائشة عن رسول الله يك «أنه نهئ عن بيع نقع الماء)7) . 


قال: وإذا كان الحطب في المروج » وهي في ملك رجلٍ [مسلم] »؛ فليس 
لأشر ان يخطها إلا بإخط »وان كاد فى يدغيزامالقة [وإن كانت تسب إلي 
قرية وإلى أهلها] » فلا بأس بأن يحتطب ما لم يعلم أن لها مالكًا يملكهاء وهذا 
على ما قدّمنا أن الكلأ لا يُملّك وإن كان في ملكِ» والحطب يُملّك بملك 
الأرض . 

فأمَا إذا كانت الأرض غير مملوكة ولا منسوبة إلى قرية» فحطبها غير 


مملوك » فحق 9 ريم القاماء لقة نر قا 
يت 


() الخراج لأبي يوسف ص (8؟1١)؛‏ ورواه مسلم (17170) من حديث سهل ابن حنيف وذ . 
(؟) في أ (يبيعوا)» والمثبت من ب. 

() أبو يعلئ فى المسند (/7141)» وأبو عوانة في المسند (/1/41) 

(:) رواه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال (4 /181) 

(0) انظر: الأصل 557/107 . 


نايف 


ما يكون الكافرٌ به مسلمًا إذا قاله 
سه بت مجك وإ 2ص جاده سد 

قال أيده الله: جملة هذا الباب: أن الكفار على ضربين: منهم من يجحد 
الباري هو كَعَبَدَةٍ الأوثان» ومنهم من يثبت الباري ويشرك بينه وبين غيره 
كالئّبوية("©؛ فهؤلاء إذا قالوا: لا إله إلا الله » كان ذلك إسلامًا» وكذلك إذا قالوا: 
نشهد أن ا رسول الله > لأنهم يمتنعون فى دينهم عن كل واحدة من 
الشهادتين » فإذا أتوا بها دل على انتقالهم عمّا كانوا عليه» وكذلك إن قالوا: قد 

وأمّا من قال من الكفار بالتوحيد وجحد الرسالةء فإه لا يكون مسلما بقول: 
لا إله إلا الله ؛ لأنّه لم ينتقل عمّا كان عليه» فإن قال: أشهد أن محمدا رسول الله 
كان مسلماء 

وأمّا من كان من أهل الكتاب فيما بيّناء إذا قالوا: نشهد أن لا إله إلا الله 
و[نشهد] أن محمدا رسول الله » لم يكونوا بذلك مسلمين » حتئ يتبرؤوا من الدين 

ع اس م 2 0 ١‏ ىو 

الذي كانوا عليه ؛ لأنّ منهم من يقول: إنْ محمدا رسول الله رسولٌ [إلى] العرب 
)0 التََّويّة: مذهب ديني فلسفي قديم» يمثل أحد أطوار الديانة المجوسية» شاع في بلاد فارس قبل 

النصرانية وبعدهاء وانتسبت إليه فِرّق تحمل أسماء أصحابهاء ومن أقدمها: الزرادشتية» 

والديصانية » والمانوية » والمزركية . 

ويقوم مذهب الثنوية على أساس: أن العالم مركب من أصلين قديمين أزليين وممتزجين» هما: 

النور والظلمة)» ويختلفان في الجوهر والطبع والصفات والفعل. انظر: الموسوعة الميسّرة في 

الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» ٠١7/7‏ (دار الندوة العالمية). 


خرص 


دون بنى إسرائيل » فلا يكون مسلمًا على هذا القول» حتى يتبرّأً ممًا كان يعتقده؛ 


ام 5 8 
ويعترف أن ما جاء به محمد بن عبد الله حق . 


ولهذا قالوا: إِنْ الواحد منهم لو قال: أنا مسلجٌ» أو مؤمنٌ» لم يكن بذلك 
مسلمًا ؛ لأتهم يزعمون أن الإسلام ما هم عليه» وأن الإيمان ما هم عليه ولما 
قدّمنا أن النبي #8 قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتئ يقولوا لا إله إلا الله » فإذا 
قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها)(2» وذلك لأنه يد كان يقاتل 
غينة الأونان في الغالب » فيكتفي منهم بالشهادة . 


زإذا فيك ما دسا قال كيد قن السير الكبيرة إذا حمل «رجل هن 
المسلمين علئ رجل من المشركين ليقتله9"؟» فلما أرهقه قال: أشهد أن لا إله إلا 
2 هوطع الألررل 1 لزنه زلا الس ولاج يواه قد اولي إلى إستاحية بهد 
[بهذا] عندنا مسلمٌ» فينبغي أن يكف عنهء ولا يقتله(. 

وكذلك لو قال: أشهد أن محمدا رسول الله » فهو مسلجٌ » وكذلك لو قال: أنا 
مسلجٌ» وألقى السلاح أو لم يُلْقِهء أو قال: أنا على دين محمدٍ» أو قال: أنا على 
دين الإسلام» أو أنا على الحنيفية» فهذا كله دليلٌ على الإسلام» فإن رجع عن 
الإسلام ربت عنقه» وهذا على ما قدّمناء أَنْ من لا يعترف بالتوحيد يكون مسلمًا 
بكل واحدة من الشهادتين » وبقوله: أنا مسلمٌ ؛ لقوله «#: «أمرت أن أقاتل الناس 
حتئ يقولوا لا إله إلا الله)؛ ولما روي أن أسامة بن زيد حمل علئ كافر» فلما وضع 
السنان بين كتفيه قال: أشهد أن لا إله إلا الله » فقتله » فقال له رسول الله كَليةِ: «أقتلت 


.)17( ؛ ومسلم‎ )١0( البخاري‎ )١( 
.7771/0 انظر: السير الكبير (مع شرح السرخسي)‎ )( 


يضن 


من يشهد أن لا إله إلا الله ؛ ومن لك بلا إله إلا الله يوم القيامة» ؟ فقال: إِنّما قالها 


تعوذا حين رأئ السنان بين كتفيه » فقال طَليِ : «هلا شققت عن قلبه)(1) : 


وروي أن المقدام بن الأسود قال للنبىت يَكلكِ أرأيت لو قاتلت مشركًا فضرب 
يدي » ثم لاذ مني بشجرة» فقال: أنا مسلجٌ» أو قد أسلمت» فقال: «لا تقتله), 
فقال: كيف لا أقتله وقد قطع يدي » فقال 822: «إنك إن قتلته كنت بمنزلته قبل 
أن يقول أنا مسلمٌ » وكان بمنزلتك قبل أن يقتل)(" . 

فإذا ثبت أنه يصير بذلك مسلما ؛ فإذا رجع عنه» فقد ارتدٌ» فَيُقَل بردته. 


قال محمل”": فإن قال هذا قبل أن يقهره المسلم » فهو حرٌ [مسلمٌ] لا سبيل 
عليه ؛ لأن المسلم لا يُبِتدَأ بالاسترقاق . 


قال: وإن قالها بعدما قهرء فهو مسلمٌ » وهو فيءٌ؛ لأنّه أسلم بعد ثبوت اليد 
عليه » والإسلام يسقط القتل ولا يسقط الاسترقاق الثابت. 
5 9 و 
قال: فإن رجع عن هذا وقال: إنما قلته تعوذا لثلا أقتّل» لم يقبل ذلك 
ووا كع ورين للإمام أن يعرض الإسلام عليه» فإن أبى أن يسلم قتله؛ لأنَا 
حكمنا بإسلامه» فإذا رجع عنه صار مرتداء فلا يقبل قوله أنّه لم يقصد الإسلام 
بعد الحكم بظاهر إسلامه . 
قال: وإن كان من قوم من المشركين من اليهود أو غيرهم محاربين 


)١(‏ مسلم(95). 
(؟) البخاري (70/45) ؛ ومسلم (95). 


(4) انظر: السير الكبير ه/7؟5. 
84 


باب ما يكونٌ الكافرٌ به مسلمًا إذا قاله 


للمسلمين » وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وذلك من دينهمء إلا أنهم لا يقرّون 
لمحمد يل (فلا بأس بقتله, ولا يكون قول لا إله إلا الله من مثل هذا دليلاً 
عل إسلامه» فإن قال تحين رهقه: أشهد آن لا إله ]لا الل وأشهد أن محمد سول 
الله » وألقى سلاحه)27©» فليكف عنه ولا يقتله. 

وكذلك لو قال: أشهد أن محمدًا رسول الله » ولم يقل: أشهد أن لا إله إلا 
لله » أو قال: دخلت في الإسلام»؛ أو في دين محمدٍ» وإن داتع ماما فاقيا 
من هذاء صُلَىَ عليه » واستغفر له. 


وَهَذًا غلين :ما قذئنا» أن مرخ غدرق بالتوحيد» لا يكون بالشهادة سلما 
لأنّه لم ينتقل عمًّا كان عليه » فإذا شهد برسالة النبي يَِهُ أو اعترف أنه على دينه » 
أو قال: أنا مسلحٌ » فذلك إسلام منه [صحيحٌ] ؛ لأنّه قد انتقل عما كان عليه. 

قال محمدٌ: واليهود والنصارئ الذين بين ظهرانيّ المسلمين لا يكونون 
مسلمين بالشهادتين ؛ لأتهم جميعا يقولون هذا عندناء ليس من يهوديّ ولا 
نصراتة عال11 إلا قال : أشي أة لذ إله إلا انرون مهدا رسول لشت" تإذا فتتو 
قوله» قال: رسول الله إليكم» (وكان أبو حنيفة يقول)7": لا يكون هذا منهم 
إسلاماً حتئ يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » ويقرّوا بما جاء به 
من عند الله وك » وإن كان نصرانيًا قال: وأبرأ من النصرانيّة » وإن كان يهوديًا قال: 
وأبرأ من اليهوديّة . 


وهذا على ما قدمناء أنهم إذا كانوا يعترفون بالشهادتين» ويتأولوهاء لم 


٠.ب مابين القوسين سقطت من‎ )١( 
٠.ب ما بين القوسين سقطت من‎ )( 
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229 
يقتصر على ذلك حتئ يتبرؤوا مما كانوا عليه» فإن قال الواحد منهم: أشهد أن 
محمد رسول الله وأبرأ من النصرانية وكان نصرانيًا » قبل منه ؛ لأنّهم لا يتبرؤون 
من دينهم » ويعترفون بالنبيّ 882 إلا بعد الإسلام » فكان ذلك إسلامًا. 


قال: فإن قال اليهودي أو النصراني: أشهد أن لا إله إلا اللهء وأبرأ من 
النصرانية» [فإنَ هذا ليس بمسلم #الأن هذا ايعس ١‏ أن كول إدما قر ام د 
النصرانية | لأتيمعلت :قن ديق البووقية )نوهو يقرلرة: أشهد أن لا إله إلا الله 
[0:/ب] فلا يصير مسلمًا بالاحتمال. 


وإن قال النصراني: إني أشهد أن لا إله إلا الله » وأبرأ من النصرانية » وأدخل 
في دين الإسلام» أو قال: وأدخل فى دين محمدٍء كان مسلما ؛ لأثه تبرّأْ من دين 

فإن قال: أنا مسلحٌء أو مؤمنٌ : لم يكن مسلما ؛ لأنهم يزعمون أن الوسلام 
ماهم عليه » والإيمان ما هم عليه7" . 

قال التفوة :قال ا تعمسف » ولق أن نصرانيًا أو يهوديًا قال: أنا مسلمٌ» أو 
قال: قد أسلمت» سّئل أيّ شيء أردت بذلك ؟ فإن قال: ما أردت بذلك: [ترك] 
دين النصارئ أو ترك دين اليهود والدخول في دين الإسلام» كان بذلك مسلمّاء 
فإن رجع بعد ذلك إلى النصرانية» كان بذلك مرتدا [حلال الدم] ؛ لأثه تبرّأ من 
الدين الذي كان عليه » ودخل فى ديئنا. 

قال: فإن قال: أردت بقولي قد أسلمت» أو أنا مسلمٌء أو على الحق» أو 


.7751/-57751/0 انظر: الأصل‎ )١( 


55 


أني مسلم لله تعالئ » ولم أرد بذلك رجوعا عن ديني » لم يكن بذلك مسلما ؛ لما 
ّنا" أنهم يزعمون أن الإسلام ما هم عليه وأنّهم مستسلمون لله تعالى» وأن 
الإيمان ما هم عليه» وأتهم مصدقون بالله تعالى» وإذا احتمل هذا القول منهم, 
00 

قال: فإن لم يُسأل أي شيء أردت بذلك » حتئ جعل يصلى مع المسلمين 
في مساجد الجماعة [كما يصلي المسلمون] » أو أقرٌ أنته صلئ مع المسلمين في 
مساجدهم في جماعة » أو أذْن في بعض المساجد للمسلمين » كان بذلك مسلما ؛ 
لآن الصلاة في جماعة والآذان للجماعات يثبت به الإسلام لو انفرد» فإذا تقدّم 
عليه الاعتراف بالإسلام» فأولئ. 

وقال الحسن: قال أن حنيفة : لو أن وردنا أو نصرائيا أو أحدًا من أهل 
الشرك شهدوا عليه أنه قد أسلم» وأنه وصف الإسلام ودخل فيه وصلئ مع 
المسلمين» وجحد أن يكون فعل» وقال: لم أزل على ديني؛ ولم أدخل في 
الإسلام » استتابه الإمام» فإن أسلم وإلا قتله. 

وكذلك لو شهدوا عليه أنهم رأوه يصلي الصلوات في جماعة (من 
المسلمين » أو صلاة واحدة؛ وكذلك لو سمعوه)(”" يؤذن فى مسجد جماعة من 
مساجد المسلمين ؛ لأن هذه الأشياء دلالةٌ على الإسلام» فإذا جحدها بعد 
الشهادة عنان مرند ا 

قال: وإن شهدوا أنهم رأوه يصلي وحده كما يصلي المسلم فى مسجدٍ من 
)١(‏ (لما بينا) سقطت من ب. 


(؟) انظر: السير الكبير (مع شرح السرخسي) 777/0؟. 
(9) ما بين القوسين سقطت من ب. 
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مساجد المسلمين » أو في غيره» أو رأوه يؤذن بغير صلاةٍ» لم يكن بذلك مسلما ؛ 
وذلك لأنّه لم يأت بالعبادة على أكمل صفاتهاء فصار كمن أتئ بالشهادتين» ولم 
رامزم الادياك: 

وكذلك لو رأوه يتلقن القرآن أو يقرأه» لم يكن بذلك مسلمًا ؛ لأنْ القراءة 
لا تختص بدينناء بدلالة أنّهم يقرؤونه تأدبًا بقراءته » فلم يدل ذلك علئ الإسلام. 

وأمّا الصلاة إذا كانت في جماعة» فإنّه يكون به مسلمًا عندناء» وقال 
الشافعي: لا يكون مسلما . 

فإن صلئ من لم يعلم منه تقَدّم الكفر [جماعة] » كان ذلك دلالةَ علئ إسلامه. 

وروئ داود بن رشيد عن محمد: أنه إذا صلى وحده واستقبل قبلتنا كان 
مسلمًا ؛ وذلك لقوله 89: «من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا» فله 
ما لنا وعليه ما علينا)2©7»؛ وقال: «نهيت عن قتل المصلين)7' ؛ ولأنها عبادة 
يستدل بها علئ الإسلام ممّن لم يعلم بِقِدّم كفره؛ فيستدل بها على من عُلم كفره 
كالشهادتين. 

وأما الحم » فقد قالوا: إنهم إذا رأوه يحج » وتهيّا للإحرام , ولبّى”"'. وشهد 
المناسك كلها مع المسلمين كان بذلك مسلمًا ؛ لأن هذه العبادة على هذه الهيئة©) 
تختصٌ بشريعتنا » وقد أتئ بها على أكمل أحوالهاء فصارت كالصلاة. 
)١(‏ أخرجه البخاري (84") من حديث أنس له . 
(؟) أخرجه أبو داود (5474)؛ وقال النووي في خلاصة الأحكام: (رواه أبو داود بسندٍ ضعيفب من 

رواية أبي هريرة نة) (217//1 7). 


69 سقطت هذه الكلمة من ب. 
(4) في ب (الصفة). 


فإن لتن ولم يههد المباشك» لم يكن سسلماة أن الثلبية يعض العنادة ؛ 
وكذلك لو شهد المناسك ك ولم يلب #الأن العنادة لا يكنا إلا بعد تقدم التلبية . 

قال داود بن رشيد: إن شهدوا أنه مؤدْنٌ جعلته 000 فإن قالوا: سمعناه 
يؤذن في مسجد الجامع » قال: ليس بشىء» حتئ يقولوا هو مؤدْنٌ» أو يقولوا: 
صحبناه فكان مؤذننا ؛ لأنّه إذا أذن: فأكثر ما فيه أنّه أتى بالشهادتين » وقد بيّنا أَنْ 
الكتابي”" لا يصير بهما مسلمًا حتئ يجمع إليهما معنئّ آخر . 

فإن قالوا: هو مؤذنٌ أو مؤذنٌ لناء فقد أخبروا أنّه فعل الأذان علئ وجه 
العبادة» فكان بذلك مسلما. 

قال: وإن شهدوا أنهم رأوه يُصلي سنةً ولم يقولوا فى جماعة » فقال: صليت 
صلاتي » لم أعترض له حتئ يقولوا: صلئ صلاتنا واستقبل قبلتنا؛ لأتهم قد 
يصلون » فلم تدل الصلاة علئ الإسلام» إلا أن يشهدوا أنه فعلها على الوجه الذي 
يفعله المسلم. 

فإن شهد شاهدٌ فقال: رأيته يصلي في المسجد الأعظم [شهراًء وشهد آخر 
أنه رآه يصلى في مسجد بنى عامر شهرا» وشهد آخر أنه رآه يصلى بالكوفة سنةً | » 
وشهد آخر: رأيته يصلي بالشام سنة» أو قال: صلى معنا بطريق مكة» لم أقتله» 
ولكن أجبره ؛ وذلك لأنهم لم يجتمعوا علئ فعل واحدٍء وإن اتفقوا على فعل 
الصلاة » فصار اختلافهم شبهة في إسقاط القتل» وأجبره على الإسلام» لاتفاقهم 
أنه مسلحٌ . [والله أعلم](" . 
(1) في ب (الكافر). 
(؟) انظر: شرح مختصر الطحاوي 71/1 وما بعدها. 


ون 
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ما يؤخذ به اهل الذمة مما يتبينون به من المسلمين 
سمت متت وهزت حدس 

الأصل في هذا الباب: أن أهل الذمّة فيما بيننا يجب أن يتميّزوا بعلاماتٍ 
يُعرفون بها ؛ بدلالة ما روي أنْ عمر بن الخطاب و#ة كتب إلئ أمراء الأجناد 
يأمرهم بأن يأمروا أهل الذمّة أن يختموا [على] رقابهم بالرصاص » وأن يظهروا 
مناطقهم» [وأن يجدفوا”" براذينهم] » (وأن يجرّوا نواصيهم)”"» ولا يتشبهوا 

0000 

وروي أنه صالح أهل الذمّة على أن يَشْدَوًا في أوساطهم الزَُنَار)» وهذا 
بحضرة الصحابة من غير نكير ٠‏ 

ولأنْ من كان مسلمًا وجب علينا تعظيمه وموالاته » ومن كان كافرًا لم [يجز 
لنا]* تعظيمه ولا موالاته» فإذا اختلطوا لم نأمن أن نعظم الكافر وأن نواليه ظنًا 
منا أنه مسلجٌ فلذلك وجب علينا تمييزهم ؛ ولآن النبي وَكة قال: «لا تبدؤوهم 
بالسلام» وألجئوهم إلى أضيق الطريق)2©"7, فإذا لم نعرفهم لم نأمن أن نبدأهم 
بالسلام ؛ ولأنه يجوز أن يموت الواحد منهم وهو غير متميّز بزيّه » فيصلئ عليه 
() جدف: (شاةٌ جدفاء: قُطِع من أذنها شيءٌ). القاموس المحيط (جدف). 
هع ما بين القوسين سقطت من ب ٠‏ 
() أخرجه عبد الرزاق في المصنف (80/7) ؛ والبيهقي في الكبرئ (17/9١؟).‏ 
(:) الزُّنّار: جزام يَسّده النصراني علئ وسطهء والجمع زنانير» . الوجيز (زنر) . 
(5) في أ (يجب علينا) » والمثبت من ب٠‏ 


)30( أخرجه أبو داود (0700)؛ والترمذي )١1١7(‏ من حديث أبي هريرة وليه » وقال: (احسنٌ صحيحٌ». 


5” 


باب ما يؤخذ به أهل الذمةٍ مما يتبينون به من المسلمين 


© 
ويّدفن في مقابر المسلمين ويستغفر له» وذلك لا يجوز. 

فإن قيل: لو وجب ما ذكرتم لكان النبي كَكْةْ يأخذ به اليهود في المدينة , 
ويطالب به نصارئ نجران» أو مجوس هجرهء ولو فعل ذلك لنقل ٠‏ 

والتعزات؟ أن تولك تزتها يحب لكنتروا وتزفواك والنهزد بالعدية كاتا 
يُْرَفُونَ بأعيانهم» لا يشتبه حالهم على أهل المدينة» ونصارئ نجران كانوا 
منفردين بها ء وكذلك مَجَوْس هجر فلمًا فتحت البلاد في زمن عمر وكثر الناس 
واختلطوا وصاروا لا يُعْرَفْوْنَ بأعيانهم » وجب تميّرهم للمعنى الذي قدمناه. 

وإذا ثبت هذاء قال أبو حنيفة: ينبغي أن لا يترك أحدٌّ من أهل الذمة يتشبّه 
بالمسلمين في لباسه » ولا في مركبه [2]1/:81 ولا في هيئته . 

قال: وينبغي أن يؤخذوا حتئ يجعل كل واحدٍ في وسطه كستيجًا(" مثل 
الخيط الغليظ » يعقد على وسطه» وأن يؤخذوا بأن يلبسوا قلانس مضربةً » وأن 
يركبوا بسروج علئ قَرَبوس 7" السرج مثل الرمانة » وأن يجعلوا شرك نعالهم مثنيةٌ 
ان حذو المسلمين» ولا يلبسوا طيالسة مثل طيالسة السام 
ولا أردية مثل أرديتهم . 

وقال أبو يوسف: يمنعون من ركوب الرحائل» قال: وتكون قلانس الرجال 
مضربة طوالاً» وإنّما وجب أن يفرق بينهم وبين المسلمين في الزيّ ؛ لأنّ |الثتما] 
يُستدل بها على حال الإنسان» قال الله تعالى: تح رهم يمه 4 [البقرة: +/م] . 
)١(‏ وهو ما يُسْدَ على وسطه من علامةٍ بها يمتاز عن المسلم » وينبغي أن يكون من الصوف أو الشعر. 


انظر مجمع الأنهر في شرح ملتقئ الأبحر لشيخي زاده (80/8/7). 
(؟) (القوبوس: حنو السرج). المعجم الوسيط (777/9). 
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وقد قال أصحابنا: إن مَنْ رأينا عليه زي الفقراء جاز لنا دفع الزكاة إليه, 
وقال كَهّ: «غيّروا الشيب بالحِنَّاءِ والكَتم » ولا تتشبهوا باليهود)2"0 » فدل ذلك 
على أنْ الصفات والرّي يستدل بها علئ الإسلام. 

انها قال*آإن الكبفيع زكوة كايخيط العلييز والانه زد لم يكن كلك لم 
يظهر الزيّ» فوجب أن [يجعل ]7) على وجه يظهر عليهم. 

فأمّا القلانس التى ذكرهاء فيحتمل أن يكون كانت زيّا لهم قبل القهرء 
وأخذوا بأن يبقوا عليها ليُعرفوا بهاء ويحتمل أن يكون طولبوا باتخاذ'" ذلك حتئ 

وأمّا السروج» فيحتمل [أيضاً] أن تكون سروجهم كانت على هذه 
الهيئة'؟؟ » فأخذوا أن لا يتشبهوا بسروج العرب » ويحتمل أن يكون طولبوا بتغيير 
السروج علئ طريق التميّزء وجُعلّت العلامة على القَرَبوس ليشاهدها الرائي له 

5 0 
وقد قال في الجامع الصغير: إِنْهم يركبون على سروج كهيئة الأكف!* . 


وقد قال أصحاب الشافعي: إنهم يؤخذون أن يركبوا وأرجلهم إلى جانب 
واحدٍء وهذا ليس بصحيح ؛ لأنه لا يمكن مع ذلك من الركوب ولا يستقر الفارس . 
وقالوا: إِنّهم يؤخذون بركب الخشب» وهذا ليس بصحيح ؛ لأن الركب لا 
)00( أخرجه البخاري (71/6) ؛ ومسلم )71١(‏ من حديث أبي هريرة ول . 
(؟) في أ (يفعل) والمثبت من ب. 
فيه في ب (بإظهار) . 


2 في ب (الصفة). 
(ه) الأكف: جمع الإكاف » وهر البرذعة. انظر المعجم الوسيط (أكف). 
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يظهر » ولأن ركب الخشب يستعملها أهل الثغور في البلاد الباردة. 

وأمّا شرك النعال المثنيّة ؛ فيجوز أن يكون هذا كان زيهّم » فطولبوا بالبقاء 
عليه » ويجوز أن يكون ذلك مما [أخذوا]”" بفعله حتئ لا يتشتهوا بالمسلمين» 
ألا ترئ أن النعل يظهر في قدم الماشى » فيدل علئ حاله. 

فأمَا طيالسة المسلمين وأرديتهم ؛ فهو اللباس الظاهرء فيجب أن يؤخذ أهل 
الذمّة بمخالفته» فإن أمكن أن يخالفوا في الصفة والهيئة » وإلا خالفوا ذ في اللون . 

وعلئ [هذا] يجب أن تمَيّر نساؤهم من نساء المسلمين حال مشيهنّ في 
لو ع ب سس ا ا له 
جنات كانس إمر جنار ل لاني ادرو ا 


ويجب أن يكون على دور أهل الذمّة علامات يتمّيزون بها عن دور 
حا ةا دا 


يبيعون ويشترون ؛ نكي ذلك افعة تيوه 0 0 


(1) في أ (ابتدؤوا)؛ والمثبت من ب. 

0( في ب (يتزروا). 

(0) هكذا في أ وفي ب؛» والخوص: ورق النخل» كما في مختار الصحاح (خوص)»ء على أن الذي 
في كتب الشافعية: (وإذا دخلوا الحمّام جعل في رقابهم طوقٌ من رصاص أو جين أو جرس 
ليتميزوا عن المسلمين) كفاية الأخيار للحصيني ص (017) وانظر التنبيه للشيرازي (م+؟) 

(:) في ب (تصل إلى). 


"5 / 


ما يكون لأهلٍ الحرب من إحداث البِيّع والكنائس 
وبيع الخمور وغيرها 
0 

قال محمدٌ: وإذا صالح الإمام قومًا من أهل الحرب علئ أن يصيروا لهم 
ذمّةَ » على أن يودُوا(" عن رقابهم (وأراضيهم شيئًا معلومًا» على أن يجري عليهم 
حكم الإسلام الذي يجري على أهل الذمّة ) فهذا جائرٌ » ولا ينبغي للإمام)0" إذا 
دعي إلئ هذا أن لا يجيب إليه ؛ وذلك لأنْ بَذْل الجزية يقوم مقام بذل الإسلام 
في حقن الدم» فكما لو بذلوا الإسلام وجب قبوله منهم » كذلك إذا بذلوا الجزية» 
وجب قبولها منهم . 


قال: فإن صالحهم علئ هذاء وكانت أراضيهم مثل أرض الشام» مدائن 
وقرئّ ورساتيق(" وأمصاراء فليس ينبغي للمسلمين أن ينزلوا عليهم منازلهم؛ 
ولا يأخذوا شيئنًا من دورهم وأراضيهم إلا بشراء أو صدقة [منهم] أو هبة؛ وذلك 
لأنتهم قد حظروا أموالهم بالعهد» فلا يجوز الانتفاع بها إلا بإذنهم . 

فإن اتخذ المسلمون في بعض تلك الأرضين مصرا ارول السالهوة + أو 
مدينةً » فلا بأس به إذا اتخذوا ذلك في أرض مواتٍ لا يملكها أحدٌ ؛ لأنْ الموات 
فى بلاد المعاهدين كالموات في [بلاد الإسلام» فيُملك بالإحياء. ولآن هذه 


. يودوا من وَدَئ القاتل القتيل وديا ودية: أعطئ وليه ديته» . الوجيز (وَدئ)‎ )١( 
٠ ما بين القوسين سقطت من ب‎ 6 
جممعٌ مفرده رستاق وهو الرزداق: السواد والقرئ. انظر مختار الصحاح (رزدق).‎ )0( 


58 


ع باب ما يكون لأهل الحرب من إحداث البيّع والكنالس ‏ رم 


صارت من جملة] دار الإسلام»؛ فيجوز إحياء مواتها. 


قال: فإن كان فى ذلك المصر قر لأهل الذمّة» فعظم ذلك المصر حتئ 
بلغ القرئ [وحدودها]”"؛ فقد صارت من المصرء وليس ينبغي أن تهاج ولا 
يعرض لها في قليل ولا كثير ؛ لأنها ملكهم؛ فإذا أحيينا ما يجاورها لم يتغير 

قال: فإن كان لهم في تلك القرئ كنائس أو بيع أو بيوت نيران » تركت علئ 
حالها» » (لم يهدم منها ث شي)7"؛ لأن الصلح وقع على إقرارهم على ما هم عليه ؛ 
فلو منعناهم من البيّع والكنائس » كان ذلك نقضا لعهدهم » وذلك لا يجوز. 

قال #افإن أزادوا أنايخدترافى قرع من كلف القوف كنيسة أواسيعة أويية 
نار عل ما ضار مق مس المسلمين » لم يكن لهم ذلك لأن هذا عض من 
أمصارناء فلا يجوز إحداث ذلك فيه ؛ لقوله 49: (لا خصاء في الإسلام» ولا 
كنيسة70"» معناه: لا يُحدّث في دار الإسلام كنيسةٌ لم تكن. 


فأمًا الخصاء فقيل في معناه: إِنّه لا تخصئ الرجال”*؟ » وقيل في [تأويل]!*) 
قوله تعالى: #وَلمرَيممَ َلَبْعَررَتَ ٠ق‏ َه # [الساء: 019]» إن المراد به 
الخصاء » وقيل في تأويل ذلك: إنه التبتل والامتناع من النساء كما يفعله أهل 
الكتاب » حتئ يصير فى حكم الخصي. 

(1) في أ (وجاوزها) والمثبت من ب. 

6 في ب (لم تهج » ولم يعرض لها). 

م( البيهقي في الكبرئ (١٠/؟)‏ ؛ وقال ابن حجر في الدراية: (إسناده ضعيفٌ) (10/1). 
(:) سقطت هذه الكلمة من ب. 

(5) في أ (تأويل معناه)» بزيادة (معناه) » وسقطت من بء والسياق لا يقتضيها. 
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كتاب السيّر 2 
ا ___ هي 
قال: وإن كانوا يبيعون الخمر والخنزير علانية في قريتهم تلك قبل أن يمصر 
المصرء ثم مُصَّر المصر» فدخلت القرئ في المصرء فليس لهم أن يبيعوا الخمر 
والخنزير ظاهرين في ذلك المصرء ولا يُدخَلوا شيئًا من ذلك المصر؛ لأنْ هذا 
فسقٌ » ولا يحل إظهار الفسق في بلاد المسلمين. 


وهذا صحيحٌ ؛ ؛ لأنهم إذا [أظهروا](© ذلك» لم نأمن أن يألفه المسلمون 
فيستحلوه ؛ ولأنّه معصيةٌ» فيمنع من إظهاره [في ذلك المصر] كسائر المعاصي . 


قال: وإذا حضر لهم عيدٌ يُخرجون فيه صلبانهم وغير ذلك» فليصنعوا في 
كنائسهم القديمة من ذلك ما أحبّواء فأما أن يُخرِجوا ذلك من الكنائس حتئ يظهر 
في المصرخ فليس لهم ذلك+ لأن إظهار الصليب معصيةٌ قإذا ظهر .فى :دار 
الإسلام كان ذلك إعزازاً للكفرء وهذا لا يجوز. 

مس جح سن ب 
ا ا برجو سر 
أن يُتركوا يفعلوا ذلك ؛ لأن ضرب الناقوس معصيةٌ » فيجوز أن يفعلوه في كنائسهم 
القديمة » ولا يظهروا('"2 فى غيرها. 

أمَا كل قرية أو موضم ليس بمصر من أمصار المسلمين» فإن كان فيهم من 
أهل الإسلام عددٌ كثي نزول [فيهم ]ا ؛ فليس يمنع أهل الذمّة أن يحدثوا فيه كنائس 
وبيعا وبيوت النيران» ويبيعوا الخمر فيه علانية والخنازير» وإنّما بُكره هذا فى 


)١(‏ في أ(ظهر) والمثبت من ب. 
زع في ب (يتركون) . 


أمصار المسلمين التي يجب فيها الجَمّع » وتقام فيها الحدود. 

فأمّا المصر الغالب عليه أهل الذمّة» مثل الحيرة ونحوهاء وليس فيه منبرٌ 
ولا حدود تقام بقضاء قاض » فإن هذا لا يمنع أهله من إحداث الكنائس والبيع 
وبيوت النيران فيه» وبيع الخمر والخنازير علانية . 

وكذلك القرئ التي أهلها مسلمون» إلا أثها ليست بأمصار فيها جَمَعٌ 
وحدودٌء اشترئ فيها قومٌ من أهل الذمّة منازل» واتخذوا الكنائس والبيع وبيوت 
النيران» وباعوا الخمر والخنازير علانية» فهذا لهم جائرٌ» لا يُمتعون من ذلك» 
نما يُمتتعون منه في الأمصار . 

فمن أصحابنا من قال: إِنّما يعني بذلك: القرئ التي هي قرئ أهل الذمّة» 
وما ذكروه [في الكتاب] نصّ يخالف ذلك؛ لأنه اعتبر ما لا يقام فيه الجمع 
والعدوود 7بوسيزاء كانم قرئ المملسين أوالدقةه لآن هذ القرى لا ظهن 
فيها إعزاز الدين بالجمّع والحدود؛ وكذلك لا يظهر فيها إذلال الدين باتخاذ 
الكنائس والبيع وإظهار بيع الخمر. 

قال: ولو أن قومًا من أهل الحرب صالحوا على أن يكونوا ذمّةَ على أنفسهم 
وعلئ أرضهمء على أن يشترط عليهم المسلمون أن يقاسموهم منازلهم في 
مدائنهم وأمصارهم وقراهم» وفيها الكنائس والبيّع وبيوت النيران» وفيه بيع 
الخمر والخنزير علانية؛ وتزويج الأمّهات والبنات والأخوات والعمّات 
[والخالات] علانيةً » وبيع الميتة وبيع ذبيحة المجوس علانيةً » فما كان مصرًا 
أوعدوة نتن سارشيص اللمد اموت يجمع فيه الجمّع وتقام فيه الحدود؛ فإن أهل 


٠ب سقطت هذه الكلمة من‎ )١( 


36 كتاب السيّر 0-5 

الذمة يُمتَعون من إظهار ذلك كله » وليس لهم أن يحدثوا كنيسةً لم تكن ولا بيعة 
ولا بيت نارٍ» ولا يبيعوا في ذلك خمرًا ولا خنزيرًا ولا ميتة ولا ذبيحة المجوس 
علانية ) وليس لهم أن يظهروا نكاح [الأمّهات» ولا نكاح اللأخوات وإذوات 
المحارم علانية» وليس لهم من ذلك شيءٌ إلا خصلةٌ واحدةٌ» الكنائس والبيع 
وبيوت النيران التي كانت فيها قبل أن يصير ذلك الموضع مصرًا للمسلمين» فإتها 
تترك على ما كانوا يصنعون قبل أن تكون مصرًا للمسلمين » ولا يخرجون صلبانهم 
خارجا من كنائسهم ؛ وذلك لأن الصلح [لمّا وقع] على مقاسمة المسلمين للدور 
والمساكن» صار ذلك مصرًا من أمصارهم » فلا يجوز أن يُظهروا فيه ما لا يجوز 
في ديننا من نكاح المحارم وبيع الخمر» ولا يعترض على الكنائس القديمة حتئ 
لا يدي ذلك إلى نقض العهد. 

[قال]: فإن انهدمت كنيسةٌ من كنائسهم هذه. أو بيعةٌ» أو بيت نارِ» فلهم 
أن يبنوه كما كان؛ لأنا لما أقررناهم عليهاء جاز إعادتها كما تجوز إعادة سائر 
أبنيتهم ؛ ولأنا إنما أقررناهم [عليها] علئ التأبيد» والأبنية لا تبقى » فلو لم يجز 
إعادتها لكان الإقرار مؤقتاء وهذا ليس بصحيح”" . 

فإن قالوا: نحؤّله من هذا الموضع إلى موضع آخر من المصر»ء فليس لهم 
اكه لآن هذا إخرات كوب اف داز الإسلام» وعد اللا عرو لبن فدنتاء: 


يجعلهم ذمّةَ ويجري عليهم وعلئ أرضهم الخراج [ولا يقسم بين من أصابهم]!" , 


)١(‏ في ب (لاايصح). 
(؟) في أ (ولا يقتلهم)؛ والمثبت من ب. 


كما فعل عمر بن الخطاب ويه بأهل سواد الكوفة» فذلك جائرٌ مستقيمٌ» فإذا 
فعلوا ذلك فقد صاروا أهل ذمّةَ ؛ لا يُمنعون من بناء كنيسة ولا بيعة ولا بيت نار» 
ولا بيع خمر ولا خنزير» [ولا إظهار جميع ما وصفت لك في قولهم] ؛ لأن هذه 
بلاد لأهل الذمّة » فما يفعلونه [فيها] لا يكون فيه إعزاز الكفر» فجاز. 


قال: فإن مَصّر الإمام في أرضهم أمصارًا للمسلمين كما مَصر عمر الكوفة 
والبصرة » فاشترئ [بها نامنٌ |(" من أهل الذمة دورًا [وسكنوا مع المسلمين» لم 
يُمْتَعوا من ذلك ؛ لما بيّنا أنهم ربّما يعرفون ما المسلمون عليه من الدين والحق 
فيتابعونهم عليه ٠.‏ 


قال: ولو اشتروا داراً في مصر من هذه الأمصار] » فأرادوا أن يتخذوها 
احعة أ و] كنيسة » مُنعوا من ذلك . 


وكذلك لو استأجروا دورًا أو بيتًا لشيءٍ من ذلك» لم يحل للمسلمين أن 
يؤجّروهم ؛ لأن أمصار المسلمين لا يحدث فيها شيءٌ من ذلك » وهذا مصرٌ من 
الأمفيادة [فلا يجوز إحداث شىءٍ من ذلك فيه]. 


- .6ه 000 7 ٠.‏ م 5 03 

قال: فإن تخلى رجل منهم في صومعة او بيت كما يتخلى اصحاب الصوامع 
فى الصوامع » مُنع من ذلك إن كان في مصر من أمصار المسلمين ؛ لأن الصومعة 
تجري مجرئ الكنائس » فكما لا يجوز إحداث الكنيسة » كذلك الصومعة 

9 به ع 5 و و 

قال: وكل مصر من أمصار المشركين الذي ظهر عليهم عنوة, فصالحوا 

5 ع 1 د 5 

على أن يُجِمَلوا ذمّةٌ » وكان فيه كنيسة قديمةٌ أو بيت نار» أو قرية من قراهم كذلك : 


(1) في أ (بيوتها)؛ والمثبت من ب٠‏ 
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كتاب السيّر 290 
5 2 
5 ع س 
او مدينة» فصار ذلك الموضع مصرًاء فإن الإمام يمنعهم من الصلاة ف تلك 
الكنائس والبيع وبيوت النيران» ويأمرهم أن يجعلوها مساكن يسكنونهاء ولا 
ينبغي أن يهدمهاء ولكن يمنعهم من الصلاة فيها ؛ وذلك لأنْ المسلمين لما فتحوا 
هذه عنوة » فقد كان لهم أن يقسموها فيما بينهم » ويمنعوا الكفار منها » فإذا أقَرَوهم 
عليها » فموضع الكناتس إنما يستحقونه بإقرار المسلمين» فكانهم احدثوا 
ذلك7", (وإحداث الكنائس في المصر لا يجوزء ويجوز في القرئ ؛ فلذلك 
مُنِعوا من الصلاة في الكنائس القديمة في المصر)(©) ولم يُمنعوا من القرئ 0©. 
[قال]: فإن عطل المسلمون هذا المصر حتى تركوا الجُمّع وإقامة الحدود 
فيه » كان لأهل الذمّة أن يتَخَذُوا فيها ما شاؤواء | أو يُظهروا بيع ما شاؤوا] ؛ لأنّها 
خرجت من أن تكون مصرًا وعادت إلئ أحكام القرئ » فجاز فيها ما كان يجوز 
فى القرئ ابتداء. 
قال محمدٌ: وليس ينبغي أن يترك في أرض العرب كنيسة ولا بيعة» ولا يباع 
فيها الخمر » مصرًا كان أو قرية أو غيره؛ ويمنع المشركون من أهل الذمّة أن يتخذوا 
أرض العرب مسكنًا ووطنًا ؛ وذلك لأن النبي يك قال: «لا يجتمع دينان في جزيرة 
العرب) 7*»؛ وقال يَلِِةِ: «لئن عشت من قابل» لأخرجنّ النصارئ من نجران) (©. 
)١(‏ في ب (فكأنهم أصابوا المصر). 
(؟) ما بين القوسين سقطت من ب. 
69 وهو قول الإمام مالك والشافعي رحمهما الله تعالئ. انظر: مختصر المزني ص77 ؛ الكافي ص 
.١ 7١‏ 
الدع أخر جه لحيل (96١5)؛‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: (رجاله رجال الصحيح غير ابن 
إسحاق وقد صرّح بالسماع) (978/0). 
(5) وذكره الزبيدي في الجوهرة النيرة (!1175/1) » وفي صحيح مسلم (17717)» عن عمر بن الخطاب- 


0؟ 


وإذا لم ب يجز إقامة الكفار فيها مصرًا كانت أو قرية» لم يجز أن يتخذوا فيها 
به 5ل يعوا فوا الأمري كما لأامسووقن أمطار الدداميه ولاك لك فيه 
الكنائس القديمة كما لا يترك في البلد المفتوح عنوة. 


قال محمدٌ: وكل قرية من قرئ أهل الذمّة » أو مصرًاء أو مدينةً من مدائنهم 
أظهروا فيها شيئًا من الفسق مما لم يصالحوا عليه» مثل الزناء وإتيان الفواحعش 
التي يحرمونها في دينهم [1/445]» فإنهم يُمنعون من ذلك في القرئ والمصرء 
وكذلك المزامير والطبول والغناء2: ومن كسر لهم من ذلك شيئًا لم يضمنه ؛ 
لأن هذه معاصي لم د يُقرّوا عليها بالأمان؛ فلا يجوز تركها في دار الإسلام( . 

وقال ابن سّماعة عن أبي يوسف في نوادره: في البيّع والكنائس التي تكون 
في الأمصار بخراسان والشام» قال: ما أحاط علمي به أنّه محدثٌ هدمته» فإن لم 
أعلم به أنّه محدثٌ تركته حتى تقوم بِيّنةٌ أنّها محدثةٌ ؛ وذلك لأنْ القديم لا يجوز 


هدمه » والمحدث يجوز هدمه » فما لم يعلم سبب الهدم» فالظاهر أنه مبنيئٌ بحو » 
فلا يعرض لهم. 


قال: وأمنعهم من إدخال الخمر» ولا أمنعهم من ٠‏ إدخال الخنازير ؛ أن 
الخمر لا يؤمن أن يقربها(© المسلمون» ويؤمن عليهم الفتنة بالخنازير؛ لأن 
النفس لا تبتغيها. 
- أنه سمع رسول الله َك يقول: (لأخرجنّ اليهود والنصارئ من جزيرة العرب حتئ لا أدع إلا 
كلها ” 
() في ب (والمعازف). 
(؟) انظر: السير الكبير (مع شرح السرخسي) 1911/4 وما بعدها. 
(0) في ب (يفتن بها) . 
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كتاب السَيّر 2 
##- _- -_-_-_-_-- ##### ةج 
قال: وأمنعهم بأن يَحْرٌجُوا بأعلامهم في أعيادهم في الأمصار إلى بِيَعِهم 
القديمة» ولا أدعهم يخرجون بها في رحاب المصر (ولا في طريق المسلمين» 
إلا أن يكون صنعهم ذلك في جوف بيعهم» أو يخرجون من المصر)”", فيكون 
ذلك خارجا من المصرء ولا أمنعهم من بيع الخمر في الرساتيق والسواد”", ولا 
أمنعهم من اتخاذ الكنائس والبيع فيهاء وأمنعهم من المزامير و[ضرب] العيدان 
والغناء والصنوج والطبول» وأمنعهم النائحة والمغنية ولعب الحمام وطيرانها في 
الرساتيق والسواد» وأمنعهم من اتخاذ ذلك في البيع والكنائس القديمة» وهذا 
على ما قذمنا. 
قال: فإن بنوا في بعض الرساتيق والقرئ » ثم اتخذ المسلمون ذلك مصراء 
تركت ما كان من البيع قبل اتخاذ المسلمين ذلك مصرًا» وأمنعهم أن يتخذوا بيعة 
أو كنيسة في تلك [المواضع بعد أن صارت للمسلمين مصراً] ؛ وذلك لأنَّ ما 
اتخذوه في القرئ فقد بنوه بحن » وإذا كان مصرًا لم يعترض عليهم كما لا يعترض 
علئ ما كان قديمًا في المصر الذي صالحوا عليه ٠‏ |والله أعلم]”". 


(تمّ كتاب السّير)47) 
ا 0 


(0) ما بين القوسين سقطت من ب. 
(؟١)‏ سقطت هذه الكلمة من ب. 
(*) انظر: الأصل 19/10 5. 

(4) ما بين القوسين سقطت من ب. 


8م] كتابُ الخدت" 
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(قال الشيخ أيّده الله)7" : روي عن النبي يَلِةِ أنه قال: «الناس شركاء في 
ثلاثةٍ: الماء والكلأ والنار)(”» قال: ومعنئ ذلك: أَنْ المياه التي في الأنهار 
والآبار(؟» والعيون لا يملكها أحدٌ» وليس صاحب النهر والبئر والشَّربٍ فيها أولى 
من غيره ؛ لأن النبي # جعل جميع الناس في الماء سواء. 

وهذا في الماء ما دام باقيا على أصل خلقته» فإذا أخذ الماء من البئر 
والنهر» فجعل في وعاءٍ ملكه الآخذ بالأخذ» وصار أحقٌ به من غيره» وجاز له 
المنع منه» وجاز بيعه له وتصرّفه فيه» فإن أتلفه عليه متلق ضمنه؛ وذلك لأنّ 
الناس يبيعون الماء في الظروف والقرب من لدن رسول الله يَكْةِ إلى يومنا هذا من 
غير [نكير ولا] مانع ؛ فلولا أنهم ملكوه لم يصمّ ببعهم له. 

وأما"الكلا: فهو العكن الذى سف من غير أن عه أحد ولا يملةه 
صاحب الأرض بكونه في أرضه؛ لأن النبي لق جعل الناس كلهم شركاء فيه» 
فهو كالصيد والماء. 


فإن قطع قاطعٌ وأحرزه فقد ملكه» وصار أخص به من غيره» وجاز بيعه فيه 


8 الت سج بالكسر -: النصيب من الماء» وفي الشريعة: عبارة عن نوبة الانتفاع بالماء سَقَيًا 
للمزارع أو الدواب». المغرب (شرب). 

(؟) ما بين القوسين سقطت من ب.٠‏ 

() رواه ابن ماجه (74077) ؛ وقال ابن حجر: سنده صحيحٌ . انظر: التلخيص الحبير (10/6). 

(4:) سقطت من ب.٠‏ 


/ا0 5 


كالماء إذا أخذه فى إناء. 

و[أمّا] النارء فمعنئ قوله 822: الناس شركاء فيهاء معناه: في الانتفاع 
بضوئها ء والاصطلاء بهاء وليس لمن أضرمها أن يمنع [غيره] من ذلك ؛ لآن 
النبي © ساوئ بين الناس فيها. 

اما التعمن الذى فك اليك نهوتمللة الفقاقي هلا ووو لاغيد أعده إلا 
بإذنه ؛ لأنْ ذلك ليس بنار» والنبى 422 أثبت الشركة فى النار لا فى الحطب . 


قال [أبو الحسن]: وهم شركاء في ذلك شركة إباحة» لا شركة ملك ؛ لأنه 
غير مملوك فى الأصل ء وإِذّما معنئ الشركة: ثبوت حقٌّ كل واحدٍ منهم فيما يبتدئ 
أخذه. 

لتخم وارذنه عيودا :مقرو" لبتى اخمزوالبهاتم والتغن ١‏ والدوالقة 
فأمًا [أن يسقي]”" الزرع أو نخلاً أو شجرًاء فله أن يمنع من ذلك من النهر كان 
أو العين أو القناة أو البئر إذا كان في ملكه» ولا يمنع من الشَّّة خاصّة . 

ومعنئ ذلك: أن الشركة تثبت في ماء الأنهار المملوكة والعيون والآبار 
للشرب خاصّة ؛ فأمًا السقى فلا يجوز ذلك إلا لمالك النهر؛ وذلك لأنّ النبى 
كد جعل للبئر حريما حتئ لا يحفر غير حافرها بئرًا إلئ جنبها» فيضرٌ بمائهاء ولو 
جوّزنا لكلّ واحدٍ أن يسقي زرعه منهاء كان ذلك أضرٌ من حفر بئر إلى جانبهاء 
(1) قال المطرزي: «يقال: وهم أهل النّفة» أي الذين لهم حق الشُرب بشفاههم وأن يَسقُوا دوابّهم». 


المغرب (شفة) ٠.‏ 
(؟) هذه الكلمة سقطت من ب. 
(*) في أ (السقي). والمغبت من ب. 


بهه كتاب الشَّرْب كم 

(ه © 097 

وليس كذلك الشْمّة ؛ لأن قدر ما يشرب منها لا يقطع حقٌ صاحب البثر عنها, 

ولا يضر بسقيها؛ ولان سقفي الزرع من النهر أو البئر لا يمكن إلا بفتح جانب 
النفر» أ يجاني" للك لتقن الما عهنها + لسن قبن الك لز أنابنعال ذللكا” 


وإذا لم يكن له [ذلك] ”لم يتمكن من السقي ؛ ولأنّه يجري الماء إلئ زرعه 
في ملك صاحب النهر أولاً وليس له أن يجري الماء في ملك غيره إلا بأمره. 


قال: فأمّا ما لم يكن في ملك أحدٍء مثل الفْرَاتِ والدَّجْلَة والأودية التي هي 
لجماعة المسلمين غير مملوكة لأحدٍء فإِنّه ليس لأحدٍ من الناس كلهم أن يمنع 
السقي منه لشفة ولا لغيرهاء وكذلك من أحيئ علئ هذه الأنهار العظام (أرضًا 
بإذن الإمام» فشقٌ إليها نهرًا من هذه الأنهار العظام) (" ليسقي أرضه ء فذلك له 
ليس للإمام ولا غيره منعه من ذلك إذا كان لا يضرٌ بالنهر» فإن كان ذلك يضر 
فللإمام منعه ولغيره من المسلمين واحدا كان المانع أو أكثر من ذلك ؛ وذلك لأنَّ 
الأنهار العظام ملك لجميع المسلمين لا يختصٌ بها أحدٌ كالشوارع العظيمة ؛ 
ونوا قوز 0 الجيعة بالشرك مها 

وإذا كانت ملكا لجميع المسلمين» جاز لكل واحدٍ منهم أن يسقي منها 
زرعه ونخله» كما يجوز له أن يجتاز في الطريق وينتفع بهء فأمّا إذا أضرٌ ذلك 
بأهل النهر» فللإمام منعه؛ ولكل واحدٍ من المسلمين ؛ لأنْ له [حقٌّ] الانتفاع من 
() في أ (أن)» والمثبت من ب. 


(؟) ما بين القوسين سقطت من ب٠‏ 
(0) في ب (يجب). 


لك ا 


كتاب الشَّرْب 5 
9 4 © 


غير إضرار بغيره» كما له أن يجتاز في الطريق [ وينتفع به] ويجلس فيه إذا لم يضر 
بغيره؛ وإن أضرٌ جلوسه بالناس ومنعهم من الاجتياز» مُنع من ذلك”"". 

قال: وإذا منع صاحب النهر الخاص السقي من نهره'"؟ للنخل والزرع 
والشجرء ثم أذن لصاحب الزرع وغيره أن يسقي منه؛ أو أعاره» فلا بأس بذلك ؛ 
لأن المنع من الانتفاع لحقه » فإذا رضي فقد أسقط حقه» فجاز الانتفاع به. 

وإن باعه شرب يوم أو أكثر أو أقل » ؛ فلا خير في ذلك ؛ لآنه إذا باع الماءء 
فقد باع ما لا يملكه. وباع مجهولاً؛ لأنَ مقدار ما يأخذ من الماء في اليوم 


+ وإن باع حق السقي» فالحقوق لا يجوز بيعها؛ لأنه ليس هناك عير 


[قال]: فإن استأجره واشترط [فى إجارته] شب هذه اللأرض أو هذا النخل 
أو هذا الزرع”" [45:/ب]» لم يجزء وإن اشترط حتئ يكتفي » أو اشترط يوم أو 
يومين » فلا خير فيه ؛ لذن الإجارة إنملا 2 تقع علئ المنافع ‏ والشرب يقصد منه 
الماء» وهو عينٌ من الأعيان» فلا يجوز أن يُستَحقٌ بعقد الإجارة. 

ولا يلزم على هذا إجارة الظثر ؛ لأَنْ العقد يقع علئ خدمة الصَّبِىٌ » واللبن 
تبعٌّ» فهو كالاستئجار علئن الصبغ» أن العقد يقع على منافع الصبّاغْ » والصبغ 
الذ ث2 

0 

وفى مسألتنا: لو صحّت الإجارة» وقعت على العين خاصّة ‏ والأعيان لا 

(1) انظر: الأصل 1517/8. 


0( في ب (بثره) . 
زضة في ب (الشجر). 
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كتاب الشََرْبِ 5 


تستّحقٌ بالإجارات. 


قال: وإن اشترئ الرجل شِرْب ماءٍ ومعه أرضث» فهو جائرٌ » وإن استأجر 
أرضًا معها شربهاء فهو جائرٌ ؛ لأن العقد يقع على رقبة [الأرض] » والشّرب تبعٌ) 
وتقع الإجارة على منافع [الأرضص](" ؛ والشرب تبعٌ » وقد يستحقٌ بالعقد على 

قال: وإن استأجر [مسيل] ماءء أو اشتراه بغير أرض» فلا خير فيه ؛ لأنْ 
الشراء يقع على حق مسيل الماء» والحقوق لا يجوز بيعهاء فالإجارة تقع على 

8 لب “نت 8 4 1 55 5 

أو كثيرا » والمنافع المجهولة لا تستحقٌ بالإجارة. 

قال: وإذا اشترئ الرجل أرضا لم يكن له شُرْبها ولا مسيل مائها ؛ لأنّه عقدٌ 
على الارض» والشرب والمسيل خارجان من حدودهاء فصار كأرض أخرئ» 
فلا يدخل في إطلاق البيع . 

قال: فإن اشترط شِرْبها » فله الشرب وليس له المسيل » وإن اشترط المسيل 
جاز؛ لآن الشرب والمسيل يدخلان [في البيع] بإطلاق العقد فإذا سمّى 
أحدهما » استحِقٌ بالتسمية وبقي الآخر بغير استحقاق» فإن شرطه جاز على ما 
قذمنا أنه يدخل في البيع علئ وجه التبع . 

0 له 2 8 3 ع 

قال: ولو اشتراها بكل حق هو لهاء كان له المسيل والشرب جميعا؛ لأنهما 
من حقوقهاء فصار ذكر الحقوق وتسمية الشرب والمسيل سواء. 
00 في أ (الدار)» والمئبت من ب, وكذلك في الموضع الذي يليه. 
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ك 

كذلك لو اشترط مرافقها ؛ لأن المرافق ما يُسترقق به في المبيع » والشرب 
والمسيل [يُرتفق بهماء وكذلك إن شرط كل قليل وكثير هو فيها أو منهاء كان له 
الدرف وسيل العام[ و لأآن القر مو العمل الا دلو رقا أن كر نلعيل ١‏ 
الكثير » وقوله: (منها) » معناه: من حقوقهاء فحذف المضاف إليه علئ طريق 
التخفيف . 


4. 


قال: وإذا استأجر الرجل أرضاء فهو فى القياس: ليس له مسيل ماء ولا 
الماء والشرب. 


له 2 


وكذلك لو اشترطها أو اشترط كل حق هو لهاء أو اشترط مرافقها » أو اشترط 
كل قليل أو كثير هو لها منهاء أو فيها. 

وجه القياس: أنْ العقد وقع علئ الأرض» والشرب والمسيل خارجان 
منهاء فلا يُستحَقٌ إلا بتسمية كأرض أخرئ . 

وجه الاستحسان: أن المقصود بعقد الإجارة» الانتفاع بالمستأجّرء ولهذا 
لا يجوز إجارة ما لا يمكن الانتفاع به» ولا يمكن الانتفاع بالآأرض للزراعة إلا 
بالشرب والمسيل » فدخلا فيها بغير تسمية ؛ ولان المؤجر قصد إلى تسليم المنافع 
ليستحقٌٍ الأجرة » وهو لا يستحقها إلا بدخول الشرب والمسيل » فكأئه شرط ذلك 

والمسرن هذا كالبيع ؛ لانه يقع على الملك دون الانتفاع » والملك يقع في 
الأرضن ذون :25 بها وفسيلها» فلدلك لم دحل إلا بالسيمية . 

وإذا ثبت أن الشرب والمسيل يدخلان في الإجارة بغير تسميةء فإذا 


51 


سمّاهما أو ذكر الحقوق والمنافع 7" والمرافق» فأولئ أن يدخل . 

قال: وإذا كان النهر بين قوم لهم عليه أرضون» ولا يُعرف كيف كان أصله 
بينهم ) فاختلفوا فيهء واختصموا في الشَرْبِء فإنّ الشرب بينهم علئ قدر 
أرضيهم'" لكل إنسانٍ منهم بحصّته ؛ وذلك لأنّ النهر نما يراد لسقي الأرضين» 
فإذا اختلفوا فيه وليس هناك دلالةٌ على التفضيل والمساواة » وجب أن يقسط على 
قدر أرضيهو7". 

ولا يقال: إنهم تساووا في ثبوت اليد عليه » فوجب أن يتساووا فيه ؛ لأنهم 
إنما تثبت أيديهم بالأرضين وسقيهاء فإذا كانت مختلفةً » اختلفت الأيدي » وليس 
هذا كالطريق إذا كان بين جماعة» ودار أحدهم أوسع من دور الباقين» أنه لا 
يستحقٌ بذلك زيادة في الطريق ؛ لأنّْ الاستطراق إلى الدار الكبيرة كالاستطراق 
إلى الدار الصغيرة » فتساويا في الانتفاع وثبوت اليد. 

وليس كذلك الأرض ؛ لأن قدر ما يسقي من الأرض الكبيرة مخالفٌ لمقدار 
ما يسقي [من الأرضص] القليلة ؛ فلذلك اختلفا. 


قال: وإن كان الأعلى منهم لا يشرب حتى يُسكر) النهر عن الأسفل» لم 
كوك أن تمك التوردعن الأسفل» ولكتةه يشرت: مكو ولك لأن حرق 
صاحب السفل في النهر كحق صاحب العلوء فإذا سّكر الماء قطعه في تلك المدّة 
عن صاحب السفل » وليس له ذلك. 
)١(‏ سقطت هذه الكلمة من ب. 
(؟) «أرض: الأرَضون ‏ بفتحتين : جمع أرض»). المغرب (أرض). 


(*) انظر: الأصل 151/8. 
49 لتك القهة؟ مده ا شكواة السرب زنك )1 


ودون 


بعهع كتاب الشَّرْب م 
ل فت 
ولهذا قال النبئّ يله «أهل أسفل الوادي [أمراء] على أعلاه إذا بلغ الماء 
الكعبين)7" ؛ لأنّه إذا بلغ ذلك أمكن أن يجري إليهم» فكانوا أمراء على أهل 
الأعلى يمنعونهم من سذه عن أرضيهم . 
قال: فإن تراضوا جميعا على أن يسكره الأعلى حتئ يشرب بحصته » أجزت 
ذلك بينهم» (وإن اصطلحوا علئ أن يسكر على شرب كل رجل منهم في يومه, 
أجرت ذلك بينهم)!" ؛ وإن تجادلوا فيه واختلفواء لم يكن لأحدٍ منهم أن يسكره 
على صاحبه؛ لأن المنع من السكر لحقٌّ الشركاء» وإذا تراضوا بذلك [فقد 
أسقطوا حقوقهم] » فجاز» وإن اختلفوا لم يجز لبعضهم أن يسقط حق الباقين 
بالسّكر. 
قال: وإن أراد أحدهم أن يكري منه [نهراً](" » (لم يكن له ذلك إلا برضا 
أصحابه . 
قال: وكذلك لو أراد أحدهم أن ينصب رَحَىَ» لم يكن له ذلك إلا برضا 
أصحابه ؛ وذلك لأنْ هذا النهر مملوكٌ لهم » ولهذا يجب به الشفعة» فإذا أراد 
أحدهم أن يكري منه نهرًا)!؟' » فإنْه يغبت لنفسه فيه حقا لم يكن» فلا يجوز كما 
لا يجوز أن يفتح من الطريق المشترك طريقًا لملكِ يختصٌ به» لم يكن له ذلك7* . 
[فأمًا إذا بن عليه رَحَىَّ» فبقعة الرحئ ملك لجماعتهم » فإذا بنئ انفرد 


(1) أخرجه أبو داود (719) ؛ وابن ماجه (187 7)؛ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 
(؟) مابين القوسين سقطت من ب. 

(*) في أ (هذا)ء والمثبت من ب. 

(:) مابين القوسين سقطت من ب. 

(5) (له ذلك) سقطت من ب. 
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بتلك البقعة» وقطع حقٌ شركائه عنهاء فلا يجوز . 

قال: إلا أن تكون] رح لا تضر بالنهر ولا بالماء» ويكون موضعها في 
أرض صاحبها » فإن كان هكذا فهو جائرٌ » لأنّه إذا بناها في ملكه؛ والماء يجري 
فيها على سننه» لم يسقط بذلك حمًا لأهل النهر ؛ لأنَ الماء لا ينقص إذا كان 
يسيل في الرحئ إلى النهر » فلكل واحدٍ من الشركاء في النهر أن ينتفع بمائه على 
وجه لاا يضر بشركائه . 

قال: وإن أراد أن ينضصب عليه دالية أو سانية7©» وكان ذلك لا يضر بالنهر 
[1/4] ولا بالشرب » وكان ذلك ينافي ملكه خاصّةً » كان له أن يفعل ذلك ؛ لأن 
هذا توصل إلئ الشرب بغير ضررٍ يلحق الشركاء؛ فصار كما لو كرئ”' مجرئ 
نائه 'وفسفلة: 


قال: وإن أراد هؤلاء القوم أن يكروا هذا النهرء فإن أبا حنيفة قال: عليهم 
جميعًا أن يكروا من أعلاه؛ فإذا جاوزوا أرض رجل واحدٍ رفع عنه بحصّته » وكان 
الكري بينهم على من بقي . 

وقال أبو يوسف ومحمدٌ: الكَرْي عليهم جميعا من أوّله إلى آخره» يحصّص 
الغوت الا رضين + الا دوع أن الأعلن لذرفن الأسفل نيل مناء: 


وبيان قول أبي حنيفة : ان النهر إذا كان بين عشرةٍ لكل واحدٍ منهم أرض "2" 
)١(‏ الدالية: الدولاب «المنجنون التي تديرها الدابة» المصباح . 
السانية: البعير الذي يستقئ به الماء. الجوهرة .١557‏ 
(؟) «كرئ» من كريت النهر كَرْيَا: حفرته). المغرب (كري). 
(0) في ب (منهم العشر أرض) بزيادة (العشر)؛ والسياق لا يقتضيها. 
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عليه » فإن الكري من فوهة النهر إلى [ أن يجاوز ]20 شر ب أولهم بينهم علئ عشرة 
أسهم » على كل واحدٍ منهم [العشر] » فإذا تجاوز شرب الأول خرج من الكري» 
النفقة » وكان الكري علئ الباقين على ثمانية أسهم » وعلئ هذا الترتيب . 

وقالا”": النفقة بينهم على عشرة أسهم ء من أول النهر إلى آخره. 

وجه قول أبي حنيفة: أن فوهة النهر مشتركةٌ بين جماعتهم » ولا يتوصضّل 
أحدهم إلى شربه إلا بحفرهاء فكانت النفقة بينهم بالسواء» وإذا تجاوز شرب 
الأول» فلا حقٌّ له في حفرها بعد أرضه» فلا يجوز أن يلزمه» فخرج من النفقة 
ووجبت على من بعده. 

وجه قولهما: أن لصاحب الأرض العليا منفعةً في حفر آخر النهر » كما أن 
لصاحب وض السفلى منفعة في حفر أعلاه, ألا ترئ أن الماء إذا لم ينفذ 
ويسم إل آخر النهر فسَّد أوله وانطمٌ» فصار لصاحب الأرض العليا منفعةٌ فى 
حفر ما بعده» كما له منفعةٌ فى حفر ما قبله» فيلزمه الأمران. 


والجواب: أن حقه فيما بعد أرضه إِنّما هو لمسيل فضل”2 مائه [في ملك 
غيره] » والنفقة على المسيل إذا كان في ملك غيره لا يلزمه وإن انتفع به» ألا ترئ 
أن رجلاً لو كان له مسيلٌ على سطح غيره لم يكن عليه أن يعمر السطح ليسيل 
ماؤه عليه » وإنّما يلزم ذلك صاحب السطح خاصّةً » فكذلك في مسألتنا. 


00 في ب (وقال أبو يوسف ومحمد). 
() سقطت هذه الكلمة من ب. 
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وقال أبو حنيفة فيما أعلم: ليس علئ أهل الشَّمّةَ في الكري شيءٌ» وكذلك 
قال أبو :يوس ف وتحية +الأن أضيحات الثنة لآ ينلكون النهر تايفيك لهم 
حقٌّ في الماء على أصل الإباحة » والنفقة لا تلزم من ليس بمالكِ ؛ ولأن أصحاب 
الشَّّهَ لا يُحصّون؛ لأنّ لجميع الناس أن يشربوا ويسقواء فلا يجوز أن يثبت 
الكري على من لا يحصىئ . 

قال: والمسلمون جميعًا شركاء في الفرات » وفي كل نهر عظيم نحوه؛ أو 
وادِ» يسقون انق وو السقادو لطا نوه للد ال خو ان مسوهن للق ولكر قوم 
شب أرضهم ونخلهم وشجرهم » لا يحبس الماء عن أحدٍ دون أحدٍ ؛ وذلك لأن 
الأنهار العظام لا يختصّ بها أحدٌّ في حقٌ للجماعة » كالشوارع » فلكل واحدٍ منهم 
أن ينتفع بها في الشّمّة والسقي . 

قال: وإن أراد رجلٌ منهم أن يكري نهرًا منها في أرضه ء فإن كان ذلك يضر 
بالنهر الأعظم ‏ ؛ لم يكن له ذلك » وإن كان ذلك لا يضرٌ بالنهر الأعظم» فله ذلك ؛ 
لما قدمنا أن حقٌّ الجماعة متعلقٌ بهء فلهم أن ينتفعوا من غير إضرار » كما لهم 
ذلك في الطرق والشوارع . 

قال: وعلئ السلطان كري هذا النهر الأعظم إن احتاج إلى كري » وعليه أن 
يصلح مسناته إن خاف منها غرقًا ؛ لأن هذا النهر ملك لجماعة المسلمين ؛ 
عليهم كجوامعهم وقناطرهم » وما وجب علئ جميع المسلمين أخذ من بيت المال 
المعد للمضلحة". 

وقال أبو يوسف: سألت أبا حنيفة عن الرجل يستأجر النهر يصيد فيه 
السمك؟ قال: لا يجوز؛ وذلك لما بيّنا أن الإجارة تنعقد علئ المنافع » وفي 
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فصالعا لو ضحت انح يني الأعان وذلك لا يجوز. 


(قال: وسألته عن الرجل يشتري الشَّرْبَ بغير أرض ؟ قال: لا يجوز ؛ وذلك 
لأن الشَّرْبَ حقٌ » والحقوق لا تملك بعقد البيع إلا على وجه التبع للأعيان)0©. 

قال ااوما شعن لمعل امدعا تن العوي؟ "قال 9 مجوة كو ذللك لما يتنا أن 
المقصود بالشرب الماء» وهو عينٌ » والأعيان لا تَُستَحَقٌ بالإجارة إلا على طريق 
التبع ) ولأنا لو جوّزنا استحقاق الماء بالإجارة("', كان ما يتناوله في المدة 
مجهولاً » وجهالة المعقود عليه في الإجارة لا تجوز. 


قال: وسألته عن الرجل يشتري عَشْر النهر بأرض النهر » أو نصيبًا منه مسمّى 
بأرض النهر؟ قال: ذلك جائرٌ ؛ وكذلك العين والقناة والبئر ؛ لأنْ العقد وقع على 
جزءٍ من البقعة» وبيع الأراضي جائرٌ» ثم الشرب يستَحَقٌ بحقٌ ملكه» فجاز(” . 


قال: وسألت أبا حديفة عن الرجل [يستأجر ]247 الأجمة يصيد فيها السمك ؟ 
قال: هذا لا يجوزء وهذا مثل النهر ؛ لما بيّنا أن السمك عيرٌ » والأعيان لا تستَكيّ 
بالإجارة ؛ ولأنه عينٌ [غير] مملوكة» فلا يجوز العقد عليه . 

قال: وسألته عن الرجل يستأجر حوضًا أو بركة أو بئرًا ليسقي منها ماء كل 
شهر بشىءٍ مسمّى 2*0 ؟ قال: هذا لا يجوزء وهذا على ما قدمناء (أنّ الماء لا 
للق ما بين القوسين سقطت من ب. 
لع 7 سقطت هذه الكلمة من ب.٠‏ 
() سقطت هذه الكلمة من ب. 

(4) في أ(يشتري)» والمثبت من بء وهو المناسب في السياق. 
(5) في ب (معلوم). 


قال: وسألته عن الرجل يستأجر ماء بغير أرض أو شربة ؟ قال: هذا لا 
تجوزء وقد ينا ذلك )20 , 

قال: وسألته عن نهر جار لرجل » فادّعئ ربّ الأرض مُسَنَاة النهر("2 » فقال: 
هذا من أرضي » وهو لي » وقال رب النهر: بل هي [والنهر] لي » والنهرٌ لا يُعرف 
في يد من هو؟ قال: هي لرب الأرض يغرس فيها ما بدا له من كل نخل وشجر» 
وليس له أن يهدمها. 

وقال أبو يوسف ومحمك: الجوناة لصاحب النهر حريما لنهره» ولملقئ 
طينه » ولمنافعه » وهذا فى النهر إذا كان لرجل فى أرض غيره. 

قال أبو حنيفة: المُسَنَاة لصاحب الأرض يزرعها ويغرس عليهاء ولا يقلعها. 

وقالا: هي لصاحب النهر » يغرس عليها» ويلقي عليها طينه » ويجتاز عليها(” . 

واحه قول أبي حنيفة : أن المدناة مقاط بالا وضن + ساون ليا عقا 
لصفة النهر في تقعيره» فالظاهر أنها جزءٌ من الأرض» فلا يستحقها صاحب النهر 
إلا بدلالة ؛ ولأن النهر قد يكون له حريم وقد لا يكون» فلا يجوز استحقاق 
التكاة عه راحب الأرفر لقيلف 


وإذا ثبت أنّها لصاحب الأرض » كان له غرسها والانتفاع بها ومنع صاحب 


)00( ما بين القوسين سقطت من ب. 

(؟) المسناة: سد يبنئ لحجز ماء السيل أو النهر ء به مفاتح للماء تفتح علئ قدر الحاجة. انظر المصباح 
المنير (١97/1؟).‏ 

(م) انظر: الأصل 2157/8 167. 


الا 
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النهر من الاجتياز عليها وإلقاء طينه فيها؛ لأنه يمكن أن ينتفع بالنهر من غير 
اجتيازه علئ مسناته » ويمكن حفره وإخراج طينه من ملك صاحب الأرض» فلم 
يجز أن يستحق ذلك بغير بيّنةِ. 

وليس لصاحب الأرض قلع المُسَنَّاة ؛ لأن ذلك يبطل الانتفاع بالنهرء ولا 
يمتنع أن تكون المُسَنَّاة ملكا" [+م:/ب] لصاحب الأرض » ولصاحب النهر حقٌ 
فيها ليمنع من تبددا'' الماء؛ كما أن الحائط ملك لصاحبه» ولغيره عليه جذوع , 
فلا يملك صاحب الحائط منع صاحب الجذوع من الانتفاع به. 


وجه قولهما: : أن النهر لا يُنتفع به إلا [بحريم] لمقلى طينه والاجتياز عليه 
ال ل ال 0 

قال: وإذا قال [الرجل] لرجل: اسقنى يومًا من نهرك على أن أسقيك يوم 
من نهري الذي في مكان كذاء فإن هذا لا يجوز ؛ لأنْ هذا تمليك الماء بالماء؛ 
وقد بيّنا أن العقد على الشرب إذا كان فى مقابلته عوضرث لا يجوز لجهالته ؛ (ولأَنّه 
حقٌّ)0*' » فإذا كان في مقابلته مثله أولى . 

فإن قال: امنقى يونا بأن تزرع أرضي هذه 0000 [تسكن ]”*' بيتى هذا 


6»١(‏ سقطت من ب. 

(0 فى ب (سد). 

و فاب( التير)؟ وغارة الام ده ولانعة] ارور 0/6 
او عن النبي يك أنه قال: اعريم الحين” خمسمائة ذراع » وحريم بئر العطن: 
أربعون ذراعا؛ وحريم بر الناضح: ستون ذراعا» ز الخراج ص 4 6 

00 ما بين القوسين سقطت من ب. 

() في أ (يسقي) والمثبت من ب. 


5 


شهرًاء [أو يخدمك عبدي هذا شهراً] » أو برقبته» أو بركوب دابتي هذه شهرًا في 
حوائجك ء أو برقبتهاء أو بهذا الثوب برقبته أو بلبسه كذا وكذا يومّاء [قال]: فإن 
هذا كله لا يجوز(" ؛ لأنّه جعل الشرب أجرة الزراعة والخدمة والركوب واللبس » 
وما لا يجوز أن يكون بدلاً في البياعات» لا يجوز أن يكون أجرة في الإجارات . 


قال: وعلئ الذي أخذ الغوب والعبد أن يردّهماء وليس لما أخذ من شربه 
00 عوض[] ؛ وذلك لأن الثغوب مأخود يعقل فاسل» فيجب رده ليون الله 
تعالى » والماء الذي سقئ منه("2 ليس بمملوك » فلا يتقوّم» وإتلاف ما لا قيمة له 


لا يضمن. 


قال: وسئل أبو يوسف عن نهر مرو» وهو نهر عظيمٌ قريبٌ من الفرات» إذا 
دخل مرو كان ماؤه قسمةً بين أهلها بالحصص» لكلّ قوم دو(" معروفةٌ » فاتخذ 
رجلٌ أرضًا كانت مواثّاء ولم يكن لها من ذلك فهر درث قع كر لبها نهرًا 
فوق مرو من موضع ليس يملكه أحدٌّ» فساق الماء إليها من ذلك النهر العظيم ما 
يكفيها ؟ 


فقال(24: إن كان0*) هذا النهر يضر أهل مرو ضررا بِيِّنًا في مائهم » فليس له 
ذلك » ويمنعه السلطان منه » وإن كان لا يضر بهم » فهذا له ؛ وليس لهم أن يمنعوه ؛ 


.١0 5/4 وعبارة الأصل بعدها: «لأنه غرر مجهول)‎ )١( 

(؟) في ب (استوفاه) . 

نج اكات و تدسف لاف ف ننه بن للحم دوقوك لكر ايان بو لأرويقار لفاقة 
الماء إلى المزارع أو الجداول» فيقال كوئ النهر) وهو المقصود هنا. انظر: المغرب (كوي). 

(4) سقطت من ب. 

(0) في ب (ولم يكن). 


١ 


وذلك لأن هذا النهر ليس بمملوك ؛ فهو ملك لجماعة المسلمين» فإذا أراد أحدهم 

قبل له: فإن كان لرجل منهم كوَاء معروفةٌ » أله أن يزيد فيها ؟ قال: إن كانت 
الكُوئ في النهر الأعظم وزاد في ملكه كَوْةَ أو كوّتين» وكان ذلك لا يضر بأهل 
النهر» فذلك له» وإن أضر بهم فليس له ذلك ؛ لأن حقٌّ الانتفاع بالنهر العظيم لا 
يتخصّص ء ألا ترئ أن من لا رسم له فيه إذا استتخرج منه شريًا لا يضر بأهله جازء 
فمن له [رسم] شرب إذا زاد فيه زيادة لا تضر بأهله » [ أولئ بالجواز](©. 

[قال]: وسئل عن نهر خاص لقوم» يأخذ من هذا النهر الأعظم له كوّئ 
مسماةً بين قوم » لكل رجل منهم في هذا النهر الخاص كوئ مسماةٌ لشربه» أراد 
أن يزيد فيها كوّة أو كوّتين؟ 

قال: ليس له ذلك وإن كان لا يضر بأهل النهر ؛ وذلك لأنّْ هذا نهة مملولةٌ ‏ 
فلم يكن لأحدهم أن يستوفي منه زيادة على حقه وإن لم يضر بشركائه » كما ليس 
له في الطريق الخاص أن يستطرق منه إلى ملك آخر»ء وإن لم يضر بهم. 

قال: وسألته: هل لأحدٍ من أهل هذا النهر الخاصٌٌ أن يتخذ عليه رحئ ماء 

5 000 2 ( 8 ٠. ات‎ 

يجري إليها نهرًا لم يكن فيما مضى , يُكري'' لها نهرا منه في أرضه » ثم يسيل 
فيه ماء النهر» ثم يعيده إليه »؛ وذلك لا يضر بأهل الشرب ؟ 

قال: ليس له ذلك ؛ وذلك لأنه إذا بنئ في أرضه رح وشقٌّ لها [نهراً| ©) 


)١(‏ في أ(جاز)؛ والمثبت من ب. 
فق في ب (يجري). 
(0) في أ(أرضاً)» والمغبت من ب. 


و 


يأخذ الماء من النهر المشترك , فيدير الرحئ ثم يرجع الماء إلى النهرء فقد عدل 

بالماء عن سننه» وليس له ذلك » كما ليس له أن يعرج النهر في أرضه ثم يعيده 

إِلئ ما كان » كالمسألة المتقدمة ؛ لأنْ تلك بناها(') على أن مستقرٌ الرحئ فى ملكه 
د عم لل (5) ا ء 0 5 

علئ ضفة النهر ''» فماء النهر يديره من غير أن يعرج الماء عن سننه» فلا يمنع 
قال: وليس له أن يتخذ علئ هذا النهر جسرًا ولا قنطرة إلا برضاهم ؛ لأنَ 

جوانب النهر مشتر مشتركة بينهم , فلا يبني واحدٌّ منهم بناء إلا بإذن شريكه. 


قال: وسألته عن نهر بين رجلين» له خمس لدُوّئ من هذا النهر الأعظم, 
راكد الرتجلين أرضه في أغلى النهرة والانخر أرضيه في أسفل هذا اله » فقال 
ا :أن اريك أن أسد من هذه الكووان اتج : أو اذك لكين + لأن هاء التهر 
يكثر فيفيض 7" في أرضي أو ينز منه» فلا يبلغك حتئ يقل » فيأتيك منه ما ينفعك 
ويأتيني منه ما يضر بي ؟ 


فال لين اله ذللفة لآنه إذااسد يخفى الكرع قل الا فالتعضر يذلك 
شريكه » وليس له أن يدفع الضرر عن نفسه بما يضر به [شريكه] . 

قال: فإن قال: اجعل لي نصف هذا النهر ولك نصفه » فإذا كان في حصتي 
سددت منها ما بدا لي» وإذا كان في حصتك فتحتها كلها ؟ قال: ليس له ذلك ؛ 
لأنه يقطع حقٌ صاحبه عن النهر في بعض الزمان؛ وليس له ذلك إلا باختياره. 
() في ب (وضعها). 


(0) في ب (علئ سنن الرحئ) . 
فى بلاقب): 
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قال: فإن تراضيا على ذلك زمانًاء ثم بدا لصاحب السفل أن ينقض ء قال: 
لاحؤلك» وذلك لأن قراط لايهيل عر سق ابيع لأن بيع الشرت لا 
يجوزء ولا علئ الإجارة ؛ لأنَّ إجارته لا تجوز» فلم يبق إلا أن يكون إباحة أو 
عارية » فيجوز الرجوع فيها. 

5 5 ع 5 0 و 50 ٠‏ 8 

قال: وسألته عن نهر بين رجلين» لهما فيه أربع كوئ » فأضاف إليها رجل 
أجنبية27 كوّتين أخريين أسفل النهرء كرئ نهرًا منه إلى أرضهء فعل ذلك 
برضاهماء وأقاموا على ذلك زماتا» ثم بدا لأحدهما أن ينقض ذلك ؟ 

[قال]: له أن ينقضه ؛ لأثهما أعاراه موضع الكوافي ا ااا وس قله 
رجع في عاريته» فلا يجوز لشريكه أن يعير بغير رضا شريكه. 

قلت: فإن لم ينقضه واحدٌ منهم حتئ ماتوا جميعا » ثم بدا لبعض الورثة أن 
ينقض ذلك» فله أن ينقضه ؛ وذلك لما بيّناء أن ذلك عاريةٌ » وللوارث أن يرجع 
في العارية كالمورث27) 


قال: وسألت أبا يوسف (عن نهر يأخذ من هذا النهر الأعظم بين قوم)”) 
لكل رجل منهم نهد منه, فمنهم من له كُوّتان » ومنهم من له ثلاث » فقال أصحاب 
الأسفل لأصحاب العلو: إنكم تأخذون أكثر من نصيبكم ؛ لأن دفقة الماء وكثرته 
في أول النهرء ويدخل في كوائهم شية كثيد» ولا يأتينا إلا وهو قليلٌ » فلا يدخل 
في كوائنا إلا شي قليلٌ ؛ فنحن نريد أن ننقصكم بقدر ذلك » ونجعله لكم أيام 


(0) انظر: الأصل ه6--65١.‏ 
(*) ما بين القوسين في ب (عن نهر واحدٍ من هذه الأنهار العظام بين قوم). 
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20 ع 
معلومة » ونجعله لنا أيامًا معلومة» ونسد كوائنا في أيامكم» وتسدّون كوائكم في 
أيامنا ؟ . 

قال: ليس لهم ذلك» ويترك الكوئ والماء والنهر علئ حاله الأولئ كما 
كان بينهم قبل اليوم» لا يحدثون شيئًا فيه ؛ وذلك لأن أصحاب العلو ثبت حقهم 
في الماء على ما هم عليه لتقدم أرضهم» فلم يكن لأصحاب السفل منعهم منه 
وإ قل اتاعيي» كنا ار كان لعاسب الدلو شيك كيك ولعداحي السفل 
نصيبٌ قليلٌ » لم يجز لأحدهما أن [يساوي]7© الآخر. 

قال: وسألت أبا يوسف عن نهر يأخذ من هذا النهر الأعظم بين قوم خافوا 
أفنيتكن: [40 أ نازادوا آنا يعدتو من :ذلك قال ممه ادحل معكو شن 
ذاك» وقال بعضهم: لا أدخل ؟ 

قال: إن كان هذا ضررًا عامّاء أجبرتهم جميعا على أن يحصنوه بالحصص » 
وإن لم يكن فيه ضررٌ عامٌ» لم أجبرهم عليه؛ وأمرت كل إنسان منهم أن يُحصَن 
نصيب نفسه ؛ وذلك لأنه إذا عمّ الضرر لم يؤمن أن يبطل الانتفاع بالنهر» ونفقة 
النهر التي لا يُستغنئ عنها يُجبّر عليها الشركاء» [فأجبرهم عليها لإزالة الضرر 
عن جماعتهم] » وإذا لم يعم الضررء فالانتفاع ممكنٌ بالنهر» ولا يُجبّر واحدٌ 
منهم علئ ما يزيد به الانتفاع » وإن أراد أن يحصّن ما يخصّه”" فله ذلك . 

قال: وسألت أبا يوسف عن رجل اتخذ في أرض له رحىّ علئ هذا النهر 
الأعظم الذي للعامة» مفتحه في ا في أرضه لا يضرٌ بأحدء وأراد 
)١(‏ في أ (يبتدئ في)» والمثغبت من ب. 
(؟) في ب (بالحصة). 


م" 
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4 
| بعض] جيرانه منعه من ذلك » فليس لهم ذلك ؛ [لأنه اتخذها في ملكه] » (لأن 
النهر العظيم لا يختص به أحدٌ)(" » فمن انتفع به علئ وجه لا يضر بالناس » لم 
ان 

قال: وسألت أبا يوسف عن هذا النهر العظيم ؛ إن كانت عليه أرضصٌ لرجل 
[ ذه ]0 الناءء فقن الماء» وجوو عن الآرضن »اندها هذا ابعل رازه 
إلى أرضه ؟ قال: ليس له ذلك إذا كان ذلك يضر بأهل النهر. 


فقلت: بلغني أن الفرات بأرض الجزيرة يجزر؟ عن الأرض العظيمة 
فيتخذها الرجل وهي في | حد ]© أرضه؟ 

قال: ليس له ذلك إذا كان ذلك يضر بالفرات » وهذا لعامة المسلمين » وإن 
كان لا يضر بالفرات» فهو له في قول أبي يوسف ومحمد: إذا حصنها من الماء 
فقد أحياها("). 


(قال أيّده الله)27: وجملة هذا: أن الفرات [ودجلة إذا جزر عن أرض فليس 
لمن يليها أن يقتطعها إذا كان يجوز عود الفرات عليها ؛ لأن أرض الفرات] ملك 
لجميع المسلمين » فلا ينفرد بها أحدهم ؛ ولأنه إذا انفرد بها مال الفرات على 
أهل الأراضي الذي بإزائها من الجانب الآخر» فيضر ذلك بهم» فإذا أمن عود 
)١(‏ مابين القوسين سقطت من ب. 
(؟) في أ(جزرها)» والمثبت من ب. 
(0) جزر الماء يجزرء أي: ينحسر. انظر المصباح (جزر). 
(؛) في أ(حيّر) والمشت من بء والأصل 155/0. 
(5) انظر: الأصل 1594-161//8. 
() مابين القوسين سقطت من ب ٠.‏ 
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الفزات إل هذه الأرهن ركان ما ناز اثهاانوانا لأ تفن أحْد بخض الفرات عليه 
فهذه أرضصٌ مواتٌ يملكها من أحياها بإذن الإمام عند أبي حنيفة » وعلئ قولهما: 
يملكها بمجرد الإحياء » وإحياؤها أن تُحَصَّن من الماء» فيمكن الانتفاع بها. 

قال: وسألت أبا يوسف عن رجل له نه خاصٌ من هذا النهر الخاص ء أراد 
أن يقنطره ويستوثق منه ؟ ْ 

[قال]: فله ذلك ؛ لأن القنطرة لا تزيد في الماء» وإنّما تمّع أن يأخذ النهر 
أكثر من حاجته » وذلك لا يضر بالشركاء. 

قال: وسألت أبا يوسف عنه إن أراد أن يوسّع فوهة النهر»ء هل له ذلك ؟ 

قال لام لأنه إذا وشّعها دمن المناه زيادة علي شقه» والدهر التخاض ل 
جوز لواخد.من :الشركاء :فيه أن يأل [مته] أكثر محف 

قلت: فمن أين اختلف هذا والزيادة في أسفل النهر الخاصٌ أن يكريه(© 
[حتيئن يكون]7© أكثر لأخذه؟ 

قال: هذا مختلفٌ» الحفر في أسفله من حقوقه» والزيادة في عرضه مما 
ليس له أن يفعله» وهذا صحيحٌ ؛ لأن حفر النهر من حقوقه» ألا ترئ أن الانتفاع 
به إنما يكون بالحفر» فإذا زاد في حفره ليكثر ماؤه فقد فعل ما استحقه بأصل 
الشركة » [فجازء وإذا زاد في عرضه فقد أخذ زيادة لم تثبت له بأصل الشركة 
فلم يجز] . 


)١(‏ (كَرَئ النهر: استحث حفره). القاموس المحيط (كري). 
(؟) في أ(حتئ لا يكون) بزيادة (لا)» وسقطت من بء والسياق لا يقتضيها. 
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فإن أراد أن يؤخر الكوئ عن [فوهة](" النهر» فجعله علئ أربعة أذرع من 
٠.‏ 5 عه 55 و 
فوهة النهر. [قال: ليس له ذلك ؛ لأنه إذا أخر الكوئ زاد الماء في فوهة النهر] ‏ 
فاستوفئ أكثر من حقه. 

قال: وسالت أبا يوستف عن وجل نات مم لهذا الشرت؟ 

فال8 الشف قيراث الورقة #برذلك لأن الشريي يمل والمترزانك: يتحلن 
بالأعيان والحقوق. 

قال: فإن أوصئ فيه يوضيّة » نجاز؛ لأن الوصية تغليك يتعلق. بالموتك 
كالميراث » فأمًا البيع والصدقة والهبة والنحلئ والعمرئ والعطيّة » فلا يجوز في 
القريي 0 أن يكون معه أرض*؛ لذن الشدرنت 8 فلا يُملك بالعقود على ما 
000 


قال: فإن تزوّج رجلٌ امرأة على شرب بغير أرض » فالنكاح جائرٌ» وليس 
لها من الشرب شيغ» ولها مهر مثلها إن دخل بها » والمتعة إن طلقها قبل الدخول ؛ 
لأن الفهر من عرظه أن تكون مالا او تكس ساي سني مال نهذابالبعين 
غير موجود في الشرب » فلم يصحّ تسميته » وكأنّه تزوجها بغير عوض 7" » فيجب 
5200 

قال: ولو اختلعت امرأته [منه] عل شرب بغير أرض» كان باطلاً» ولا 
تكون لواش لحرت قن البو عون "علد عادر اك روعليها اكز المهر الدع 
أخذت ؛ وذلك لأنّ الخلع طلاقٌ» فمن شرط وقوعه القبول» وقد قبلت » فبطلان 
00 0000076 


لل 


العوض لا يمنع من وقوع الطلاق . 


وإذما لم , يكر» الشوت بدلاً؛ الأ لأ تيلف بالعقردة والخلع عقدٌ من 
العقود» فهو كالهبة والبيع. 


وإتماردذت المهز ؛ لأن الزوج لم يَرْضَ بخروج البضع من ملكه إلا بعوض » 
فإذا لم يُسلْم له ولم يمكن الرجوع إلى قيمته لجهالته” ‏ ردّت المهر الذي تزوجها 
عليه . 


٠.‏ و 
وإذا صالح [رجل] من دعوئ ادعاها علئ رجل علئ شرب بغير 
أرض » فالصلح باطلٌ ؛ لما بّنا أن الشرب لا يُملك بالعقود» والصلح عقدٌ ؛ ولأنّه 
إِمَا أن يكون فرعاً للبيع أو الإجارة » وكلٌ واحد منهما لا يصمّ في الشرب المنفرد . 
قال: فإن كان شرب من ذلك سنة أو سنتين» فلا ضمان عليه والصلح 


مردودٌ؛ لما بيّنا أن الماء غير متقوّم» فلا يجوز أن يُضْمَن بالإتلاف. 


قال: وإن صالح في قصاصي في نفس أو فيما دونها على شرب بغير أرض » 
فهو باطل ) وقد جاز العفوء وعلئ القاتل الدية وأرش الجُرح ؛ لأن العفو 5 
شرطه قبول العوض » وقد وجدء [فصحّ]7" العفو؛ وبطلان العوض لا يوجب 
بطلانه ؛ لأنْ الفسخ لا يلحقه» وعلئ القاتل الدية ؛ لأن المولى لم يرض بإسقاط 
حقه إلا بعوض » فإذا لم يسلم له رجع إلى قيمة الدم» وهو مقوّمٌ بالدية . 


قال: وإذا استأجر شينًا ممّا يجوز إجارته [بالدراهم] بشرب بغير أرض أو 


)1( سقطت هذه الكلمة من ب. 
)١(‏ في أ(فيه)» والمثغبت من ب. 
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6 6 
بمسيل [ماء] » فإنّه لا يجوز ولربّ الشيء النجنا اعيعاة لما كا أن مزالا 
يكون عوضًا في البيع لا يكون بدلاً في الإجارة» وإذا لم [يكن كن الشوك ] بدلا ) 

فقد استوفيت المنافع بعقدٍ فاسدٍء فيجب فيها أجر المثل . 


قال: ولا يباع الشرب في الدين ؛ أن انيه لا يصح» فاستوئ في ذلك 
الميراث وغيره. 

وإن أوصئ لرجل أن يسقي أرضه يوما أو يومين أو شهرًا من شربه؛ جاز 
ذلك من ثلثه» فإن مات الموصّئ له بذلك » بطلت وصيتهء وهذا بمنزلة الخدمة ؛ 
لأنه لما أوصئ به فهو فى حكم المُعير » وعارية الشرب جائزةٌ ؛ فإذا مات الموصى 
له؛ لم يستحقّها وارثه ؛ لأنْ الموصِي لم يرض أن يُستحقٌ ذلك من حكم ملكه إلا 
للموصىئى له» فلا يثبت لغيره. 

قال ولو أواضية أن فد قببالسرت عل المساكيق :كان ذلك جاطاذ ؛ لآن 


الصدقة تمليكٌ » والشرب لا يصح تمليكه » والمسكين وغير المسكين في ذلك 
011 
سواء ٠.‏ 


قال: وما اشترئ بالشرب» فهو بيع فاسدء وحكمه حكم البيع الفاسد في 
جب البكادده أذ الترب وترم ريصن دخوله اي البيع على طريق التيع ونج 
تفبية اليلق #العقة عه قاس لين بباطل [64؛/ب]» (وليس هذا كالبيع 


بالربح ؛ لأنّ ذلك معنئ غير متقوّم» فالعقد به باطلٌ)©. 


قال: ولو أوصئ رجلٌ بكلأ في أرض سنين مسمّاة » أو وهبه أو تصدّق به 


-1517200177/48 انظر: اللأصل‎ )١( 
٠.ب ما بين القوسين سقطت من‎ )'( 


ا 


[أو أعمره] أو تزوؤج عليه ؛ أو اختلعت عليه امرأةٌ من زوجهاء أو صالح به عن 
دم عمدٍ» أو جراحة عمذا أو خطأ» أو دعوئ اذّعيت قَبَله » فالقول فيه مثل القول 
في الشرب ؛ لان الكلاً غير مملوك لصاحب الأرض » وهو مما يملك بالعقدا" , 
فالعقد به [كالعقد] بملك الغير. 


قال: وإذا احتفر قومٌ نهرًا علئ أن يكون بينهم علئ مساحة أرضهم » ويكون 
نفقته بينهم علئ قدر الأرض”" » فوضعوا علئ رجل منهم أكثر مما عليه غلطًا 
ضع | كان نازوس بلطلو وان تزعير اعلوا اقل فر تضم انين 
أن يرجعوا عليه بالفضل ؛ وذلك لأن النفقة إذا جُعلَت على حسب الأرض» فقد 
انفقو لين تكسن اذا ملظ تفن الونادة :والعتضان “نلف عير مسخن: 


6 


فوجب رد الزيادة وإتمام النقصان7 . [والله أعلم, وهو حسبي وكفئ بالله 


ض_ 


تم كتاب الشرب 


)١(‏ سقطت هذه الكلمة من ب. 
(؟) في ب (علئ قدر ذلك) ٠.‏ 
() انظر: الأصل ١50/48‏ وما بعدها؛ 5١1/4‏ وما بعدها ؛ شرح مختصر الطحاوي 407/9 وما بعدها. 
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م كتابٌ الإباحة والحظ.”" 


سه بت موه ده 


كال محمد ل نان نابهر لريع عو اج واضعة الالقةارأعفه ومع كانت 
ذات رَحِم مَحْرّم منه) 220 ومن كل مَخْرم من رَضاع أو وطءٍ أو نكاح » أو ما حرم 
بوقلذ انه | أو ايدة] (#ام ازاز تكلم انه 1ك :اوتكام اجن إلى شكرها ومهرها 
ويديها وعَضدها وساقها وقدمهاء ولا ينظر إلئ بطنهاء ولا إلى ظهرهاء ولا إلى 
ما بين سرتها حتئ يجاوز الركبة. 

(قال أيّده الله)00»: والأصل في جوَاز النظر مخ رات المَحَارم إلى ما ذكره 
قوله تعالئ : « ولا وبرت زِيعتينَ إلا ليم ودر َءَامَايهِنَ أَءَابَةَ بهن تيون 
وَأبتَهِ بُحُوبَيهِنَ 4 [التور: 1.] » فأجاز أن تبدي المرأة زينتها لهؤلاء» والمراد بالزينة: 
وضع الوينة + :قاليك اموضيع السزاره والعفل 61 توفع الدتْلم 60 والضدر 


)١(‏ قال فى التجنيس: المكروه هو إلى الحرام أقرب » وهو المختار. 
ولقب المرغيتاني هذا الباب بكتاب الكراهة - وغيزهيالامتحسان )ثم قال المرغينائى: وتكلموا 
فق معلين المكروةغ والمروئ عق محمد أن كل مكزوه غبراء؟ لأعداما لم يجذاقيه نضا قاطماه لم 
يطلق عليه لفظ الحرام» وعند أبى حنيفة وأبى يوسف: أنه إلى الحرام أقرب»). 
(والحظر لغة: المنع والحس» وشرع: ما.متع إن امنشجفاله شرعا). والإباحة: «ضد الحظر» 
والمباح: ما أجيز للمكلفين فعله وتركه بلا استحقاق ثواب ولا عقاب» نعم؛ يحاسب عليه حسابًا 
يسيرًا) . اللباب (مع الجوهرة) 809/7. 

(؟) مابين القوسين سقطت من ب.٠‏ 

(م) في أ (أمه) والمثبت من ب. 

(:) مابين القوسين سقطت من ب.٠‏ 

(0) ما بين القوسين سقطت من ب.٠‏ 

(1) ورد في ب بالتثنية (واليوان) (والعضدان) 

00 الذكلعم: “وار نظ بالتضد) ٠‏ المعجم الوجيز (دملج). 


اقذينا 


ره كتاب الإباحة والحظر 


موضع القلادة » فدل على جواز النظر إلى ذلك . 
عليهما كانا يدخلان على أختهما أمّ كلثوم وهي تمتشط”©؛ (وعن ابن الحنفيّة 
نحوه. 
وهي تمتشط)7"» فأخذ بقرون راسنها قال لها: أقبلي 0 

ولأن النبي َك حظر على المرأة أن تسافر مع الأجانب »؛ وأباح لها السفر 
مع المحارم”*» فلو كان لا يجوز للمحرم أن ينظر إلا إلى ما ينظر إليه الأجنبيٌ » 
لويكن للتفريق معن ؟تولآن الخالب أن الآنسان لا ينتهى آم واععه#قضارها ف 
بده كا لهال 
5م . فَصَل: [كل ما جاز له النظر منهن جاز له المسّ] 

وكل ما جاز له أن ينظر إليه منهنّ » جاز له أن يمسّه من غير حائل » لما روي 
أن الزبير أخذ بقرون رأس زيئب. 


هق كان إذا قدم من مغازيه » قبّل رأس فاطمة 2082 » وعن 


)02 رواه ابن أبي شيبة في المصدف» (17/4). 

(؟) ما بين القوسين سقطت من ب٠‏ 

(*) أخرجه الشافعي في المسند ص (770)؛ والدارقطني في السئن (174/5) ؛ وابن أبي شيبة في 
المصنف (18/5). 

(:) أخرجه البخاري (118١)؛‏ ومسلم (871) ؛ من حديث أبي سعيد ز: . 

(5) أخرجه أبو داود (/07119)؛ والترمذي (81/7") وقال: (حسرٌ غريبٌ). 
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تجاهك أن أباايكن قل راس صائينة وله ”ا وروق أناغالد يف الولية ابعتار 
أخته [من الرضاع] في شيء » فأشارت عليه فقيّل رأسها('". 

وعن محمد بن الحنفية وإ#قه: أنّه كان يفلي(" رأس أمّه'؟» وعن محمد بن 
المنكدر أنه كان يغمز رجل أنه » وأخوه قائم يصلي » فقال: ما أحبٌ أن تكون 
ليلتي مثل ليلة هذا!*) يكن ؟ إن التغميز للأم أفضل من الصلاة. 

وروي أن محمد بن أبي بكر أدخل يده في هودج عائشة [يوم الجمل]» 
فوضعها على صدرهاء فقالت: من هذا الذي وضع يده في موضع ما وضعها أحدٌ 
فل وسول لقان أن ا 


ولأن المَحْرّم لما كان لا يشتهى فى العادة» حلت معه محل الرجل ؛ ولأنّه 
يحتاج إلى ذلك إذا سافر في رفعها أو وضعها؛ فجوّز له للحاجة . 


بالا فَصَل: ما لا يجوز النظر من المحارم] 


وإنما لا يجوز أن ينظر إلى بطنها وظهرها لقوله تعالى: أ وَلنِنَ يُظِهِرُونَ من 
بهم # الآية [المجادلة: +] » فحرّم الزوجة ؛ لأنه شبّهها بظهر أمّهِ » فلو كان النظر 
إلى ظهر أمه جائزًا لم يحرم امرأته بتشبيهها بالحلال. 
)١(‏ ابن أبي شيبة في المصنف (18/5). 
(؟) ابن أبي شيبة في المصنف (48/5). 
(*) في ب (يقبل). 
(:) تاريخ مدينة دمشق (8"84/04)» وفيه (أنه كان يغلف رأس أمه ويمشطها). 
(5) أبو نعيم في الحلية .)1١90/7(‏ 
(1) ذكره السرخسي في المبسوط .)150/1١١(‏ 


ه38 
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37) 


وإذا ثبت تحريم النظر إلى ظهرهاء فالبطن أولى ؛ لأن البطن يُشْتهَى 
يشتهئ الظهر » فكان أولئ بالتحريم. 

وأمّا ما بين سرتها إلى ركبتهاء فلا يجوز النظر إليه ؛ لأنه عورة في حقٌ كل 
أحدٍ» ألا ترئ أن الرجل لا ينظر إليه من الرجل » والمرأة لا تنظر إليه من المرأة ؛ 
فلأن لا ينظر الرجل إليه من المرأة أولى. 

قال: فإن كان ينظر إلى شيءٍ من ذلك لشهوة» فليس له أن ينظرء وكذلك 
إن كان أكثر ظنّهِ أنه إن نظر اشتهئن » فينبغي أن يغضّ بصره ؛ وذلك لأنه إذا اشتهئ 
عرّض نفسه للمعصية » وقد قال يَلَِِ: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»(2: وقال 
ههة: إن لكل ملكِ حمئّ؛ وإن حمئ الله محارمه » فمن رتع حول الحمئ يوشك 
أن يقع فيه) (). 

قال: ولا بأس أن يسافر بها » ويكون م مَحْوَمًا لها. فإن خاف علئ نفسه فلا 
يسافر بهاء ولا يخلو بهاء ولا ينبغي لها إن خافت ذلك أن تسافر معه وأن تخلو 
معه في بيت ؛ وذلك لأن النبيّ # قال: «لا بحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر 
أن تسافر سفرًا ثلاثة ثة أيام إلا مع محرم أو زوج)20) فدل على جواز سفر المحرم 
بها وخلوته» وإن خافا ذلك لم يجز ؛ لأنهما يتعرّضان للمعصية. 


قال: وإن كانت غير مجردةٍ فاحتاج إلى حملها والنزول بهاء فلا بأس أن 
يحملها وينزلها ويأخذ ببطنها وظهرها ؛ وذلك لأن اللمسٌ من فوق الثوب لا يكون 
(1) أخرجه الترمذي (018؟) وقال: (حسنٌ صحيحٌ). 


(؟) أخرجه البخاري (07)؛ ومسلم .)١1699(‏ 
(©) سيق تخريجه قبل صفحتين ٠‏ 


لينلا 


كتاب الإباحة والحظر 


معه الشهوة غالبًا» فصار كالنظر » وإن خاف أن يشتهى إن مس » فليجتنب ذلك 


بجهده لما 00 


1 - فَصَل: [ما يجوز من النظر والمسٌ من الجارية] 
قال أبو حنيفة: إذا بلغت الأمّة» لم ينبغ أن تعرض في إزار» وكذلك قال 
محمدٌ: وإذا بلغت أن يُسْتهّى ويُّجامَع مثلهاء وهو قول أبي يوسف [أيضا] . 
فال :و الأضيل :فق هذاه أن الاشان: نجوق له أن يح هن أمةاشيره لوده 
ينظر إليه من ذوات المحارم”"'» ولا ينظر إلى ما لا ينظر إليه من ذوات المحارم: 
وذلك لما روي أن عمر وه رأئ أمة متخمّرة» فرمئ بخمارها وقال: (يا لكاع لا 
110-00 0 فرق 
تتشبّهي بالحرائر)” '". 


ووؤق عن أنس بن مالك قاك: كنا فى بيت عفر وكن الأماء يخدمننا 


م 5 2 )) 
كاشمات رؤوسهن ©" . 


ولأن الأمة سلعة تباع وتشكرئ + فتدعو الحاجة إلى تقليبها» والنظر إليء 
محاسنهاء فلذلك فارقت الحرة فيما يُنظر إليه منهاء وأمّا بطنها وظهرها فلا ينظر 
إليه ؛ لأنه إذا مُنع منه في ذوات المحارم» فإن كانت العادة أنهن لا يشتهين » ففى 


() انظر: مختصر القدوري ص0944. 

(؟) قال محمد: «ولا ينبغي للرجل أن ينظر من أمة غيره... إلا ما ينظر إليه من ذوات المحارم». 
انظر: المبسوط للشيباني /غ ه. 

(5) رواه عبد الرزاق (183/8١)؛‏ وابن أبي شيبة (؟/41)؛ وقال ابن حجر في الدراية: (إسناده 
صحيحٌ) (171/1). 

(5) البيهقي في الكبرئ (171//7؟). 


ونا 


2 8 كتاب الإباحة والحظر 9 7- 

وقد حكئ محمد بن مقاتل: أنه قال: يجوز النظر إلى بطنها وظهرهاء لما 
روئ محمد بن كعب عن عبد الله بن عباس في حديث فيه طول » قال: (ومن أراد 
أن يشتري جارية » فلينظر إلى جسدها إلا إلى عورتهاء وعورتها ما بين معقد 
إذازها لل ركيعيا)!" وهنا له ولالة قدو لأن ققد الآزاى 35 يكوق تحت 
الصدرء فيغطي البطن . 

قال: ولا بأس أن يمس ما جاز له النظر إليه ؛ وذلك لما روي [1/:20] عن 
ابن عمر أنه مرّ بالسوق» وقد رأئ جارية ثباع » فضرب بيده على صدرهاء وقال: 
اشتروا بارك الله عليكم؛ ولأن المعنى الذي جاز لأجله النظرء الحاجة إلى 
تقليبهاء وهذا المعنئ موجودٌ في مسّها ليقف علئ لين بشرتها . 

والذي ذكره أبو حنيفة أنّها إذا بلغت لم تعرض في إزار» محمولٌ علئ بلوغ 
الحدٌّ الذي تُشْتهَى » كما فسّر محمد ؛ لأن الصبيّة إذا صارت ممّن تُشتهَى لم يُنظر 
إليهاء وإن لم تبلغ الحيض ٠.‏ 

قال: وإن خاف على نفسه أن يشتهي [إن مس ](' ذلك منهاء [أو](" كان 
عليه أكبر رأيه فليجتتب أن يمسٌّ ذلك ؛ لأنّه لا يأمن من مواقعة المحظورء 
فالاجتناب أولىن. 


5 08 ع بي اس 
قال: ولا بأس أن تمس الامة كل شيء منه إلا ما بين السرة إلئ الركبة» لا 


(1) رواه مرفوعاً من حديث ابن عباس: الطبراني في الكبير (١٠/18)؛‏ والبيهقي في الكبرئ 
(/70) ؛ وإسناده ضعيفٌ كما في التلخيص الحبير لابن حجر (80/1؟). 

(؟) في أ(لم يمس) والمثبت من ب.٠‏ 

(0) في أ(لو) والمثبت من ب. 
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ه ‏ اسلاتت ايو 
بأس بأن تدهن رأسه وتمرّخه ؛ وتدهن صدره وظهره (ورأسه وقدمه» وتغمز ذلك 
مالم تشتهه » أو يكون على ذلك أكبر رأيها إن فعلت ذلك)7"'» ولا بأس أن تنظر 
منه إلى كل شيءٍ ما خلا ما بين السرة إلى الركبة ؛ لأنْ بدن الرجل ليس بعورةء 
فلا بأس بالنظر إليه ؛ ولأن الرجال يمشون في الطرق بإزار في سائر الأعصارء 
فدل على جواز النظر إلئ أبدانهم 


وأمًا مسّ الأمة للرجل الأجنبيّ » فيجوز ؛ لأن العادة أن جارية المرأة تخدم 
زوجهاء وتدهنه » وتغمزه» فدل علئ جواز المس. 


4 فَصَل: [ما يجوز من النظر إلى الحرة الأجنبية] 


قال: فأمّا المرأة الحرة التي لا نكاح بينهما ولا حرمة» فليس ينبغي له أن 
ينظر منها إلن شيءٍ مكشوف إلا الوجه والكف» ولا ينظر إلئ غير ذلك» وهذا 
قول أبي حنيفة » وقال ابن شجاع عن الحسن"" عن أبي حنيفة: إِنّه ينظر إلئ 
وجهها وكمها وقدمها. 


أنَا الوجه [والكف] فلقوله تعالى: «وَلا يبت زِيكهنَ إلا ما لهَرَمِبًْا * 
[الدور: ١م]‏ » قيل في التفسير: الكحل والخاتم' م ده 
موضع اليد؛ ولأن المرأة تضطر إلى كشف وجهها للشهادة عليها [عند 
الحاكم]”؟)» فخرج ذلك من أن يكون عورة ؛ ويحتاج إلئ إظهار كفها في الأخذ 
فم رار الس 


(*) انظر: تفسير ابن عطية (المحرر الوجيز) ص /1701. 
دع في أ (وعند المحاكمة) والمثبت من ب. 


اك 


كتاب الإباحة والحظر 9 
والعطاء للمعاملات » فرخص لها فى ذلك . 


فأمًا القدم فلا يجوز النظر إليه في أحد الروايتين ؛ لأن الحاجة لا تدعو 
إليه » ويجوز في رواية الحسن ؛ لما روي عن ابن مسعود أنه قال في تأويل قوله: 
إِلَامَا ظْهَرَمِئْهًا 4 » قال: القرط والخلخال(؟ ؛ ولأنْ المرأة تضطر إلئ المشي 
في الطرق ء فتبدو قدمهاء فصار ككفيها ؛ ولأنْ الوجه والكف يشتهيان؛ كما لا 
تُشتهئ القدم , فإذا جاز النظر إلى وجهها فقدمها أولى . 


قال: ولا ينبغي أن ينظر إلى وجهها لشهوة؛ لما روي أن رجلاً جاء إلى 
النبي 4 فقال: أنظر إلى المرأ؟") فأشتهيهاء فاتبعتها» فضرب رأسي جدادٌ, 
فقال 29: (إن الله تعالى إذا أراد بعبدٍ خيرًا عجّل عقوبته فى الدنيا)!" . 


قال: فإذا ذعى إلى شهادةٍ عليهاء أو أراد تزويجهاء أو كان حاكمًا فأراد أن 
ينظر إلى وجهها [ليجوز]!؟؟ إقرارها عليهاء وإن كان إن نظر إليها يشتهيهاء أو 
كان عليه أكثر رأيه؛ فلا بأس أن ينظر إلئ وجهها وإن كان على ذلك [غالب 
رأيه] ؛ [وذلك] لأنه محتاجٌ إلى النظر في هذه المواضع بغير شهوةٍ» فجاز مع 
الكييو قير كما امغر و الشهرة النظو لزن الحور ف ميد (الننا لتقمو" القدياةة ولان 
الحاجة تدعو إلى النظر فى هذه الأحوال» فجاز مع وجود الشهوة وعدمها. 


وأمّا إذا أراد أن يتزوّجهاء فيجوز له النظر وإن لم يأمن الشهوة ؛ لما روي 


1) أخرجه الطبراني في الكبير (4/4؟7) ؛ وقال الهيشمي في المجمع: (رواه الطبراني بأسانيد مطوّلاً 
ومختصراًء ورجال أحدها رجال الصحيح) (87/1). 

(0) فى ب (إنى نظرت إلى امرأة) . 

إهة أعريه عازه ماري ) اوعض روعاف 1 

(4) في أ (ليختبر) والمثبت من ب. 


"4 


5 0 

أن المغيرة أراد أن يتزوّج امرأة فقال له النبى 822: «انظر إليهاء فإنه أحرئ أن 
يؤدم بينكما)(27. 

قال: : ولا ينبغي أن يمسٌّ وجه الحرة ولا يدها إذا كانت شانة مه لقني 
وذلك لأن اللمسٌ أغلظ من النظرء ألا ترئ أنْ الشهوة فيه أكثر ؛ ولأنّ المرأة تنظر 
الل يدث الأجتيى ولا يجوز أن تمييه تكذ الك إبائحة النظر إلى وحديها لا يدل عليه 
إباحة اللمسن. 

قال : فإذا كانت عجوزًا ممّن لا تشتهى » فلا بأس بمصافحتها ومس يدها. 

فإن كانت عليها ثيابٌ» فلا بأس بأن يتأمّلها ويتأمّل جسدهاء ما لم تكن 
ثيابًا تصفهاء فإذا كانت ثيابًا تلزق ببدنها حتئن يستبين له جسدهاء فينبغى له أن 
يغضّ بصره عن ذلك » وإن كان ثيابًا لا تصف شيئًا من جسدهاء فلا بأس بالنظر 
إليهاء إنما ينظر إلئ الثياب والقامة 


أنَا مصافحة العجوزء فقد روي أن امرأة التقت بإبراهيم النخعيّ » فمدّت 
يدها إليه» فقال لها: اكشفى وجهك » فكشفت» فإذا هى عجورٌ » فصافحها( ؛ 
ولآن الغجور لا تككين فى الغاذة: فضاوت كالريجال» 


فم مرح اا و ب 0 
عمر رةه أنه قال: لا تكسوا نساءكم الكتان ولا القباطي » فإنّها إلا تش تصف0©. 


وعن أبي الدرداء أنه قال: ألبسوا نساءكم الخز7؟"» فإنه أوقئ وأبقئ وأسترء 


() أخرجه الترمذي (810 )٠ ١‏ وقال: (حديثٌ حسٌ) ؛ وابن ماجه (1855). 
(؟) ذكره الزبيدي في الجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري (/180/10). 
(0) أخرجه ابن أبي شيبة (154/5)؛ والبيهقي في الكبرئ (؟/514). 
(4) في ب (القطن). 
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9 كاه 
ولا تلبسوهن الكتان والقباطى » فإنّها إلا شف تصف . 


وأمّا جواز النظر إليها إذا كانت الثياب لا تصفها ؛ فلما روي عن ابن عباس 
فى تفسير قوله: 9 إِلَّا مَاَهَرَِئَهَا 4 » قال: النظر من وراء الثياب27 ؛ ولأنّ النساء 
يمشين في الطرق”7 في سائر الأعصارء ولو لم يجز النظر إليهنّ مُنِعْنَ من 
ذلك9” , 


فَصَل: [ما يباح للمرأة من النظر إلى الرجل الأجنبى] 
قال: ولا بأس أن تنظر المرأة التي لا نكاح بينها وبين الرجل إلئ جميع 
جسده » إلا إلى ما بين سرته إلئ ركبته » فإن ذلك عورة؛ وذلك لأنْ بدن الرجل 


ليس بعورة» فجاز لها النظر [إليه؛ ولأن الرجال يمشون في الطريق بإزار وتراهم 
النساء فى سائر الأعصار] . 


قال: فإن كانت المرأة إذا نظرت إلى ذلك اشتهت أو كان على ذلك أكبر 
زأيهاء فأحبٌ إلى أن تغض بصرها عنه ؛ لأنّها لا تأمن مواقعة المعصية » فمنعت 


عن ذلك . 


قال: ولا ينبغي للرجل أن ينظر من الرجل إلى ما بين سرته إلى ركبته» ولا 
بأس بالنظر إلئ سرته » ويكره النظر إلئ الركبة . 


)١(‏ هذا التفسير مرويةٌ عن ابن مسعود يِه ؛ رواه ابن أبي شيبة (017/8) ؛ ومن طريقه الحاكم في 
المستدرك (571/7)؛ وقال: (صحيح علئ شرط مسلم» ولم يخرجاه) » ووافقه الذهبي. 

(؟) في ب (السوق). 

(©) انظر: الجامع الصغير (مع شرح الصدر الشهيد) ص 5607» 057 ؛ شرح مختصر الطحاوي 
4 وما بعدها. 
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والأصل في ذلك: ما روي أن النبي بَلِِ قال: «لا يحل لرجل يؤمن بالله 

واليوم الآخر أن يدخل الحمام إلا بمئزر)22 » وعن علءٌ رضوان الله عليه أنه قال: 
و 

وغن [سلماة |2 اتداقان «لآن أموهات أسياوات أنوكن أحياء ثم أموت 


ل اه اعت لل يسع العلل رقن عرو اخر أرروطل لد رلبوش ور ار 


وأمّا الفخذ فعورة؛ لما روي أن النبي © مر برجل يقال له جرهد؛ فقال 


له: «غط فخذك يا جُرهد»ء فإن الفخذ عورةٌ)7؟» » وروئ عطاء بن يسار عن أبى 
أبوفٍ قال : سمعت زوسول الله عَكَئَِةِ يقول: «ما فوق الركبتين من العورة. وما أسفل 
السرة من العورة)”22» وعن على ويه أن النبى كَكِةِ قال: «لا تنظر إلى فخذ حية 


[وروي عن النبيّ كك أنه قال: «من زوج أمته فلا ينظر إلى ما بين سرتها 


(1) أخرجه النسائي (501)؛ والحاكم في المستدرك » وقال: (صحيحٌ علئ شرط مسلم ولم يخرجاه) 
(517/1)» ووافقه الذهبي. 

(؟) في (أ) و(ب) (سليمان)» والصحيح في الرواية (سلمان) الفارسي وله . 

() أخرجه ابن أبي شيبة .)1١1/1(‏ 

(؛:) أخرجه أبو داود (4١501)؛‏ والترمذي (717940) وقال: (هذا حديتٌ حسنٌ ما أرئ إسناده 
100 

(4) أخرجه أبو داود (517) ؛ وقال المناوي في فيض القدير: (قال في الرياض بعد عزوه لأبي داود: 
إسناده حسن) (071/0). 

() أخرجه أبو داود (5015)؛ وابن ماجه (0٠57١)؛‏ وقال أبو داود: (هذا الحديث فيه نكارةً) ؛ 
وقال الزيلعي في نصب الراية: (قال ابن القطان في كتابه: وقد ضعف هذا الحديث أبو حاتم في 
علله) (5:/5؟). 
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وركبتها)7", زلآن الفخذ موضع الوطء فحل 6 الفرج] 5 


والذي روي أن النبى © كان جالسًا وعنده أبو بكر وعمرء فدخل عثمان 2 
فغطى فخذه؛ فقيل له في ذلك» فقال: «كيف لا أستحي من رجلٍ تستحي منه 
الملائكة)20. 


والجواب: أن هذا الخبر قد روي بيقن [روي] أنه كان 27 رجليه, 
وروي أنه كان مكشوف الفخذ» ولو ثبت اقتضىئ الإباحة » وما ذكروه يقتضى 
الحظرء فكان أولى. 

وأمّا السَّرّة فليست من العورةٍ؛ بدلالة ما روي عن ابن عمر أنه كان إذا اتزر 
أند ما كن ناه" [415 أن ] إاولآن الدسول وق قال * وما تحت السرة عور 0 


الذي قبّله رسول الله يك منكَ » فكشف عن سّرته فقبلها أبو هريرة2©9. 


وأمّا الركبة فهي من العورة؛ لما روي عن النبي كَل قال: «الركبة من 
ع7 ورووا عمرو بن م شعيب عن أبيه عن جده 9 النبي لق قال: «كل 
شيءٍ أسفل من سرته إلى ركبته عورة) 2 )» فجعلها غايةً» والغاية قد تدخل فو 


.)14195( هو حديث أبى داود السابق‎ )١( 

6 ارج ميلك 203 

(*) ذكره السرخسي في المبسوط (١٠/57١)؛‏ والكاساني في البدائع .)١74/6(‏ 

(4) هو حديث أبى داود السابق قبل (595). 

(0) :ما بين القوسين شقظت من نع 

030 أخرجه ابن حبان (06097) في صحيحه . 

(0) أخرجه الدارقطني (١/71؟)‏ ؛ وقال ابن حجر في الدراية: (إسناده ضعيفٌ) (17/1). 


(4) هو حديث أبى داود (95: )» وقد سبق. 
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الكلام [تارة] وقد لا تدخل ؛ فكان الاحتياط أن تجعل من العورة. 


ولأن الزكة عطمات حدس مامه التق والاخرن السباق #والايقة رسب 
ستره » والساق لاا يجب ستره» فيغلب حكم الحظر. 
١ه‏ - فَصّل: [ما يجوز للمرأة أن تنظر من المرأة] 

ويجوز للمرأة أن تنظر من المرأة إلئ ما ينظر الرجل من الرجل ؛ وذلك لأن 
المرأة لا تشتهى المرأة غالبًا» كما لا يشتهى الرجل الرجل » فإذا جاز للرجل النظر 
إلى الرجل » جاز للمرأة النظر إلى المرأة. 

والذي روي عن ابن عمر أن النبي © قال: «امنعوا النساء عن الحمّام إلا 
مريضة أو نفساء)(2 ؛ وعن ابن عمر قال: (حرامٌ على النساء دخول الحمام بإزار 
وغير إزار)("2 » فهذا محمول علئ الآمر بحفظهن ومنعهن من الخروج » وفعل 
الأقرت إلنن«التعن الخ يدل عل ذلك "أن الساء بعلن السام فى سائر 
الاعصار من غير نكير ٠‏ 
- فَصَم : [النظر في أحوال الضرورة] 

قال: ولا بأس إذا أرادت المرأة الولادة أن تنظر المرأة منها إلى موضع 
الفرج [وغيره] » وكذلك الرجل يريد أن يختتن أو يتداوئ وهو كبيرٌ » لا بأس بأن 
يمسّها”) رجلٌ ؛ لأنْ هذا موضع عذر. 
وم أعرجه أب داوف (411): واين طلجة (878) 6 وضعفة التووئ ف خلاة الأستكام 

(١/١1؟)»‏ وهو من حديث ابن عمرو لا ابن عمر. 


(؟) ذكره السرخسي في المبسوط .)١51//١١(‏ 
69 في ب (يختنه) . 
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.## _لخخ”*ت جهوبي. 
وإن أصاب المرأة جرح أو قرح في موضم لا يحل للرجل النظر إليه» فلا 
بأس أن يعلّم امرأة دواء ذلك الجرح » ؛ فتكون هي التي تداويه» ألا ترئ أنْ امرأة 
العنين إذا ادعئ أنه وطئها نظر إليها النساء» وإذا ادُعئى المشتري عيبًا بالجارية ) 
نظ إلنها العا 


قال: فإن لم يجدوا امرأة تداوي الجرح الذي بهاء ولا يقدروا على امرأة 
تعلم ذلك » وخافوا على المرأة التي بها الجرح أن يصيبها بلاءٌ أو تهلك أو يدخلها 
من ذلك وجمٌ لا يحتمل ؛ فلا بأس أن يستر منها كل شيء إلا موضع الجرح » ثم 
يداويه الرجل » ويغضّ بصره ما استطاع ؛ وذلك لأن النظر إلئ هذه المواضع 
محرّمٌ لحقٌّ الله تعالى » فإذا جاءت الضرورة» فلها تأثي في الإباحة» ألا ترئ أنه 
يجوز أكل الميتة وشرب الخمر عند الضرورة؛ فكذلك لا بأس بالنظر لأجل 
الضرورة. 
١+‏ فَصَل: [ما لا يجوز للعبد والخصي من النظر] 

قال: والعبد فيما ينظر [إليه] من مولاته؛ والحر الذي لا قرابة بينه 
وبينهاء سواء خصيًا كان أو فحلاً إذا كان قد بلغ مبلغ الرجال» ولا يُُحِلَ خصاء 
الخصيّ شيئًا يحرم علئ الفحل ؛ وذلك لما روي عن سعيد بن المسيّب أنه قال: 
لا تغتروا بهذه الآية» قوله تعالئ: لأأَوّمَا مَلَكَتَ ليمتو © [الساء: +] » فإنها نزلت 
في الإماء دون العبيد'". 

وروي عن جابر وابن عباس قالا: لا يجوز للعبد أن ينظر إلئ مولاته مقدار 
شعرق. 


) 078/7 ( ابن أب شيبة‎ )١( 
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20 06 
انحرو افتوقانة إن ماسجا عر عل وسار كتقويها بالآن ارت 
الهوثر اف بجواز النظ ما كان ريما موتدا نه والغبد تحريمة لين جمؤثد #افصار 
فإن قيل: إذا حملتم قوله تعالى: : #أَرّمَا ملكت ايممُهْنَ * [النور: ]| على 
الإماء؛ صار تكراراً ؛ لأن ذلك قد فهم من قوله: #أَو نْمَابِهِنَ * . 


قيل له: لو اقتصر على قوله: أو نَْيِهِنَ 4 لجاز أن يظن أنه يختص 
بالحرائر» فقال: #أوّمَا مَلَكَسَ أَيَمَدُمْنَ 4 ليبيّن أنْ الأمة والحرة في جواز النظر 


8 
عو ا 


فأمّا الخّصيّ » فلا يجوز له النظر إلا إلى ما يجوز لغيره ؛ لما روي عن عائشة 
ها قالت: إنّه رجلٌ » [والمثلة]('2 لا تحلّ له ما حرم علئ غيره( ؛ (ولأنَ الشهوة 
ل ل اه 

وأمّا قوله تعالى: «أوأ اللا | [النور: 1] » فقاد 
اختلف تأويله » فقيل فيه: الشيع الكبير الذي لا ي* يشتهي مثله إذا كان خادمًا في 
البيت» جاز له النظر فى النساءء وقيل: المراد به: الرجل 0) المخلوق كخلقة 
الساء ا شعي ل 0 
ماؤه» فهو لا يب يشتهي » فهذه الآية متشابهةٌ » وقوله تعالى: قل يِلْمْوّمِيِيت يَعْضُوأ 
هِنَ أَبَصَلهرَ 4 [النور: 5 محكمةٌ» فلا يجوز تركها بمتشابه. 
)00 في أ (والمرأة) » والمثبت من ب. 
(؟) ذكره الكاساني في بدائع الصنائع (1/0؟1١1)‏ 


(*) مابين القوسين سقطت من ب ٠‏ 
(:) سقطت من ب.ء 


51/ 


9 كتاب الإباحة والحظر 5 
قد روي أنه كان في بيت أم سلمة هيت المُخَنَّتْء فلما حاصر النبي 82 
الطاتف» قال هيت لعمر بن أم سلمة: إذا فتح الله علينا الطائف دللتك على 
[بادية] ”' بنت غيلان» فإنها تُقبل بأربع » وتُدبر بثمان» فقال 822: «أو هذا 
الخبيث يعرف هذاء لا يدخل عليكة»”"). 
4- فصّل: [ما يجوز للزوج أن ينظر من زوجته وبالعكس] 


وأمّا الزوج فيجوز أن ينظر إلى سائر بدن زوجته» وكذلك يجوز أن تنظر 


ح 


(ويجوز للرجل أن ينظر سائر بدن أمّته » وكذلك يجوز لها أن تنظر إليه)”" ؛ 
لما روي مله عن عائشة أنها قالت: (كنت أغتسل أنا ورسول الله كَل من إناء 
واحد) 7 ولو لم يجز النظرء لم يتجردا في مكانٍ واحدٍ؛ ولأنه يجوز له 
الاستمتاع بجميع بدنها» وحرمة الاستمتاع أعظم من حرمة النظر» فجوازه أولئ . 


والذي روي عن عائشة 5ه أنها قالت: (قبض رسول الله كله وما نظرت 
إلى ما منه » وما نظرت إلى ما مني)”” 2 فلا يدل علئ تحريم النظرء وَإنّما ذكرَبه 
لبيان مكارم الأخلاق مع جواز النظرء لولا ذلك لم يتجردا في مكانٍ واحد”". 


() في أ (مهدية)» والمغبت من ب » وهو الصحيح في الرواية. 

() أخرجه البخاري (50359)؛ ومسلم .)518٠0(‏ 

() ما بين القوسين سقطت من ب. 

(4) أخرجه البخاري (/41 ؟) ؛ ومسلم (919). 

(5) أخرجه أحمد (5789)؛ وابن ماجه (177)؛ كلاهما من طريق مول لعائشة عن عائشة لقنا ؛ 
وقال البوصيري في مصباح الزجاجة: (هذا إسنادٌ ضعيفٌ لجهالة تابعيه) .)1١5/5(‏ 

030 انظر: الجامع الصغير (مع شرح الصدر) ص 5-5607 55. 
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اج 
6 فصّل: [ما يجوز من مباشرة الحائض وما لا يجوز] 

قال: ولا بأس أن د يُصيبها وهي حائض فيما دون الفرج » ولا بأس بمباشرتها 
وإن لم يكن عليها إزارٌ » وهذا قول محمد خاصضة . 

فأما أبو حنيفة فقال: لا يجوز الاستمتاع بالحائض إلا ما فوق الإزارء وهو 
قول أبي يوسف . 

.هه 0 

وقال محمد: يتجنب شعار الدم ويستمتع بما سواه. 

وقد اختلف أصحابنا المتأخرون في قول أبي حنيفة: إِنْه يستمتع بما (فوق 
الإزار» فمنهم من قال: إنه يستمتع بما فوق سرتهاء ومنهم من قال: إِنّه يستمتع 
بما)7" تحت سرتها سوئ الفرج من فوق الإزار. 

وجه قولهما: ما روي عن عمر بن الخطاب أنه سأل النبى 8242 عمًّا يحل 
للرجل من امرأته الحائض » فقال: ما فوق الإزار)("2 » وروي عن أم سلمة أنّها 
قالت: كنت مع رسول الله َه في فراش واحدٍء فقمت» فقال لى: «أنفست ؟» 
فقلت: نعم » فقال: «خذي عليك إزارك وعودي إلئ مضجعك)20 . 


وروي أن خادم ميمونة دخلت علئ ابن عباس » فرأت فراش امرأته ناحيةٌ 
ع عع 
من فراشه » فقالت لها: أهجرانٌ أنتما؟ قالت: لا؛ ولكني إذا حضت لم يقرب(؛ 
فراشي » فذكرت الخادم ذلك لميمونة » فقالت ميمونة لابن عباس: (أرغبت عن 
)١(‏ مابين القوسين سقطت من ب. 
(؟) أخرجه أبو داود )5١(‏ وقال: (ليس بالقوي). 


(0) أخرجه البخاري (9414؟)؛ ومسلم (595). 
(:) في ب (اعتزلت). 


1 
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0-7 لق 


سنة رسول الله َك كنا إذا حضنا باشرنا من فوق الإزار)(2 ؛ ولأن ما دون الفرج 
موضع مقصودٌ بالوطء » فصار كالفرج . 

وجه قول محمدٍ: ما روي عن عائشة أنّها سّئلت عمّا يحل للرجل من امرأته 
الحائض » فقالت: يتجنب الفرج » فقيل لها فما يحرم عليه من المحرمة » فقالت: 
كل شيء إلا الكلام(" . 

وأمّا ما اختلف فيه أصحابنا من تأويل قول أبي حنيفة: ففي كل واحدٍ من 
القولين [4/|] سنّةٌ » وروي عن إبراهيم أَنّهِ قال: [ لاعبت امرأتي في حال حيضها 
فوق بطنهاء حتئ قضيت شهوتي » وروي عن الحسن أنه قال]: ا 
بالإزار» ويباشرها من فوقه. 

وأمّا الوطء في حال الحيض » فمحرم لقوله تعالئ: : ماح عُكَرِلوا أذ لِنَاءَ 
لْمَحِيِضٍ * [ [البقرة: ؟؟؟] ] » وروئ علي : َيه عن النبي فق قال: : «من أ 0 


امرأة 0 دبرها أو أتى كاهءًا فصدقه فيما يقول ,2 فهو كافر بما أنزل على 
:2600 


ف 
أو 


ممتحمد) 
. فَصَل: [النظر إلى الأمة لأجل الشراء ] 
وإذا أراد أن يشتري الأمة» فلا بأس أن ينظر إليها وإن اشتهى ؛ لأنّ النظر 
)١(‏ البيهقي في الكبرئ )7١/1١(‏ ؛ وأصله بدون ذكر القصة عند البخاري (/5910). 
(؟) ذكره الكاساني في البدائع (190/5) 
(*) في أ (يستدفي) والمثبت من ب. 
(:) أخرجه الترمذي (15) وقال (لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة 
الهجيمي عن أبي هريرة... وضعف محمد هذا الحديث من قبل إسناده) ؛ وابن ماجه (3179). 
ثم 


كتاب الإباحة والحظر فحت 
للشهوة إنما يمنع منه إذا كان الغرض للشهوة» فأمّا إذا كان [هناك ] غرضصٌ صحيحٌ : 
فالنظر للشهوة غير ممنوع منه كما لا يمنع الشاهد من النظر إليها وإن اشتهئ . 
58 ع 9 م 5 

- مسألة: [رؤية الرجل رجلا يقتل أباه] 

روئ ابن سماعة عن هشام والكيساني عن محمدٍ: في رجل رأئ رجلا 
يقتل أباه متعمداء فأنكر القاتل أن يكون قتله؛ أو قال لابنه فيما بينه وبينه: إِنَى 
قتلت أباك ؛ لأنّه قتل أبي فلانًا عمداء أو قال: إِنْ أباك ارتد عن الإسلام» 
فاستحللت قتله» ولا يعلم الابن7'' بشيءٍ مما قال القاتل؛ ولا وارث للمقتول 
غير ابنه هذاء فالابن فى سعة من قتل القاتل إذا أراد قتله» ومن رآه أيضًا يقتل 
أباه فهو فى سعة من إعانة الابن علئ قتله. 

وكذلك لو لم يره قتله» ولكنه أقرٌ عنده بذلك بين يديه » وادذعئ بعض ما 
وصفت لك فإنْه يسعه قتله» ويسع من سمعه يقرٌ أن يعينه ؛ وذلك لأنّه إذا شاهده 
يقئل أباه فقد وجب عليه القصاص فى الظاهر » ودعواه استحقاق القتل'"' يجوز أن 
يكون ويجوز أن لا يكون» فلم يسقط الاستحقاق بالتجويز؛ فلذلك جاز أن يقتله . 


وكذلك لو لم يشاهدهء ولكنّه أقرّ؛ لأن الإقرار يغبت حكمه بنفسه» فهو 

5 5 و : 2 3 
كالمعاينة ) وحكم من يعينه حكمه؛ لانه معونه علا استيفاء حقى) وعلئ أمر 
بمعروفي » فجاز ذلك . 


قال: وإن لم يره الابن قتله » ولم يقر عنده» ولكن شهد عند الابن رجلان 


)00( سقطت من ب. 
0( هنا في أ زيادة (والقتل) . 
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عدلان علئ معاينة القتل» أو علئ إقراره بذلك » وهو يجحدء لم يسع الابن قتله 
حتى يقضي القاضي بشهادتهما أو الإمام وكذلك من حضر شهادة الشاهدين ) لا 
ينبغي له أن يعين الابن علئ قتله ؛ لأنْ الشهادة لا يتعلق بها حكمٌ إلا بانضماء() 
١ 4 1‏ 4 
حكم الحاكم إليهاء فلم يجز أن يعمل عليها من غير [ حكم] '" . 
ولأن التجويز حصل من وجهين: يجوز أن يكونا [صدقاء ويجوز أن يكونا 
كذبا ىذا دنا عاذ أن كون القن يدن «ويخوز أن دكونة يا :+ فليذا ص 
التجويز من وجهين لم يجز] له الإقدام على القتلء وفي الفصل الاول حصل 


التجويز من وجه واحدٍ ؛ ولأنه تحقق القتل» وجوّز أن يكون قتله بحق أو غيره. 


وأمًا إذا قضئ القاضي بشهادتهما» جاز للولي أن يقتله » وكان لكل من علم 
بحكم الحاكم أن تعينة لذن الشهادة قد تعلق الحكم بهاء وثيت ثبت الاستحقاق » 
فصارت كالإقرار. 

ل ا ا 
يحل دمه بهء فإن الابن لا ينبغي له أن يعجل بقتل القاتل حتئ يتبين 0" ' ويثبت له. 

(قإل وان كو الامش الف أنه "اذا شه ضيه لانن من افيه 
عند القاضي » (منع من القتل » فإن الابن يمتنع » وإن شهد عنده من لو شهد عند 
القاضي)!*) لم يمنعه من القتل » لم يمتنع ) فإذا شهد شاهدان عدلان عند القاضي 
)١(‏ في ب (باجتماع). 
(؟) في أ (كمال) والمثبت من ب. 
() في ب (ينظر) . 


(4) مابين القوسين سقطت من ب. 
(4) ما بين القوسين سقطت من ب.٠‏ 
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أن القتل كان بح » منع الولي من القصاص » وكذلك إذا شهد عند الابن» وجب 
ولا يقال: إن الشهادة ما لم ينضمٌ إليها حك عاق ] ك5 بي العمل 
عليها ؛ لأن إسقاط القتل تؤثر(" فيه الشبهة » فلا يمتنع أن يجب التوقف علئ 
القتل بهذه الشهادة » وإن لم يحل الإقدام على القتل بها. 
وأمّا إذا شهد عنده محدودان فى قذفي, أو نساءٌ لا رجال معهنٌّ ‏ فإنه لا 
يتوقف عن القتل ؛ لأن هؤلاء لو شهدوا عند القاضي لم يمنعه من القتل» فكذلك 
إذا شهدوا عنده. 
وله3ا “قالواة:] تلو كنيد عنو ةوعد حول إزنه اتيت قت 4 أن الر اسن 
[العدل] لو شهد عند القاضي منع الولي أن يستعجل في القتل حتئ ينظر من 
ينضم إلئ هذا الشاهد » فكذلك إذا شهد عنده الواحد توقف . 
قال محمدٌ: وإذا شهد [عنده] محدودان فى قذفي» قال: إن توقف فهو 
أحبّ إل ؛ لأن القعل لا يُستدرك بعد وقوعه؛ فلا نأمن أن يكونا صدقا. 
د 
قال: وإن شهد عنده واحدٌ عدل» فاستعجل في قتله » كان في سعة » والانتظار 
أفضل ؛ لأن شهادة الواحد لا تثبت بها الاستحقاق» فلا يسقط القتل المسبَحٌَ بها. 
ل فصَل: |[ شهادة شاهدين أن هذا الثوب ع فلان] 
قال: ولو أن عبدًا في يد رجل أو ثوبًا(؛ فشهد شاهدان أن هذا الثوب أو 
() في أ (الحكم) والمثبت من ب. 


فم في ب (لا يؤثر)ء بزيادة (لا)» والسياق لا يقتضيها. 
(0) في ب (أو مالاً). 


ين 
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العبد لأب هذاء غصبه هذا منه» والذى هو فى يديه يجحد ويدّعيه لنفسه » فليس 
ينبغي للوارث أن يأخذ الشىء من يد من هو فى يديه حتئ يقضي له القاضي 
بشهادتهما ؛ لما بيّنا أن الشهادة لا يتعلق بها [حكم] الاستحقاق قبل الحكم» فلا 
يجوز أن يأخذ المال قبل حكم الحاكم بها. 

قال: ولو كان الوارث عاين الذي فى يده وهو يأخذه من أبيه » وسعه أخذه 
منه » وأن يقاتله عليه ؛ ووسع من عاين ذلك معه أن يعينه على ذلك » وإن أتئ على 
نفسه إذا امتنع » وهو في موضع لا يقدرٌ فيه على سلطان يأخذ له بحقه ؛ لأنّه إذا 
عاينه يغصب فقد تحقق الاستحقاق » فيجوز له أن يستوفيه » وكذلك لو أقر عنده 
ذلك #الناابتنا أن الأتران حيق صكمه ننم 

وإنمنا جاز قتاله عليه إذا امتنع وقتله20 ؛ لأنه ظالمٌ في الامتناع » فجاز أن 


و 
# 


8: «من قتل دون ماله فهو شهيد)(" . 


600 سقطت هذه الكلمة من ب. 
(؟) أخرجه البخاري (74/8؟)؛ ومسلم .)١51(‏ 
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باب في الحظر والإباحة 


بَابٌ آخر 
في الحظر والإباحة 


هت مت وإ هه 


قال محمدٌ في إملائه: لو أن رجلا من الفقهاء قال لامرأته: أنت طالقٌ البثّة » 
وهو ممّن يراها ثلانًا0 » وظنّت أن ذلك لا يبينهاء [فرفعته إلى قاض يرئ البتة 
والجدة متاك فها الرتحعة | ومجعليا القافى امزانة+ وحمل ذلك تطليقة رجفي ؛ 
وسع ذلك الفقيه أن يقيم علئ امرأته وإن كان يرئ خلاف ما قضئ القاضي(" به. 

قال محمدٌ: وكل قضاءٍ كان من قاض مما يختلف فيه الفقهاء» قضىئ به 
القاضي علئ قضية عالم يرئ خلاف قضائه » من تحليل » أو تحريم» | أو عتاق] ) 
أو أخذ مالٍ أو غيره» فإنه ينبغى لذلك الفقيه أن يأخذ بقضاء القاضي ويدع رأيه : 
ويلزم نفسه ما ألزمه القاضى » ويأخذ ما أعطاه ممًّا جعله له. 

وقال خلف بن أيوب عن أبي يوسف: (لا يسعه أن يقيم معها » ويجب عليه 
أن يأخذ برأي نفسه ولا يلتفت إلى إباحة القاضى فيما يعتقده حراما» ولو كان 
0 ع لد 211 2 ع ع 
رأيه أنّها واحدةٌ رجعيّة » ففرّق القاضي بينهما ثلاثاً» فليس يسعه أن يطأها ولا 
يعرض في بحكيم الحاكم بشي 

فك : قو أدج بومتك )31270 أن" السخفية سين الها أدم] اليه جديا ففد دون 


(1) هنا في أ زيادة عبارة (فرافعته إلئ القاضي) فحذفت لأنها مكررة. 
0( سقطت هذه الكلمة من ب. 
فر ما بين القوسين سقطت من ب ٠.‏ 
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اجتهاد غيره» فلم يجز له أن يستبيح ما هو حرام عنده» وليس كذلك إذا اعتقد 
إباحتها [1/45] » فحكم الحاكم بالتحريم ؛ لأن حكم الحاكم ينفذ فيما يسوغ فيه 
الاجتهاد» فلا يجوز أن يستبيحه مع تحريم القاضي له. 

وجه قول محمد: أن المحكوم عليه يجب أن يتابع رأي القاضي إذا رأئ ما 
يسوغ فيه الاجتهاد » فيسقط اجتهاده مع اجتهاده ؛ ولأن الاجتهادين إذا(' تعارضا 
وانضم إلئ أحدهما الحكم ؛ فصار كما لو انضم الترجيح إلئ أحدهما. 

كال مضي + وكذلك رجلٌ ابتلي ببليّة» وهو لا يعلم العلم فسأل عنها 
الفقهاء» فأفتوه فيها بحلالٍ أو بحرام» وقضئ عليه القاضي من المسلمين بغير 
ذلك» وهو مما يختلف فيه الفقهاء» فينبغي له أن يأخذ بقضاء القاضي ويدع ما 
أفتاه فيه الفقهاء ؛ وذلك لأن المجتهد عنده يتبع رأي القاضي وإن خالف اجتهاده, 
فالمقلد أولى. 

قال: وإن قضئ له قاض بقضاء من حلالٍ أو حرام عنده» ثم رفع إلئ قاض 
آخر فقضئ له فى ذلك الشى بعينه بخلاف قضاء الأول» وهو مما يختلف فيه 
الفقهاء» أخذ بقضاء الأول وأبطل قضاء الثاني ؛ لأن الحكم إذا وقع في موضع 
اجتهادٍ» لم يجز لقاض من القضاة فسخه» فلا يؤثر حكم الحاكم الثاني إلا أن 
يكون الأول لا يسوغ فيه الاجتهاد» فلا يعتدٌ به. 

قال محمدٌ: ولو أن فقيها عالمًا قال لامرأته: أنت طالقٌ الببّةَ» وهو يرئ أنّها 
ثلاث 3 تطليقاتٍ » فأمضئ رأيه فيما بينه وبينهاء وعزم على أنَّها قد حرمت عليه 
تع رأى بعد ذلك أن رأ عمرين الخطات فى ذلك هو الضوات» وآنها تطليمة 


باب في الحظر والإباحة 


يملك الرجعة » أمضئ رأيه الذي كان عزم عليه في امرأته» ولا يردها إلى أن تكون 
زوجته برأي حدث منه. 

ولا يشبه هذا [أيضاً قضاء] القاضي له بخلاف رأيه الأول؛ لأنَ قضاء 
القاضي يهدم الرأي » والرأي لا يهدم الرأي. 

وهذا صحيحٌ ؛ لأنه إذا أمضئى(2 اجتهاده» ثبت التحريم في حقه» فصار 
كالاجتهاد إذا انضم إليه حك » فإذا تغير اجتهاده بعد ذلك » استعمله فيما يحدث 
من بعده» ولم ينتقض به ما كان أمضاه. 

قال :ون قال لأمراية: أنت طالق الحقع«وهو نيرق أنها واحدة ملف 
الرجعة » فعزم علئ أنها امرأته » ثم رأئ بعد ذلك أن الرجل إذا قال لامرأته: أنت 
طالقٌ البتّةء آثها ثلاث تطليقات» وانها لا تحلّ له حتى تتح زوًا غيرة» .لم 
تحرم عليه» وكانت امرأته على حالهاء وهذا على ما قذمناء أنه إذا عزم على 
إمضاء الاجتهاد لم ينفسخ باجتهادٍ آخر. 

قإالة ولق أنويكاك فقي غلم قال لامزانهة أب طالة الت وهو رما 
أنها ثلاث » فلم يعزم على ذلك في امرأته» لم يمض ذلك فيهاء [حتئ رأئ أتّها 
تطليقةٌ يملك الرجعة » فأمضىئ ذلك فيهاء وسعه ذلك] وكانت امرأته» ولو كان 
أول مرةٍ يراها واحدةً» يملك الرجعة فيهاء فلم يعزم علئ ذلك فيهاء ولم يمضه 
حتئ رآها ثلانّاء لم يسعه المقامٌ معها؛ لأنّه لما لم يعزم علئ إمضاء الاجتهاد 
حتئ ظهر خلافه » صار ذلك كالحاكم إذا رأئ مذهبًا فلم يحكم به حتئ ظهر() 


)١(‏ في ب (قضىئى). 
زع في ب (رأى). 


كتاب الإباحة والحظر 


خلافه » أن الحكم بالاجتهاد الثاني أولى . 

قال: وكذلك رجلٌ ليس بفقيه» ابثْلِى بمسألة فسأل عنها بعض الفقهاء. 
فأفتاه بحلالٍ أو حرام» فلم يعزم على ذلك في زوجته» حتى استفتئ فقيها آخر 
وأفتاه بخلاف [ما أفتاه الول فأمضاه في زوجته وترك قول الأول » وعزم عليه 
فيما بينه وبين زوجته» ثم أفتاه فقي آخر بخلاف] ذلك» لم يسعه أن يرجع إلى 
قوله ؛ لأنّه متعبّدٌ بالتقليد» كما يُتعبّد المجتهد بالاجتهادء ثم إِنْ المجتهد إذا 
عزم على أن يعمل على اجتهاده» ثم ظهر له اجتهادٌ ثانٍ خلافه» لم يسعه] أن 
يعمل علئ اجتهاده الثاني إذا أمضاه» وإن تغيّر بعد ذلك » كذلك المقلد إذا عزم 
عل القن ود انيه اينع ايند :ات ينتيل اي 

قال خلف بن أيوب: سمعت أبا يوسف قال في رجل مات وترك جدَّاً وأخاء 
فاختصما إلئ القاضي في ميراثه » فقضئ بالمال ال قاض من القضاة 
بذعت نل برو نالك الع ل اف لم امم ناكرا جد | عو | ,الله انمالك 
[شيئاً] ؛ وذلك لأن الحكم انضم إلى الاجتهاد فلم يجز أن ينفسخ باجتهادٍ لا 
حكم معه؛ ولأن الفقيه المفتي بمذهب زيدٍ إذا ولي القضاء» لم يجز أن يحكم 
بفسخ الحكم الأول» فكيف يجوز أن يفسخ ذلك بالاجتهاد. 

قال: ولو كان القاضي قسم المال بينهما على قول زيدٍء وكان الأخ من رأيه 
أن الجدّ أب وهو ممْن يجوز أن يفتي"'' ويقضي » فإنّهِ ينبغي أن يدفع المال إلى 
الجدّء ولا يسعه أن يأكل ما أطعمه القاضي [إذا كان يرئ أنّهِ باطلٌ] » فهذا على 
[أصل]”" أبي يوسف: أن قضاء القاضي لا يحل له ما هو محرمٌ عليه في اجتهاده. 


() في ب (يقول). 
() في أ (ما يقول) والمغبت من ب. 


باب في الحظر والإباحة 


ل ولع 
فأمًا على أصل محمل: فيحل له ذلك » ويجوز له اتباع رأي القاضي وترك 

اجتهاده . 

قضئ به القاضي ؛ لأن فرضه التقليد » فلا يجوز أن يخالف ما حكم الحاكم به عليه . 
قال: فإن علم ذلك » وصار إلئ الحال التي يستقيم [له] أن يفتي7') ويقضي , 

فالجواب فيه كالجواب فى الأول » يعنى: أنه يجب عليه العمل بما فى اجتهاده : 


() في ب (يقول). 


كتاب الإباحة والحظر 


بَاب 
استعمالٍ الحرير في اللبس وغيره 
سب وت له رجه وده سد 


(قال أبو الحسن 7()89©: قال أبو حنيفة وَه: لبس الحرير المصمّت حرام 
علئ الذكور من الناس في كل حالٍ» في الحرب وغيرها؛ وذلك لما روي عن 
أب موسئ قال: قال رسول الله كله : «أجل التحوير والذهب للإناث من أمتي , 
وحرّم على ذكورها)( . 

وعق غيل" وليه قال: أخذ رسول الله كَل حريرًا بشماله وذهيًا بيمينه » ثم 
رفع بهما يديه فقال: (إن هذين حرامٌ على ذكور حل لإنائها)0 . 


ل أو أرين». 


وروي أن عمر أنفذ جيثا فغنموا غنائم » فلما رجعوا تلقاهم» فلبسوا له 
الحرير والديباج » فلما رآهم تغيّر وجهه وأعرض عنهم » فقالوا له: أعرضت عنا؟؛ 
فقال: انزعوا عنكم ثياب أهل النار» فنزعوا ذلك0*. 


٠.ب ما بين القوسين سقطت من‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي )١754(‏ وقال: (حسنٌ صحيحٌ) ؛ والنسائي .)0١5/(‏ 

(0) أخرجه أبو داود (510٠)؛‏ والنسائي (515١0)؛‏ وابن ماجه (701416) ؛ وصححه ابن حبان 
(:01). 

(:) أخرجه البخاري (0٠0594)؛‏ ومسلم .)5١39(‏ 

(4) أخرجه أبو يوسف في الآثار »)١47/١(‏ دار الكتب العلمية بيروت. 


7” 


وأما لبسه في الحرب»ء فقال أبو حنيفة : أكره ذلك وقال أبو يوسف 
و لاا يكره. 


وجه قول أبي حنيفة: أن النبى © نهئ الرجال عن لبسه ولم يفضّل ؛ ولأنه 
1 5 أن يقوم مقامه في الحرب غيره» فلم تدع الحاجة إليه. 


وجه قولهما: أن السلاح لا يثبت إلا علئ الديباج» فصار ذلك موضع 


وقد قال أبو حنيفة: لا بأس بالمُلحَم في الحربء وإنّما يعنى بذلك ما 
لحمثه حريد”"2؛ ولأن هذا ممنوعٌ منه في غير حخال”) الحرب عتده : ومباح في 
حال الحرب ؛ لأنه حريرٌ من وجه» وليس بحريرٍ من وجه فكان أخف من غيره» 
[/1] فأما إذا كان لحمته غير الحرير» فهو مباحٌ في جميع الأحوال. 

قال::وأكزه إلباسة للضبيان الذكور4 وذلك لأن الصبياق تُعردون 'ما انيه 
الشرع » ليألفوه ؛ ولهذا يمنعهم من شرب الخمر» ويأخذهم بالصلاة والصوم, 
وكذلك يجتّبون لبس الحرير حتئ لا يألفوه. 

قال: وكرهوا جميعا لبس الثوب الحرير الذي لحمته حريرٌ في غير الحرب» 


وأجازوه في الحرب ؛ لأن اللحمة هي الظاهرة من الثوب» فإذا كانت حريرًا لم 
يجز لبسه إلا فى الحرب ؛ لحاجته إليه» وما ما كان سداه7" حريرًا ولحمته غير 


)١(‏ (لحمة الغوب - بالفتح ‏ ما ينسج عرضاًء والضم لغة» وقال الكسائي: بالفتح لا غير؛ واقتصر 
عليه ثعلب). المصباح المتير (لحم) . 

(6) سقطت من ب. 

() السَّدَئ: من الغوب: خلاف اللحية ع :وخواما تل اطولاً من السنيعء'انظرالمستاح الور الاي : 
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حا عي لي ل 
1 ؛ ولأن اللحمة هي الظاهر من الغثوب» فإذا كانت غير حرير)"2" لم يمنع 
نه 
4-. فَصّل: [افتراش الحرير والديباج] 

قال أبو حنيفة: لا بأس بافتراش الحرير والديباج7" والنوم عليهاء وكره 
[ذلك] أبو يوسف ومحمد. 

وجه قوله2: ما روي أن أنساً حضر وليمةً» فجلس على وسادة حرير عليها 
طيورٌ”*2؛ وعن [أبي] راشد قال: رأيت على فراش عبد الله بن عباس أو مجلسه 
مرفقة من حرير” )؛ ولأ الجلوس عليه استخفافٌ به وليس بتعظيم لهء فجرئى 
مجرئ الجلوس علئ بساط فيه تصاوير: أر :الف روص زان ليده 


وجه قولهما: أن هذا من زيّ الأعاجم» وروي عن عمر أنّه قال: (إياكم 
وزيّ العجم)”" » وعن سعد بن أبي وقاص أنّه قال: (لأنْ أتكئ علئ حمر الغضا 
أحبٌ إليه من أن أتكىئ على لحري لان وعن ابن سيرين قال: قلت لعبيدة 


٠ب مابين القوسين سقطت من‎ )١( 

6 انظر: مختصر الطحاوي ١7؛‏ مختصر القدوري ص ٠.594٠‏ 

(0) الدّيْباج: ضرب من الثياب سَداه ولحمته حرير (فارسي معرب). المعجم الوسيط (دبج). 

(:) في ب (قول أبي حنيفة) . 

(0) ذكره الكاساني في البدائع (11/4)؛ وابن عابدين في الحاشية (3700/57) . 

(<) رواه ابن سعد في الطبقات (017/7؟) ؛ والطبراني في الكبير (١59/1؟).‏ 

(0) رواه مسلم (704)» ولكن لفظه (إياكم والتنعم وزيّ أهل الشرك)» ورواه باللفظ المذكور ابن 
حبان حديث (6505) 

(4) ابن أبي شيبة (5 / , والحاكم في المستدرك (544/5)؛ والبيهقي في الكبرئ (771//7),- 
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0 باب استعمالٍ الحرير في اللببس وغيره : 
70ج 

امل ٠‏ ألم اث ع ...0( 5 . وت 1 أاء 
السَلمَاني: افتراش الديباج كلبسه؟ قال: نعم'''؛ ولأن لبسه لا يجوزء فكذلك 
الجلوس عليه » ألا ترئ أن التحلي بالذهب والفضة لمّا لم يجز لم يجز الجلوس 
على سرير من ذهب أو فضة”"). 
1 [فَصَل: الأعلام والطرز في الثوب] 

وقال أبو حنيفة: لا بأس بِالعَلّم في الثوب إذا كان أصبعًا أو أصبعين أو ثلانًا 
أو أربعا» رواه بشر عن أبي يوسف عن أبي حنيفة » ولم يحك خلاقًا [في ذلك] ؛ 
وذلك لأن العَلَّم تبَعٌ للثوب » فصار كالسّدى ؛ ولأنْ النبى #82 لبس فروة أطرافها 
من الديباج”"» وكأن المعنى في ذلك أَنّهِ تبعٌ ؛ ولأنْ الناس يلبسون الثياب وعليها 
الأعلام والطرز في سائر الأعصار”». 


4 9 فصّل: استعمال الفراء | 


قال بشر عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: لا بأس بالفِرَاء كلها وعني بذلك 
الميتة والمدبوغة والذكية. 

قال: دباغه ذكاته» وكذلك قال فى الصوف والعظم والشعر والعصب 
والظلف والحافر» وكذلك قال أبو يوسف. 

أمَا الفراء ؛ فلآن الجلود ذكاتها تطهر بالدباغ » إلا جلد الخنزير والآدمي ؛ 
- وقال الحاكم: (صحيحٌ علئ شرط الشيخين ولم يخرجاه)» ووافقه الذهبي. 
)١(‏ أخرجه البخاري معلقاً (7195/4)؛ ووصله ابن حجر في تغليق التعليق (57/0). 
)١(‏ انظر: مختصر الطحاوي ص "٠‏ ؛ مختصر القدوري ص١09.‏ 


فق أخرجه أبو داود (: ه ٠‏ ) ؛ وابن ماجه (045”") . 
)0( انظر: الجامع الصغير (مع شرح الصدر) ص 5058 .66٠-‏ 


اوداداا 


كتاب الإباحة والحظر 


وذلك لقوله 2: «أيّما أهاب دبغ فقد طَهّر)(2 » وروي أنه أراد أن يتوضأ من ماء 
من 8 فقيل له: إنه جلد حمار ميث » فقال: (أليس في القت والقرظ ما 
يطهره)00) 34 أن الدباغ يحيل الجلود. والاستحالة تؤثر 2 التطهير كالخمر إذا 
7 و 7 


وأمّا شّعْر الميتة وصوفها ووَبّرها وعَظمهاء فطاهة» وعند الشافعي: نجسرٌ» 
وفرّق مالك بين العظم والشعر فقال: الشعر طاهد» والعظم نجسة9” . 


لنا: قوله في شاة ميمونة: (هلا أخذتم جلدها فدبغتموه فانتفعتم 
به)240 » ولم يأمر بإزالة الشعر منه» ولو كان نجسًا لم يجز الانتفاع بالجلد إلا بعد 
إزالته . 


وفي حديث أمَّ سلمة أن النبي غ قال: «لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ , 
وصوفها وشعرها وقرنها إذا غسل بالماء(2© » ولأن الشعر ينفصل فى حال 
الحياة » فيحكم بطهارته ) ولو كان ينجس (بالموت» )00 بالانفصال فى 


. أخرجه مسلم (877) من حديث ابن عباس وله‎ )١( 

(+) أخرجه أبو داود (5177)؛ والنسائي (4 57) ؛ وصححه ابن حبان حديث »)١591(‏ والحديث 
عندهما بسياق ولفظ مختلف» وفيه: (مرٌ رسول الله يَكِْةِ على رجالٍ من قريش يجرون شاة لهم 
مثل الحمارء فقال لهم رسول الله يكِْهّ: لو أخذتم إهابهاء قالوا: إنها ميتة» فقال: يطهرها الماء 
والقرظ). 

(م) انظر: مختصر المزني ص١‏ ؛ الإفصاح لابن هبيرة 70/١‏ - 575 ؛ المنهاج ص ٠١‏ ؛ الإشراف على 
نكت مسائل الخلاف 1١7/١‏ ؛ قوانين الأحكام الشرعية ص45 . 

(:) أخرجه البخاري (١571١)؛‏ ومسلم (751). 

(ه) أخرجه الدارقطني (47//1) وضعفه بيوسف بن السفرء قال: (يوسف بن السفر متروك ولم يأت 
به غيره) ؛ والبيهقي في الكبرئ .)١4/١(‏ 

(1) مابين القوسين سقطت من ب. 
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حال الحياة كالأعضاء» وطرهه الولد» لمّا لم ينجس إذا انفصل بعد الموت حيّاء 
كذلك فى حال الحياة. 


لا حياة فيه » ألا ترئ أن الحيوان لا يألم بأخذه من غير آفة فيه» ولو كان فيه حياة 
لألم بالقطع » وإذا لم يكن فيه حياةٌ لم يحله الموت. 
فأمَا القرن والظلف » فهما في حكم العظم ؛ لأنْ الحيوان لا يألم بقطعها. 
وأمّا العصب» فكان أبو بكر الرازي يقول: يجوز الانتفاع به بعد الدباغ , 
لذن الدباغ ؛ يتأتى في كال 


)١(‏ سقطت من ب. 
)١(‏ انظر: شرح مختصر الطحاوي للرازي 34/1 ؟ة؟. 


زه ا 


كتاب الإباحة والحظر 


استعمال أنية الذهب والفضة 
مج ؤم د 
قا أو السو رسن اللتخالق :كان أمتحانها جميعا ركزهون اشرب فى 


آنية الذهب والفضة والادّهان فيها. 


نهئ عن الشرب 


(قال أيده الله )20: الأصل فى ذلك: ما روي أن النبي جيه 


جهنم)2"7, في بعض اللأحويار: لمن أكل أو شرب». 

ولأن المنع من الشرب فيها إِنّما هو لما فيه من التشبّه بالأكاسرة» وهذا 
المعنئ موجودٌ فى الأكل . 

وقد قال أصحابنا: إنه يكره الانتفاع بها في كل ما يعود إلئ الأبدان» مثل 
الادهان والتطيب ؛ لأنّها منفعةٌ تختضٌ بالبدن كالأكل والشربء ولأنّ المنع منها 
للقاكر »وهذا المع لا يحتدن بالأكان خون التطيب 1 . 
5. فصَل: [استعمال الآنية المفضضة ]| 

قال أبو حنيفة في الآنية المفضضة'): لا بأس بالشرب منها إذا وضع فاه 


)١(‏ مابين القوسين سقطت من ب. 

ف أخرجه البخاري (0111) ؛ ومسلم )٠١75(‏ من حديث أم سلمة زهذا . 
(6) انظر: شرح مختصر الطحاوي .791//١‏ 

(:) «فضّض الشيء: حلاه بالفضة» أو طلاه بها». 


اونا 


علئ العودء وكره أبو يوسف ذلك. 

وقال أبو يوسف: الفضة قد صارت كأنّها بعض الإناء » فأنا أكره الشرب فى 
ذلك الإناء20,» وكذلك باب الدارء وكذلك الأكل والدهن» وكذلك 
[المذُهن]0) والمجامر”” ؛ وكذلك المِرْآة» ولو رَخْصتُ في هذا لرَخصتٌ في 
السرير المضبب بالفضة أن يُقعد عليه وكذلك السّرْجء وكذلك اللجاه(؛» 
والرّكاب2292, وكذلك السققك 6200لا أجين أن ينفهن اشن امه ذلك ولا يذه 
وهو مكروة عندنا» قال أبو الحسن: يعني أبو يوسف نفسّه» (وكذلك المصحف 


قال: ولو رخصنا فى شىءٍ من ذلك ؛ كان المصحف أولى » ألا ترئ)”" أن 
هذا زيّ المجوس وأهل الشرك» وإن لم يكن زيّهم بعينه » فهو يشبهه وقريبٌ منه. 

قال: وكان أبو حنيفة لا يرئ بأسًا بتذهيب السقف » وكذلك قياس قوله فى 
الثياب والسرج والسرير إذا كان مفضضًا وكان القاعد” على غير الفضة» فلا 
بأمن :يتدقن قياس قوله ذلكء ولا أحفظهزواية: 


الولجام مفضّضصٌ: أي مرصع بالفضة». مختار الصحاح ؛ المعجم الوجيز (فضَ) . 
(1) (في ذلك الإناء) سقطت من ب. 
(0) في النسخ (المداهن) » والمثبت من المعجم الوسيط » وهو: آلة الدَّهْن (دهن). 
6 والمجامِر جمع المجمّر: اما يوضع فيه الجمر مع البخور»). (جمر). 
(:) سقطت من ب. 
)0( (والرّكاب للسرج: ما توضع فيه الرّجل » وهما ركابان». المعجم الوجيز (ركب). 
(<) في ب (الثفر)ء والثّفر: السّير في مؤخر السرج. انظر القاموس المحيط (ثفر) . 
(0) ما بين القوسين سقطت من ب٠‏ 
(4) في ب (المقعد). 
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دام أبويوسةتةفقال! أكرى ذلك كلس رانين عدولا أرخدن فن قو من 
الأكذاء كدان قاد لمي ان دكي اس سابعلا الحاف نمه 
الرجال من الفضة» أو جلية السيفف» أو المِئْطْقّة » لما جاء في ذلك من الرخصة , 
ولا بأس بتمويه السلاح بالفضة والذهب. 

وجه قول أبي حنيفة: أن الفضة تابعةٌ في ذلك للإناء [0؛/ب] فهي كطراز 
الثوب وعَلّمه ؛ ولأن المنع من الفضة للتشبه بالأعاجم» والتفاخر [به]ء وهذا 

عي اع 75 و 2 

وأمّا ابو يوسف فقال: إنه استعمال للفضة » فصار كما لو استعملها مفردة. 


3 : د . 0 8 5 5 

أمّا التمويه فيجوز في السلاح ؛ لان ذلك مستهلك لا يتخلص » فيصير كاللون 
المفرد. 

وأمّا الذي روي عن أبى حنيفة: أنه يجعل فاه علئ العود دون الفضة ؛ فلأته 
إذا وضع فمه علئ الفضة » فقد استعمل الفضة ؛ وذلك لا يجوز. وقد روي عنه 
جواز ذلك ؛ لأنْ الفضة لما صارت تابعةً لم يكره أن يُباشرها بيديه» كما لا يكره 
+45 فصّل: [ما يجوز للنساء من الحرير والذهب وما لا يجوز] 

قال: فَأمًا النساء»ء فلا بأس بأن يلبسن الديباج والحرير والذهب والفضة 
واللؤلؤ» وهنّ فيما سوئ الحليّ من الأكل والشرب في الذهب والفضة » والقعود 
عليه ؛ والادهان فيه بمنزلة الرجال ؛ وذلك لما روي أن النبي 8# قال فى الحرير 
)١(‏ انظر: مختصر الطحاوي ص5”": ٠‏ 


لا 


باب استعمال آنية الذهب والفضة 


5 8 5 8 0 5 8 

والذهب: «هما حرام على ذكور أمتي » حل لإنائهم)1" , فأمًا الكل والشرت) 
فقد ورد النهى فيه عاما» فيتناول الرجال والنساء. 

قال: ولا يجوز أن يكتحل بِمُكْحْلَتة© من ذهبء أو بِمِيّل من ذهب أو 
فضة » وكذلك المرأة» وكذلك الرستشانة » وكذلك حلقة المرآة» فلا بأس بها فى 
قول أبي حنيفة إذا كانت المرآة حديدا أو صفرًاء ولا خير فى ذلك عند( أبى 
يوسف ؛ وذلك لأنْ الاكتحال منفعةٌ تعود إلى البدن» فهو كالأكل والطيب. 

وكذلك استعمال الأسنان من الفضة» وكذلك النظر في مرآة الفضة منفعةٌ 
تختص بالبدن» فأمَا إذا كانت المرآة من حديدٍ وهى مفضضةٌ » فلا بأس بها عند 
أبى حنيفة » كالإناء المفضض .ء وكره أبو يوسف ذلك كما كره فى الإناء المفضض . 

نال :العام المظلة ع قإن آنا بوسف رخدي فيد | كما او خض قن 
السلاح المطلىّ] » وكذلك الركاب ؛ وهذا لما بيّنا أن الطلاء مستهلكٌ لا يخلص» 
فلا يعتك به. 

قال: فأمّا اللجام من الفضة» والركاب الفضةء فلا خير فيه ؛ لأنّ هذا 
استعمال الفضة بعينها» فيكره كما يكره التحلى بها. 

قال أبو يوسف: ولا ينبغي للرجل أن يلبس ثوبًا فيه كتابةٌ بذهب أو فضةء 
ولا بأس بأن تلبسه المرأة ؛ وذلك لأن استعمال الذهب فى الغوب كاستعماله فى 
السقف والإناء » فيكره ذلك . 
)١(‏ أخرجه الترمذي (5؟077١)‏ وقال: (حسنٌ صحيحٌ) ؛ والنسائي (0148). 


(؟) المُكخلة: الوعاء الذي فيه الكحل ؛ وجمعها: مكاحل». الوجيز (كحل) . 
و6 ف جا( ترك 
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كتاب الإباحة والحظر 
ع 2 __ وجي 
فأمّا [قياس قول]'" أبي حنيفة : فلا يكره ؛ لأن الذهب تابع للثوب » فيصير 


1 . 5 5 فسماه م ٠.‏ . أ فرق ؟ ]ا 
قال: ورخص أبو حنيفة في مِسْمّار ذهب [في]''' فِنَصّ'"' الرجل ؛ وكذلك 
قال أبويوسف . وإثما يريد بذلك: المسمار الذي يحفظ به الفصّ ؛ لأنه تابعٌ للخاتم: 
فلا يعتدٌ به ؛ ولأنْ ذلك لا يري به ذ العادة» قلا يم: منه ؛ ولأنّه لا ظهر. 
يرين به في مع د 


وقد روي عن جماعة من الصحابة: أنه كان على خواتيمهم 010 وإثما 
استجازوا ذلك؛ لأن الصورة لا تظهرء فلا يُمنع منه» وإن مُنع ذلك على 
لفون 20 
4- فصّل: [شد السّنّ بالذهب والفضة] 


قال بشر عن أبي يوسف في كتاب الأشربة من الإملاء: ولو أن رجلاً 
تحرّكت سنّه ولم تسقط » فخاف سقوطها”” » فشدّها بذهب أو فضةء لم يكن به 
بأمن فى قول أبى حنيفة وأبى يوسف » هذا يشبه المسمار فى الفص . 


وقال في الجامع الصغير في الرجل يتحرّك سنه» قال: لا يشدّها بالذهب» 
وقال محمدٌ: لا بأس بذلك » وكان أبو حنيفة لا يرئ بأسًا أن يشدّها بفضة"". 
)١(‏ في أ(علئ قول) والمثبت من ب» وما سبق من قول الإمام في المسألة يدل عليه. 
(') في أ (أو) والمثبت من ب. وفي الجامع الصغير: «ولا بأس بمسمار الذهب يجعل في حجر 

الفقص) ص /7ل9؛ ٠‏ 
() الفتشص: ما يُركب في الخاتم من الأحجار الكريمة وغيرها» . الوجيز (فص). 
() انظر: مختصر الطحاوي ص ١"؛‏ ؛ مختصر القدوري ص47 5 . 
() (فخاف سقوطها) سقطت من ب. 

(7) انظر: الجامع الصغير (مع النافع الكبير) ص /ا47 ٠‏ 


ردن 


باب استعمال آنية الذهب والفضة : 
30 05 


وجه قول أبي حنيفة: أنّه لا حاجة به إلى استعمال الذهب ؛ لأن الفضة تقوم 
مقامهاء واستعمال الذهب في الأبدان من غير حاجة لا يجوز . 

وجه الرواية الأخرئ» وهو قول أبي يوسف: أن الفضة تزنخ في فِيّْه 
والذهب لا رائحة له» فصارت الحاجة ماسَّة(" إليه» وقد روي أن عرفجة ابن 
أسعد أصيب أنفه يوم الكلاب في الجاهلية » فاتخذ أنمًا من فضّةء فأنتن عليه 


فأمره رسول الله يك أن يتخذ أنفًا من ذهب2007 . 


11 فَصَل: اشدالتنية أو إعادتها | 

قال أبو حنيفة: فإن سقطت ثنيّة رجل » كره إله] أن يعيدها ويشذها بفضة 
أو ذهب » ولكن يأخذ سنّ شاةٍ |ذكيّة]!؟'» فيشدها مكانهاء وخالفه أبو يوسف 
فقال: لا بأس أن يشدها بثنيّة مكانها. 


قال: ولا يشبه سنه سنّ الميت» أستحسن ذلكء» وبينهما فصل عندي وإن 
وجه قول أبي حنيفة: أن السنّ إذا انفصلت صارت في حكم سِنٌّ الميت» 
ألا ترئ أنها زالت عن الخلقة » فكما يكره أن ينتفع بسن غيره فكذلك بسئّه . 
وَأما أبق يوسف فيقوك :"إن الي له | كحي |29 بالانتمال #الأنه لا جاه 
)١(‏ في ب (داعية). 
(؟) أخرجه أبو داود (477) ؛ والترمذي )177١(‏ وقال: (حسنٌ غريبٌ) ؛ والنسائي (0151). 
(*) انظر: مختصر الطحاوي ص7" ٠‏ 


(:) في أ(ذكر)» والمثبت من ب. 
(4) في أ (تتغير)» والمثبت من ب. 


مدن 


كتاب الإباحة واللحظر 


فيهاء وإثما يكره سن غيره ؛ لأنْ ذلك مستقذدٌ فى العادة» وهذا المعنئ لا يوجد 


5 -1) 
د مع 
مسائل منثورة 


قال في الجامع الصغير عن أبي حنيفة وه: إِنّه كان يكره لحوم الأثّن 
وألبائها ؛ وقال بشر المريسي: لا يكرة" . 

لنا: ما روئ عبد الله بن أوفئ قال: أصبنا حمرًا أهلية يوم خيبر» فذبحناها 
وطبخناهاء وإِن القدور لتغلي حتئ خرج رسول الله َكْةِ فأمر بإكفائها وقال: (إِنها 
00 » وروي أنه سأل فقال: «أوحشية أو إنسية ؟) » وهذا يدل علئ اختلاف 
كينا 

وروئ جابر بن عبد الله أن النبي يَككَ نه عن لحوم الحمر الأهلية ؛ وأذن 
في لحوم الخيل)!*' » وروئ أبو حنيفة عن نافع عن ابن عمر «أَنْ النبي كَل نهى 


عن متعة النساء ء وعن لحوم الحمر الأهلية يوم يي 


وك فولب او أن غاققة سئلت عن ذلك » فت فتلت قوله: #قل 5 
3 . سمه عمطلا اه 5 
أَجِدٌ ف مآ أويى إِكّ مُحَيّمًا عل طاعِيم يعمد الآية [الأنعام: ه114" . 


.00١ 2055٠ انظر: الجامع الصغير (مع شرح الصدر) ص‎ )١( 
(؟) فى أ(مشهورة).‎ 

فر اندر التجامع الطيعين ايع ويم السندز) قن 606 

(:) أخرجه البخاري (5987) ؛ ومسلم .)١91/(‏ 

(5) أخرجه البخاري (79807)؛ ومسلم (1511). 

6 مسند أبي حنيفة ص (710)» (مكتبة الكوثر؛ الرياض » ط 516 ١ه).‏ 
00 (ما روي) سقطت من ب. 

(4) أخرجه عبد الرزاق في المصنف .)01١/5(‏ 
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وقال عمرو بن دينار لجابر بن زيد: إنهم يزعمون أن النبي كَيةْ نه عن 
لحوم الحمر؟ فقال: كان الحكم بن عمر الغفاري يقول ذلك » وأبئ ذلك الحِبرء 


يعني: ابن عباس (©. 
70 فَصَل: | بيع واستعمال النجاسات] 
ع ]00 

آنا الشرقيى #افللآن الثاين رشنجونة يه ف نات الأععمار عقعة عاقة مق غين 
نكير» وإباحة الانتفاع تدل على جواز البيع» وأمًا العَذِرة» فكره الانتفاع بها ؛ 
فلذلك لا يجوز بيعها. 


وقد روي عن ابن عباس أنه كره أن تعرّ الأرض بالعَذْرة (©» وكان ابن عمر 
إذا دفع أرضا مزارعة شرط علئ المزارع أن لا يَعرّها؛»» وروي عن سعد أنّه كان 
يعر أرضه (©6). 


وقد روي عن أبي حنيفة أنه قال: يجوز استعمال العذرة في الأرض » وروي 
غنةة أنينا لأ فجرة »وثال مين نعلي الدزاى علها تجار : 


والصحيح: أن يمنع من استعمالها إلا أن يغلب التراب ؛ لأنّ عين النجاسة 


.)07١9( أخرجه البخاري‎ )١( 

(,) انظر: الأم ص 55 : ؛ المهذب 7/8. 

() أخرجه ابن أبي شيبة (5 /185). 

(:) أخرجه ابن أبي شيبة (586/4) ؛ والبيهقي في الكبرئ (179/7). 
() أخرجه ابن أبي شيبة (4 /585) ؛ والبيهقي في الكبرئ (18/7). 


اإرضدن 


1 كتاب الإباحة والحظر 5 
 /-#©#‏ ئ 7345‏ #ح جه 

يكره الانتفاع بها كالخمر» فإذا غلب التراب عليه زال حكم العين» وصارت 
النجاسة تابعة» [26:/|] فيجوز الانتفاع [بها] كالفوب النجس» وعلى هذا: ما 
جاز الانتفاع به جاز بيعه. 
فَصَل: [كراهة أبوال الإبل ولحم الفرس] 

قال: وكان أبو حنيفة يكره أبوال الإبل ولحم الفرس » وقالا”': لابأس بذلك . 
طاهرة » وقد قذمنا الكلام في ذلك . 

وأمّا الانتفاع بهاء فقال أبو حنيفة: لا ينتفع بهاء وقال أبو يوسف: لا بأس 
بالتداوي بها. 


ما أبو حنيفة فذهب إلى ما روي عن النبي 482 أنه قال: «إن الله لم يجعل 
شفاءكم فيما حرم عليكم)”"' ؛ ولأنه مائمٌ نجسنٌ » فلا يجوز التداوي به كالخمر. 


وأمًا أبو يوسف » فذهب إلى ما روي عن النبى 422 (أنه أ 
يشربوا من أبوال الإبل وألبانها)(" . 
وأَمَا لحم الفرس » فيكره عند أبي حنيفة » وقال أبو يوسف ومحمد: لا يكره. 
وجه قول أبي حنيفة: قوله تعالى : «وَلْقيَل وَل وَكفرَ كبوا 4 
[النحل: م] » وهذا يدل علئ أن المنفعة المباحة هي الركوب » وقد استدل ابن عباس 


لالظ رلء 
مر العرنيين أن 


)١(‏ في ب (وقال أبو يوسف ومحمد). 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير (754) ؛ والبيهقي في الكبرى (١٠/5)؛‏ وصححه ابن حبان حديث 
.)١191(‏ 

(*) أخرجه البخاري (1؟) ؛ ومسلم (151/1). 
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بهذه الآية على كراهة أكلها ء وروي [ في | حديث المقدام بن معديكرب «أن النبي 
كيه نه عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمر)( ؛ ولأن ولدها لا يؤكل. فلا 
تؤكل هي ؛ لأن حكم الولد معتبة بالأمّ. 

وجه قولهما: ما روي في حديث جابر أن النبي 888 نهئ عن لحوم الحمرء 
ورخص في لحوم الخيل7" . 
101 فصَل: [عيادة اليهودي والنصراني] 


قال أبو حنيفة : لآ امن بعيادة اليهودي والنصزان + ؛ وذلك لما روي عن 
النبي 822 أنه دخل على يهودي يعوده» فقال له: «أتشهد أن لا إله إلا الله وأني 
رسول الله) » فسكت .ء فأعاد ذلك ثلاثّاء فأسلم » فخرج رسول الله ككلِ وهو يقول: 
«الحمد لله الذي أعتق لىّ رقبةً من النار)(” ؛ ولآن عيادتهم تال بهم على 
ار وا لواطتي را ديازتي ليان و1 لوو راق 

وس - 2 7 و وج . سمهو > 

قال الله تعالى: الا يَنسَك أنه عن ان ل يتلود في الي ول مخِيجُوك ين يي أن 
يََوُوَهْرٌ # [ |الممتحنة: ٠|‏ 
4- فصّل: | استعمال الخرقة ة لمسح العَرّق] 

قال: وكان يكره هذه الخرقة التي تُحمل ويمسح بها العَرّق ؛ وذلك لأنَّ هذا 
)0 أخرجه أبو داود (774) ؛ والنسائي (4775) ؛ وابن ماجه (194) ؛ ولكن الحديث من رواية 

خالد بن الوليد» وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (؟/40*): (قال أحمد: منكد؛ وقال 

أبو داود: منسوحٌ » وقال النسائي: فيه نظرٌ» وقال البيهقي: مضطربٌ ومخالفٌ لرواية الثقات). 
(؟) انظر: شرح الجامع الصغير (للصدر الشهيد) ص 540 0. 


(0) أخرجه البخاري .)١59٠0(‏ 
(؛) في ب (مخالطة). 


قن 


1 كتاب الإباحة والحظر يي 

5 لظو 
تشبّة بالمجوس .» وقد قال 889 : امو انك يتوم المو ينتوم ولأن في ذلك 
إظهار التصنّم والترفّه» وقد روي عن عمر ابن الخطاب وله أنه قال: (اخشوشنوا 
وعوّدوا أولادكم الحفاء والبسوا الأزر وانزوا على الخيل نزواً) (©. 

زمه أضجنابنا من قال" إتمااكنه ذلك إذا عاق [الشؤافة قيية كنيز نام إذا 

لم يكن لها قيمةٌ فلا يكره؛ ولأنّ إعداد ما له قيمة لإزالة العرق فيه تضبيحٌ » فيمتنع 
ةل 


000 


فَصّل: [كراهة أكل الحشرات] 


قال: وكان7 يكره أكل الزنبور؛ وذلك لما روي عن النبي 822 «أنه نهى 

عن أكل حشرات رض والزنبور في حكم الحشرات؛ ولأنه يقع على 

النجاسات فهو مستخبثٌ في العادة» وقد قال الله تعالى: ويم عَلِيْهِمْ 

الْحَبَيِتَ # [ [الأعرافة زو1] #بولانة هه بجيوان البرّ لم يجعل له ذكاة» فإذا لم يقطع 
بإناحقة كوه أكله قكائر الحشرات: 


5. فَصّل: [السؤال بمعقد العز من العرش] 
قال بوكان كه أن ودعو فقول أسالك تمعق العو امن عرشكه» (ودذكر 


00 أخرجه أبو داود (401)» من طريق أبي منيب عن ابن عمر مرفوعاً» وقال ابن حجر في فت 
الباري (48/1): (وأبو منيب لا يعرف اسمهء وفي الإسناد عبد الرحمن ابن ثابت بن ثوب 
مختلف في توثيقه» وله شاهدٌ مرسلٌ بإسنادٍ حسن أخرجه ابن أبي شيبة) . 

00 أخرجه أحمد (001)؛ والبيهقي في الكبرئ (١٠/54١)؛‏ وأصله في مسلم )7١74(‏ ولكن لفظه 
(إياكم والتنعم وزيّ أهل الشرك) ؛ ورواه باللفظ المذكور ابن حبان (4 40 0). 

(*) سقطت هذه الكلمة من ب ٠.‏ 


امردا 


بعد هذا)!': قال بشر: سمعت أبا يوسف قال: قال أبو حنيفة: لا ينبغي لأحدٍ أن 
ندعو الله إلا بد وأكرة أن يقول: بمعقك العرمن عرش كه أو ببح لخلقك» وهو 
قول أبي يوسف . 

قال أبو يوسف: معقد العز من عرشه هو الله » ولا أكره هذا ء وأكره بحقٌ فلانٍ» 
أو بحق أنبيائك ورسلك » وبحقٌ البيت والمشعر الحرام» وهذا [النحو]!"© نكرهه. 

وجه قول أبي حنيفة: أنه إذا أضاف العز إلئ مكانٍ بعينه أوهم كون 
الموصوف بالعزة في ذلك المكان» والله ويك متعالٍ عن ذلك . 

وأمّا المسألة بخلقه » فلا تجوز ؛ لأنه لا حقّ للخلق على الخالق » فلا يجوز 
أننفسالكيما ليسن . م : 

كه فول انين ووس اجو اد النبي ع قال في دعائه: «اللهم إ: 
أسألك بمعقد العز من عرشك» ومنتهئ الرحمة من كتابك, وباسمك الأعظم ‏ 
وجدك الأعلى » وكلماتك التامة)(” . 


5 فَصَل: [ربط الخيط في الأصبع للحاجة] 

قال وكان لا يرم بأسا ترط الخطهنى حائمه أو فى أضبييه [لبحاحة #الآن 
هذا يتذكر به حاجته أو حاجة أخيه المسلم» فلا يمنع منه» وروي أن النبى قلا 
() في ب (أو نحوها). 
(0) في أ (الحق) والمثبت من ب. 


.)57/5( أخرجه البيهقي في الدعوات الكبير (؟/101)؛ وذكره ابن الجوزي في الموضوعات‎ (١ 
.60/ انظر: شرح الجامع الصغير (للصدر الشهيد) ص‎ 


يفنا 


كتاب الإباحة والحة 


3 لحظر 5 
كان يفعل ذلك(" » وعن أنس أنه كان يحوّل خاتمه للحاجة("(20 . 
+6 فَصَل: [صلاة الجنازة فى المساجد] 


قال: وكاشيكره أن ثصك تعن تعنازة فى فوع ذلك لماتووى أبوهزيرة 
أن النبي 82 قال: «من صلى علئ جنازة في مسجدٍ فلا شيء له)7؛' » وروي: 
«فلا أجر له) » وقال يَكِهِ: «جنبوا مساجدكم صبيانكم)”" ؛ لانه لا يؤمن منهم 
النجاسة » وهذا المعنى موجودٌ في الميت ؛ ولأن الناس في سائر الأعصار أفردوا 
مسجد! للجنائز» ولو جاز أن يُصلئ على الموتئ في مساجد الجماعة لم يكن 
والذي روي (أن عائشة أمرزنتك بجنازة سعل بن من وقاص فأدخلت 


المسجد» فصلى عليها أزواج النبي كَلْةِ فقالت عائشة: أبصر الناس هل عابوا 
علينا إدخال الجنازة في المسجد؟ فقالوا: نعم » فقالت: ما أسرع ما نسي الناس » 


)01 أخرجه الطبرانى في الأوسط (1097/8) ؛ وابن عدي في الكامل »)١7/7(‏ من حديث واثلة بن 
الا رامل ار عدي ببشر بن إبراهيم الأنصاري » وقال: (منكر الحديث عن الثقات)» ورواه 
ابن عدي في الكامل (757/7)» من طريق سالم ابن عبد الأعلئ عن نافع عن ابن عمرء وقال 
ابن عدي في سالم هذا: (أنكر عليه ابن معين وغيره هذا الحديث» وقد حدث عن عطاء أيضا 
أشياء أنكروها عليه). 

(؟) لم أجده» وهو مروي عن إبراهيم النخعي عند أبن أبي شيبة (715/0) . 

() انظر: الجامع الصغير (مع شرح الصدر) ص 200١‏ 007. 

(4:) أخرجه أبو داود (191") ؛ وابن ماجه »)١5117(‏ من حديث صالح مولئ التوأمة عن أبي هريرة ؛ 
قال النووي فى خلاصة الأحكام (؟/977): (ضعفه الحفاظ » منهم أحمد بن حنبل وأبو بكر بن 
المنذر والخطابي والبيهقي» قالوا: وهو من أفراد صالح مولئ التوأمة ؛ وهو مختلفٌ في عدالته» 
معظم ما عابوا عليه الاختلاط » قالوا: وسمع ابن أبي ذئب منه قبل الاخقلاط). 0 

(5) أخرجه ابن ماجه (7650) ؛ وقال ابن حجر في الدراية: (أسانيده كلها ضعيفةٌ) .)١88/1(‏ 


ارصن 


ما صلئ رسول الله وَِةٌ على سهيل ابن البيضاء إلا في المسجد)7"» فلا دلالة 
فيه ؛ لأنْ الذي أنكر”" على عائشة في ذلك الوقت إِدّما هم المهاجرون والأنصار؛ 
ولأن الصلاة لو جازت علئ الميت”" في المسجد لم يخص بذلك ميّتّ واحدٌ 
فى زفق الى كله وروهنا يدل غلرينها قلناء واو يجرل أن بكو سين حضوم 
بذلك » ويجوز أن يكون صلئ عليه لعذرٍ من مطر أو غيره2». 


0 فصّل: [ما يكره من الألعاب] 


قال: كان يكره اللعب بالشطرنجح”* » والرد©2» والأربعة عشر”"؛ وكل 


اللهو؛ وذلك لما روي عن النبى كَل أنه قال: «لهو المؤمن باطل إلا فى ثلاث: 
تأديت فرسة؛ ورميه عن قوسه, وملاعبته مع أهله)7", وقال يَكةِ: ما أنا من دَدٍ 


أخرجه مسلم (917/7). 

في ب (يعيب). 

(اعلي الميت) سقطت من ب . 

انظر: شرح الجامع الصغير» ص /00. 

الشُطرنج - بكسر الشين - لفظ معرب: العبة تلعب على رقعة ذات أربعة وستين مربعًاء تمثل 
دولتين متحاربتين باثنين وثلاثين قطعة » تمثل الملكين » والوزيرين » والخيّالة » والقلاع » والفيلة » 
والجنود ...2 . معجم لغة الفقهاء (الشطرنج). 

«النرد ‏ بفتح النون - لفظ معرب: لعبة تعتمد علئ الحظ » ذات صندوق وحجارة وزهرين» 
وتنتقل فيها الحجارة حسبما يأتي به الزهران» وتعرف اليوم ب«الطاولة»). معجم لغة الفقهاء 
(النرد). 

«الأربعة عشر: قيل: هو شيء يستعمله اليهود » ويجوز أن يراد به اللعب الذي يلعبه عوام الناس » 
وهو قطعة لوح يخط عليه أربعة عشر خطًا في العرض » وثلاثة خطوط في الطول...2. البناية 
11/4. 

أخرجه أبو داود (51١)؛‏ والترمذي )١1719/(‏ وقال: (حسنٌ صحيحٌ) ؛ والنسائي (0108*) ؛ 
وابن ماجه .)9411١(‏ 


574 


بهم كتتاب الإباحة والحظر 35 
69 يتا 


)01( رضي 


ولا الدّد مني» » يعني اللعب » وقال: ١ما‏ ألهاك عن ذكر الله فهو ميسرا) 


وقال عطاء: الميسر: كل قمار» حتئ لعب الصبيان بالكعاب . 


وروي عن علي ا أنه مرّ على قوم يلعبون بالشطرنج » فقال: ما هذه 
التماثيل التي أنتم لها عاكفون7”". 

ولأن الغالب من اللعب بها التشاغلٌ عن الصلاة» والكلامٌ الفاحش» ولا 
عراف يقن يتريما [الوخل ] الحرب لاد عدا يدي إلى اوتعل اللعت 
يقصد به القربة» وقد قال الله تعالى: «ولا تَتَدِدُوأ عَايتِ أله هُرُوا »4 
[البقرة: سم 040 
فَصَل: [مسلم باع خمرًا وأخذ ثمنها ودفع دينه] 


وقال في مسلم باع خمرًا وأخذ ثمنهاء وكان عليه دينٌ: إنه يكره لصاحب 
الدين أن يقبض دينه من ثمن الخمر [إذا علم أنّه من ثمن الخمر] » وإن كان البائع 
نصرانيًا فلا بأس7©؛ وذلك لما روي عن النبى 4 أنّه قال: «لعن الله اليهود ‏ 


00 أخرجه الطبراني في الأوسط (41) ؛ والبيهقي في الكبرئ )711//٠١(‏ ؛ وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد: (وفيه يحيئ بن محمد بن قيس » وقد وثق », ولكن ذكروا هذا الحديث من منكرات حديئه, 
والله أعلم » وقال الذهبي: قد تابعه عليه غيره) (5757//8). 

(؟) الحديث ليس مرفوعاً» بل هو من قول القاسم بن محمد بن أبي بكرء رواه أحمد بن حنبل في 
الزهد ص (١؟)‏ 

() أخرجه ابن سعد في الطبقات (4/5؟؟)؛ وابن خ: أبي شيب (6 2/06 ؛, والبيهقي في الكبرئ 
777 ؟). 

(:) انظر: شرح الجامع الصغير» ص 55/8. 

)0( (فلا بأس) سقطت من ب. 


0 
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6 
ويد 


حَرّمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا أثمانهاء ألم يعلموا أنْ الله إذا 
حرّم شيئًا حرّم ثمنه(" ؛ ولأنْ المسلم لا يحلّ له بيع الخمرء فإذا أخذ الثمن 
نه اه مر 0 فيكره لصاحب الدين أخذه منه. 


وأمًا النصراني إذا باع الخمرء فلا بأس أن يأخذ المسلم ثمنها منه؛ لما 
روي عن النبي كَلْةِ أنه كتب في عهدهم: «وأن يذروا الربا ولا يظهروا بيع الخمر 
في أمصار المسلمين)'"' . وهذا يدل علئ أنهم لا يمنعون من بيعها سرًا. 


وروي عن عهين أنه قال: ولوهم بيعها وخذوا العشر من أثمانه؟" » وهذا 
يدل علئ جواز عقدهم عليها ؛ وإذا جاز العقد فالشمن مأخودٌ بحن » فيجوز للمسلم 


أن يقبضه ٠.‏ 


فصَل: [دخول أهل الذمة المسجد الحرام] 

قال أبو حنيفة: لا بأس أن يدخل أهل الذمّة المسجد الحرام» وقال: مالكٌ: 
لا يدخلون المسجد الحرام» ولا غيره من المساجد, وقال الشافعي: [88؛/ب] 
يجوز لهم دخول المساجدء ولا يجوز لهم دخول المسجد الحراء(؛» . 

أمَا دخول سائر المساجد ؛ فلما روي أن أبا سفيان دخل مسجد النبي له 


.)١1087( أخرجه البخاري (١1١١7)؛ ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود )"١1(‏ من حديث ابن عباس دون ذكر الخمر؛ ورواه بذكرها: البيهتي في 
الكبرئ )5١57/9(‏ 

(6) أخرجه عبد الرزاق (7/5؟). 

(4) انظر المسألة أيضًا: رحمة الأمة ص0١.‏ كما فصل الزركشي المسألة بأدلتها في إعلام الساجد 
بأحكام المساجد ص7١‏ 170 (لجنة إحياء التراث الإسلامي) . 


ضين 


كتاب الإباحة والحظر 


وهو مشرلةٌ9؛ وروي أن وفد ثقيف وفدوا على النبي 82 فضرب لهم خيمة في 
المسجدء فقيل: يا رسول الله: إنهم قوم أنجاسس ) فقال: اليس علئ الأرض من 
أنحاس الناس شي*» إنما أنجاسهم على أبدانهم)2"7. 

وأمّا دخول المسجد الحرام ؛ فلأن من جاز له دخول المساجد» جاز له 
دخول المسجد الحرام كالمسلم . 


وأمّا قوله تعالى: 8 إِسّما لْمَشَرِوْنَ تس * [ [التوبة: 4؟] » فالمراد به: النهي 
عن قرب المسجد على طريق الحج والعمرة» ولذلك خصه بالعام» (وقد قيل: 
ِنَ المراد به: منعهم من دخوله علئ طريق ولاية الموسم ؛ لأتهم كانوا يدخلون 
علئ وجه الولاية» فمُنع بعد الفتح من ذلك)0©» وقد قيل: إِنْ إطلاق المشركين 
يتناول الوثنيّ » وعبدة الأوثان كانوا أهل الحرب» فمنع دخلوهم الحرم؛ ولأن 
دخول الحربيّ الحرم يمنع من قتله ؛ فنهوا لأجل ذلك7؟2. 
فَصّل: [استقبال القبلة واستدبارها فى قضاء الحاجة] 


قال: وعن أبي حنيفة أنه كان يكره استقبال القبلة بالفرج في الخلاء» وقال 
الشاقعى : لاايكره ذلك فى البثيان7*©؛ والذليل غليه: (حديك أبى آيؤت أن النبى 


4 أخرجه ابن أبي شيبة »)5٠0/1(‏ من حديث عكرمة مرسلا . 

(؟) خبر إنزالهم المسجد رواه أبو داود )"١77(‏ ؛ وصححه ابن خزيمة (786/7)» وليس فيه: (ليس 
على الأرض ...)» ورواه بهذا اللفظ النميري في أخبار المدينة » من حديث الحسن مرسلا . انظر 
أخبار المدينة )717/5/١(‏ للنميري. (دار الكتب العلمية» بيروت» ط /ا51١ه)‏ . 

(*) مابين القوسين سقطت من ب. 

(4) انظر: شرح الجامع الصغير» ص ٠.009‏ 

(5) انظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف 15/١‏ ؛ مختصر المزني ص ؛ رحمة الأمة ص6 .١‏ 


درس 
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2 


© قال: (إذا أتيتم الغائط فعظموا قبلة الله ولا تستقبلوهاء ولا تستدبروهاء 
ولكن شرّقوا أو غرّبوا) ‏ قال أبو أيوب: فلما قدمنا الشام وجدنا مراحيضهم بنيت 
نحو القبلة» فنحن ننحرف عنها ونستغفر الله)20؛ ولأنّ المنع من الاستقبال 
لتعظيم القبلة » وهذا المعنئ تستوي فيه الحالتان. 

وما الاستدبار» فقد روي عن أبي حنيفة: أنّه لا يُجَوّز بظاهر الخبر» وروي 
عنه أنه يُجَوّز ؛ لما روي عن ابن عمر (أنه اطلع علئ النبي 22 - وهو على سطح - 
جالساً على لبنين مستدبر الكعبة)(). ْ 


0 


6- فصّل: [بيع بيوت مكة وإجارتها] 

وكان أبو حنيفة لا يرئ بأسًا ببيع بناء بيوت مكة» (وقد مضت هذه 
المسألة)0 في كتاب البيوع . 

(قال أدلدة الله )240: وجملة المذهب [أن] عند ني حنيفة : يجور بيع البناء 
وإجارته» ولا يجوز بيع العَرْصة ولا إجارتهاء» وروئ الحسن عن أبي حنيفة: 
جواز بيع00) ذلك. 

والدليل على امتناع جواز بيع ذلك ما روئ عبد الله بن عمر أن النبي طلخ 
كال (إِنْ الله حرّم مكة وحرّم بيع رباعها)7؟ » وروي أنه قال: «من أكل أجور 
)١(‏ أخرجه البخاري (87”) ؛ ومسلم (575). 
(؟) أخرجه البخاري (51١)؛‏ ومسلم (515). 
() في ب (وقد بينا هذا) . 
(4:) سقطت من ب. 


(6) سقطت هذه الكلمة من ب. 
(1) أخرجه الدارقطني في السئن (57) ؛ والبيهقي في الكبرئ (75/7) ؛ والحاكم في المستدرك- 


افونا 


َّ كتاب الإياحة وأ لحظر تج 
2 6 اح 


بيوت مكة فكأنما أكل الربال!'" ؛ وروي أنّها كانت تدعئ في زمن النبي كَل وأبي 
بكر وعمر: السوائب » من احتاج سكن ومن استغنئ أسكن'"' » وروي (أَنْ عمر 
كان يضرب أهل مكة حتئ لا يغلقوا أبوابهم بالليل مخافة أن يطرقهم الغريب1؟" , 
وهذا يدل علئ أنّهم لا يملكون البيوت ؛ ولأنّها بقعةٌ من بقاع الحرم كالمسجد؛ 
ولأن. تخريم: الصيذ. يتعلق .بها كنا يتعلق بالمسجد». وإذا الم ير بيع ألجد 
الموضعين » فكذلك الآخر. 

وجه الرواية الأخرئ: ما روي أن عقيل باع دور النبي كَل فلما دخل جة 
مكة قيل له: ألا تنزل دارك يا رسول الله ؟ فقال: «وهل ترك لنا عقيلٌ من ربع)!* ؛ 
ولأن الناس يتبايعونها في سائر الأعصارا” . 


5 فَصّل: [في المحرم يذبح سلحفاة] 

وقال في مُحرم ذبح سلحفاة: إِنّه [لا] شيء عليه » وكان يكره أكلها ؛ وذلك 
لأنهاامن بحيو ان البحؤ» ونان كال الله سان دل طق الجر كلك الل كا 
لكر وَِعَيَارَوَ » [المقدة: +4] » إلى قوله: '#حَرّمًا © . 


- (7/89)» جميعهم من طريق عبيد الله بن أبي زياد عن أبي نجيح عن عبد الله بن عمر مرفوعاً» 
وقال الذهبي في التعليق على المستدرك: (عبيد الله بن أبي زياد ليّنٌ) . 

للق ذكره ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية (771/8) وقال: (هذا كأنه تصحيف عن 
قوله: فكأنما يأكل ناراً)» وانظر نصب الراية للزيلعي (61/4) 

() أخرجه ابن ماجه )71١١1(‏ ؛ والدارقطني في السنن (8/7؟75) ؛ والبيهقي في الكبرئ (70/5) 
من حديث علقمة بن نضلة الكناني » وقال البيهقي: (منقطع) . 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (/780)» ولكن بلفظ: (يمنع أهل مكة) . 

0( أخرجه البخاري )١897(‏ ؛ ومسلم (1761). 

(0) انظر: شرح الجامع الصغير» ص ٠005‏ 
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وأمّا كراهة أكلهاء فقد بيّنا فى كتاب الصيد: لا يؤكل من حيوان البحر إلا 
السمك» ولأن السلحفاة مستخيئةٌ فى العادة وقال الله تعالى: #وَيحَيْمْ عَليّهِمٌْ 
ال * [الأعراف: /اه١]‏ . 


2 فَصَل: [شراء الخادم المجوسي لمسلم] 


قال أبو حنيفة في الرجل يكون له الأجير المجوسي والخادم والتابع؛ 
فيرسله يشتري له لحم فيأتيه بلحم » فيقول: اشتريته من نصرانيٌ أو يهوديّ أو 
مسلاة لويم أن رقن :3 زلنا كيرد لقلا لقنب لكان فب كد وق اعوج 
كام البوتجعرة إن ولو قل الاك ودر لاد هذ ناكما اللمعاءا + يك يدير 
العدالة فيه » لما في ذلك من التضييق علئ الناس » وإذا لم تعتبر العدالة » لم يعتبر 
الإسلام. 


وقال في رجل علم أن جارية في يد رجل كانت لغيره» فذكر الذي فى يده 
أَنْ صاحبها وكله ببيعهاء أو أنّه ملكه إياها بوجه من وجوه الملك: فإنّه يسعه أن 
يقبل منه ويشتريها ؛ لأنَ هذا من أخبار المعاملات » فيقبل [فيه] قول الواحد عدلاً 
كأن أو هين عدل الادترق أن الاين :قح مبائر الأعضان سابعو كن الدلان 
والمنادي ويرجعون إلى قولهم » وإن قالوا: إِنْ السلعة لغيرنا. 

ولآن الأعة اجمعت عل فبول قرول الرسول ف الينة 09 وأغاز المعاملات 
مقيسةٌ على ذلك . 

قال: وإن قال الذي [هي] في يده: إن فلانًا كان يدّعي ملكهاء [وهو 
(1) في ب (الهدية). 


مم 


5 تت 
كاذبٌ] » والجارية جاريتي» لم يسعه أن يشتريها منه ؛ وذلك لأنا قد علمنا أنها 
كانت فى يد الأول» والظاهر من دعواه الملك أنها عد : 


فإذا قال: إنها لي » [فلم ينتقل ]''' الملك إليه من جهته » وإذّما يسقط قوله 
ولا يلتفت إليه. 


|] فَصَل: | استعمال الحقنة للتداوي‎ 5١ 


قال: ولا بأس بالحقنة'"'؛ وذلك لأتها يتداوئ [بها] » وقال النبى كَلله: 
«إن الله لم يخلق داء إلا خلق له دواء إلا السّام)7". 
5- فَصّل: [إجابة القاضى للدعوة العامة] 

و[قد] قال ابن سماعة فى نوادره عن محمدٍ فى القاضى: لا بأس أن يجيب 
دعوة غير ذي رَحِم مَحْرم إذا كانت دعوة عامةً» عرسا أو ولادة أو ختانّاء فأمّا غير 
ذلك من دعوة رجل فى مقدمه من سفر» أو شىء يحدث لإخوانه أو جيرانه» فلا . 

قال: ويجيب دعوة ذي الرحم المحرم خاصّة» ويأكل عنده ويقبل هديته» 
قال وهذا فول أبن حتينة فى الشساألتيق.حميعا ؛ وذلك لأن الدقوة العانة ”ل 
تلحقه فيها التهمة» ألا ترئ أنّها لم تتّخذ للقاضي ولا تقع الخلوة”؟) به فإذا لم 

5 

00 في أ (حكم بنقل) » والمثبت من ب» والعبارة فيه أوضح . 


(؟) الحُقئة: اسم من الاحتقان, والمقصود: هو الدواء الذي يُحُقن به المريض . انظر: المعجم الوسيط 


(حقن). 
(*) أخرجه البخاري (0704)؛ من حديث أبي هريرة بلفظ: (ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاءً) . 


لع في ب (تهمة). 


7 


باب استعمال آنية الذهب والفضة 


وكذلك المحرم ؛ لأن الظاهر أَنّه دعاه صلةٌ لرحمه» ولم يدعه لأجل الولاية . 


وقال في القاضي: لا بأس أن يقبل الصلة من الوالي للبلدة التي هو عليها 
إذا كان الوالي قد ولي أمر القاضي » ولا أشك في أخذه الصلة منه» وإن لم يكن 
والكاغليه» فأرعن أن لأ ركوة بقيول القيلة مديابة و وذللك لآن القاضي لأ مسا 
يده إلى الوالي » ولا تكون هدية الوالي له في معنئ الرشوة ؛ فلذلك لم يكره. 

قال: ولا بأس أن يقبل صلة الرجل من إخوانه» وأن يزرع له الأرض إذا 
كان من إخوانه قديم المعرفة به» وقد كان يكون بينهما ذلك قبل ولايته القضاء ؛ 
وذلك لأنه يجري على عادة تقدّمت لم يستأنفها بالولاية» فلا يتهم فيهاء وهذا 
إذا لم [يكن] له حكومة » فأمّا إذا كانت له حكومةٌ فلا يجوز قبول هبته ؛ لأنّه بنّهم 
أن يفعل ذلك لأجل الحكومة. 
8 فَصَل: | اتخاذ الخلاء والحمامات فى قبلة المسجد] 

قال خلف بن أيوب: قال أبو حنيفة: إذا كان المسجد مسجد جماعة كرهت 
أنايكوق قلق فتوه] أ كرجا أن سناما موا كان ددا عام و بيت ند 
1 1 1 5 37 2 
بأس بذلك » وهو قول أبى يوسف [44:/] ؛ وذلك لان المسجد قد أمرنا بتعظيمه 
وتنزيهه» فإذا كانت القبلة إلى خلاء أو حمام فذلك فيه استخفافٌ بالقبلة » فلا 
يجور. 

وأمّا مسجد البيت» فهو الموضع الذي يفرده الإنسان [لنفسه] من بيته 
ليصلى فيه » وذلك ليس بمسجد في الحقيقة » فلا يمنع من هذا المعنئ فيه ؛ ولأن 
الويف تفبيق بأهلها» [فاذ يمك ]2/1 أن تحرس 'نن هذا المعد : 
)١(‏ في أ (فلا بأس)» والمثبت من ب» وهو المناسب في العبارة . 


قروا 


كتاب الإباحة والحظر 


4 فَصَل: [تحريم الاستمتاع مع وجود الملك] 

قال بشر عن أبي يوسف في رجل ظَاهَرٌ من امرأته: فاق أب خنينة قال :أ 
يباشرهاء ولا يقبلهاء ولا ينظر إلى فرجها لشهوة» ولا يقربها حتئ يكفرء وذلك 
كله في الكفارات سواءٌ؛ وذلك لقوله تعالئ: لمسَحْريرُ رَقَبَةِ من قبل أن يَسَمَآسََا * 
[المجادلة: »] » وهو عامٌ في الوطء وفيما دونه ؛ ولأن الاستمتاع إذا منع منه لتحريم 

وما قوله: وذلك كله في الكفارات سواءٌ» يعني: أن من كفارته (الصوم أو 
الإطعام » فالوطء محرمٌ عليه ؛ وقال مالك: إذا كانت كفارته)(2 الإطعام جاز له 
الوطء قبل الكفارة. 

لا أنه حك 0 007 7 : 00 راجا ذكر الله 
إلى الظهر»ء ولا إلى البطن ؛ لأنها امرأته » وإِنّما أنهاه عن القبلة واللمس والنظر 
إل الفرج حتئ يكفر ؛ وذلك لأن هذا تحريمٌ مع بقاء الملك » فيُمنع الاستمتاع 
المقصود. والاستمتاع المقصود ما يتعلق به تحريم المناكحة ؛ وذلك يختص 
بالنظر إلى الفرج دون سائر البدن. 

قال؟ وأمًا الجارية الى يثتريها »فإن أبا حييفة قال لآ نمس من كنهوة وَل 
)١(‏ ما بين القوسين سقطت من ب.٠‏ 
(؟) مابين القوسين سقطت من ب. 
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ينظر إلئ فرج لشهوة » ولا يقبّل لشهوةٍ» ولا يقربها حتئ تحيض حيضة ؛ أو تكون 
مون لا عيضن افبمد تتشي اما و كذ الك :قال أدى يوفشك: 

[قال أبو الحسن: وكذلك قول محمد عندنا؛ وذلك] لأن هذا تحريجٌ مع 
وجود الملك » فصار كتحريم الظهار”" . 
6- فصّل: [ التحريم من طريق الجمع] 

قال: وكل مملوكيْن لا يحل الجمع بينهما بعقد النكاح؛ فلا يجمع بين 
وطئهما في ملكه » وإن وطئهما فقد أساء » [وذلك مكروةٌ له] . 

قال: 'فإن أراة أنيظاً إحداهماء فلا ينبغي له أن يعاودها حتئ يزوج 
الأخرئ”" » أو يخرجها من ملكه» وقد بيّنا هذا في كتاب التكاح . 


قال: ولا ينظر إلى فرج لشهوة ولا إلى بطنٍ ولا إلى ظهرٍ ولا يباشر ولا 
قبل حتئ يحرّم فرج الأخرئ بنكاح أو يملكها أو بعضهاء وكذلك رجلٌ تزوّج 
اف امرانه ودخل يها» ققد القاضي يتهناك إن لا مترتك ار أنه ولا ومني 
ولا يقبّل لشهوةٍ ولا ينظر إلئ فرجها لشهوةٍ ولا ينظر إلى بطن ولا إلى الظهر حتئ 
تنقضي عذة التي فرّق بينه وبينها. 

وحال نسائه الأربع كحال الأخت ؛ يعني إذا تزوج خامسة وفرّق بينه وبينها 
بعدما دخل [بها] ؛ وذلك لأنْ هذا التحريم من طريق الجمع ؛ وكلّ معنن يصير 
به جامعًا بينهما في حكم من أحكام النكاح » | فهو محرمٌ في الوطء» ومعلومٌ أن 
)١(‏ انظر: شرح الجامع الصغير» ص ٠0017‏ 
(؟) في ب (إحداهما). 


التو 


كتاب الإباحة والحظر 
9 13 


النظر إلى الظهر والبطن حكمٌ من أحكام النكاح] » فإذا استباحه مع وطء الأخرئ 
فقد جمع بينهما في الوجه الممنوع منه» فلا يجوز. 

قال: وكذلك امرأةً نعِيَ إليها زوجهاء فتتزوج ويُدخل بهاء ثم يقدم الأول» 
ويفرّق بينها وبين الآخرء فلا يقربها الأول وحالها كحال الأربع والأخت؛ لأن 
الجمع بين الزوجين كالجمع بين الأختين » فما حرم في أحد الموضعين حرم في 
الموضع الآخر. 

قال: وكذلك يز1ةشكف مودار الحرب » فاشتراها رجل وهي حامل ء 
فحالها في الاستبراء مثل حال التي عليها الاستبراء بحيضة ؛ وذلك لأنّه تحريٌ 
في الملك» فلا فرق بين الحبل والحيضة» ألا ترئ أن رجلاً لو زوّج أمّ ولده, 
فمات عنها الزوج لم تحل للسيد ولا شيء من أمرها حتئ تنقضي العدة » وكذلك 
لو طلقها الزوج » وكذلك لو كانت أَمَةَّه وكذلك إن كان النكاح فاسدًا ودخل بهاء 
وكذلك المرأة تنكح زوجا آخر ودخل بهاء ففرق بينهماء فتَردٌ إلى الأول» 
وكذلك الخامسة » وكذلك [الزوج] الذي يتزوج بأخت امرآته » فيدخل بها و[هو] 
لا يعلم » وهذا كله قيامنٌ واحدٌ ؛ وذلك أن المعتدة محبوسة("© علئ الزوج» فلا 
يجوز لغيره استباحة النظر إليهاء كما لا يجوز لمسهاء فأمّا بقية الفصول» فهو 
تحريٌ من طريق الجمع » وقد بيّناه!”. 


كر 7د 2 


03 مقط هذه الكللة عرب 
20 في ب (محرمة). 
[فو6 انظر: شرح الجامع الصغير» ص ٠.007‏ 
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5- فَصّل: [النظر إلى وجه الأجنبية وكفها] 

قال بشر عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: ليس النظر إلى الوجه والكف 
بحرام » يعني من الحرة؛ وقال أبو يوسف في رجل حلف أن لا ينظر إلى حرام 
بطلاقه » فنظر إلى وجه امرأة أو يديهاء قال: لا تطلق امرأته» وليس النظر إليه 
حرامّاء وأكره ذلك له. 

وقويكنا جوز النظن (الن وه الأ جدية ريده [ذا عافك :متاك جاح واتها 
يكره النظر)7" لغير حاجة؛ لأنّه لا يؤمن معه الشهوة» وإذا لم يكن حرامًا لم 


38 ره في 
- فصّل: [القَضْل فى الوكالة والمضاربة] 

قال بشر عن أبي يوسف: في رجل أمر رجلا أن يشتري له طعامًا» فاشترئ 
له بمائة درهم عر فقال: اشتريت لك بغلة» فأعطاه دراهم يا نا ) فصرفها 
بدراهم غلةٍ واستفضل » [قال] أبو يوسف: الفضل جائرٌ. 

وقال في مضارب اشترئ بألف المضاربة متاعا ؛ ثم هلك المال» قال: يرجع 
على رب المال بألفب آخرء فإن استفضل لم يطب له الفضل ؛ وذلك لأنَ الوكيل 
يثبت له الثمن دينًا علئ الموكل» فإذا أخذ منه عوضه واستفضل فهو ربح ما في 
ضمانه » فيطيب له. 

وأمّا المضارب » فما ثبت له على رب المال ليس بدين» ألا ترئ أنه يأخذه 
منه على طريق الأمانة» حتئ لو هلك في يديه قبل أن يقضي البائع ؛ رجع على 
)١(‏ مابين القوسين سقطت من ب. 


5١ 


كتاب الإباحة والحظر 


رب المال» وربح ما ليس فى ضمانه لا يطيب له. 

ّ 0 
6. فصّل: [العلاج بألبان الأتن ولحومها] 

. 5 5 ع ع و 

قال بشر عن أبي يوسف: سمعته يقول: أكره ألبان الآتن ولحومها للمرضئ 
لحمه بغير حرمته » فإنه محرمٌ» والتداوي بالمحرم لا يجوز ؛ لقوله جلا: «إن الله 
لم يجعل شفاءكم فيما حرم ليك ا 

وَقَرّق أبو وسقي بين هذا ونين يول" ها يوكل لعي لأن الهن ورد 
بإباحة التداوي بالبول» فخص ذلك » وما سواه علئ أصله. 


0111 فصَل: [الخلوة بالأجنبية] 

قال بشر: سمعت أبا يوسف قال في رجل [قال]: إن لم أكن وجدت فلانا 
على حرام فامرأتى طالقٌ » ثم ذكر أنه رآه قد خلا بامرأقع قال: أمّا فى القضاءء 
فتطلق [امرأته] ؛ لأنّه ليس بحرام ؛ وذلك لأن الخلوة بالأجنبية تكره» ولا يطلق 
اسم التحريم عليهاء فلم يوجد شرط البَرٌّ فيحنث. 
. فَصّل: [إبداع دراهم لبقال والأخذ منه في أوقات] 


3-8 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (759) ؛ والبيهقي في الكبرئ (١٠/5)؛‏ وصححه ابن حبان حديث 
.)١91(‏ 

(6) سقطت هله الكلمة من ب. 

(9) سقطت هذه الكلمة من ب. والبقال: بائع البقول ونحوها. 


ان 


ما شاءء قال: أكره ذلك» ولكن يستودعه الدراهم» فيأخذ منه ما شاء بشيءٍ 
مسمّى » فإن ضاع» فهي وديعة؛ ولا شيء عليه» وإن كان علئ وجه بيعء فهو 
ضامنٌ ؛ وذلك لأنّه إذا ملكه [الدرهم] () فقد أقرضه إياه» فإذا شرط أن يأخذ منه 
ما يريد حالاً فحالاً» فله في ذلك نفع» فيصير في معنئ القرض المنتفع بهء 
فيُكره» وأمَا إذا أودعه إِيّاه» فليس بقرض »ء وإنما يملكه بما يعطيه جزءًا فجزءًا, 
و ار 


1 فصّل: |[ الشراء للمريض بغير إذنه] 


قال بشرٌ: سمعت أبا يوسف سئل عن رجل اشتكئ فاشتري له بغير أمره 
شيءٌ يأكله » قال: إذا ا لاه وال عار اتسين ذلك :زلا أجيزه في 
المتاع» إلا فيما يحتاج إليه المريض » وإن كان في سفر فاشترئ له الذي معه » 
وهذا استحسانٌ» وإن كان ذلك أجنبياً؛ وذلك لأنَّ المريض يأذن في العادة أن 
يشتري له أهله ما يحتاج إليه من الطعام والدواء» ولا يجب”" أن يُترك حتىئ 
يهلك», والمأذون [5ه؛/ب] في العادة كالمأذون فيه بالنطق» [وإنما الإذن في 


العادة لأهله] » وكذلك رفيقه في السفر في حكم أهله ؛ لأنّه هو الذي يقرب منه. 


فأمًا الأجانب [فليس لهم] » فلم يجز لهم عادة بالقيام بمصالحهء فحمل 
أمرهم علئ القياس ٠‏ 


ال "عن 21 


() في أ (الدينار)» والمثبت من ب» وهو المناسب في السياق. 
(؟) في ب (فلا يملكه). 
[فوة في ب (يختار) . 


وان 


كتاب الإباحة والحظر 


فتك ” فصّل: | السكن فى البيت المرتهن] 

قال بشرٌ عن أبي يوسف: في رجل ارتهن من رجل دارا » قال: أكره له أن 
يسكتها 4 لأن الرهن فى يده كالوديعة: ألا فرئ أثه يمسك 70" بإذن" مالكده. فإذا 
انتفع به بغير إذنه» لم يجزء وإن أذن له في الانتفاع فقد صار ذلك نفعا يُسلم له 
بسبب الدين ع ويكره له أن يداين وينتفع نفعًا بسبب دينه. 


7 هاي لاص 

+0 - فصَّل: [إشراع الرجل ظلة أو كنيفا فى الطريق | 
0 03 ع لعي 
قال بشرٌ: سمعت أبا يوسف قال: [قال] أبو حنيفة في رجل أشرع ظلة أو 
كنيقًا أو دكانًا لا يضر بالطريق: فإنّه يسعه فيما بينه وبين الله تعالئ » وإن خوصم 
فيه قلعته» وإن كان يضر بالطريق لم يسعه فيما بينه وبين الله وإن خوصم فيه 


وقد بيّنا هذه المسألة » وذكرنا أن من لا يضرٌ بالطريق إذا خوصم فيه قلع عند 
أبي حنيفة » ولم يقلع عندهماء فأمّا ما يُْضِرٌ بالطريق فلا يقف قلعه على الخصومة, 
بل يجب على القاضي إزالته » خاصم إليه فيه [مخاصمٌ] , أو لم يخاصم. 


64. فَصّل: [الدخول بغير إذن لإنكار المنكر] 


0( فرق 


قال بشرٌ: سمعت أبا يوسف يقول في دار سّمع فيها ضرب”(" مزامير 


)١(‏ في ب (يملكه). 

(؟) في ب (صوت). 

(*) «والمزمار ‏ بكسر الميم -: آلة الزّمر) . انظر: المصباح (زمر) . 
«والمعازف: هي آلات اللهو التي يضرب بهاء الواحد: عزف». المغرب؛ وفى الوسيط: 
«المعرّف: آلة الضرب كالعود والطنبور» والجمع معازف». (عزف). ١‏ 
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ومعازف» قال: أدخل عليهم بغير إذنهم لإنكار المنكر ؛ (وذلك لأن المنع من 
هذا واجبٌ» فإذا لم يجز الدخول إلا بإذنهم» لم يكن المنع منه» ولأنهم أسقطوا 
حرمتهم بفعل المنكر)('" » فجاز هتكهاء كما للشهود أن ينظروا إلى عورة الزاني 
0. فصّل: [الأمر بشراء شيء معلوم بثمن معلوم فزاد عليه] 
قال [بشرٌ]: سمعت أبا يوسف في رجل دفع إلى رجل درهما ليشتري له 
زيتا خمسة أرطال» فاشترئ له بدرهم عشرة أرطال(2 مثل ما وصفء قال: قال 
أبو حنيفة: له خمسة أرطال بنصف» وللمشتري خمسةٌ [بنصف درهم] » وقال 
أبو يوسف: أستحسن أن أجعله كله للآمر بدرهم » وهذه المسألة موضعها الوكالة . 
ذلك » وما وكله بابتياعه بغمن معلوم إذا اشتراه بأقل من ذلك جازء وأمّا الخمسة 
الأخرئ فلم يوكله بهاء فلزمت الوكيل ؛ لأنْ الشراء لا يقف . 
وجه قول أبي يوسف » وهو قول محمد: أنه أمره أن يشتري بالدّرُهم زيئًاء 
وظنّ أن الزيت خمسة أرطال بدرهم» فإذا اشترئ عشرة » فقد فعل المأمور وزاده 
خيرًا » وصار كمن وكل رجلا ببيع عبده بمائة فباعه بمائتين. 


. فَصّل: [الأفضل في الوصية] 
قال بشكٌ: سمعت أبا يوسف سئل عن رجل يريد أن يوصي» وله ورثةٌ صغارٌ» 


)000( ما بين القوسين سقطت من ب. 
)١(‏ سقطت هذه الكلمة من ب. 
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قال: يتركه لورثته أفضل » وذلك لقوله 82: «لأن تدع ورثتك أغنياء خيرٌ لك من 
أن تدعهم عالةً يتكففون الناس)(2 . 
وروي عن أبي بكر وعمر وعائشة #85 أنّهم قالوا: لأن يوصي بالربع أحبٌ 
إلينا من أن يوصي بالثلث» ولأن يوصي بالخمس أحب إلينا من أن يوصي 
بالربء(" » فذلك علئ اعتبار حظ الورثة. 


- فَصَل: [جواز الشهادة على ظاهر اليد والتصرف] 


قال بشقٌ: سمعت أبا يوسف قال: إذا رأئ الرجل في يد رجل دارا أو متاعاء 
ثم قال الذي كان في يده: أشهد أنه لي إن فلاناً قد [أخذه تاف قال: قال 
أبو حنيفة: إذا عرف أَنّه له معرفة بالقلب » ومكث ذلك عنده زمانًا» فليشهد» وهو 
قول أبي يوسف: إذا وقع في قابه أنه له؛ وذلك لأن حقيقة الملك لا يمكن 
الوصول إليهاء وإنما [يرجع إلى ظاهر اليد والتصرّف» فإذا حصل ذلك جازت 
الشهادة » وإنما] اعثبر أن يبقى في يده ليحصل تصرّفه تصرّف المالكين » فيغلب 


بن اعس 


فى الظن انه له. 

قال بشدٌ: سمعت أبا يوسف قال في رجل باع شيئًا في الصدقة من رجل 
قبل أن يقبضهاء ثم قال له الوالي: اذهب فخذهاء هل يجوز بيعها منه ؟ وإن أراد 
المشتري أن يبيعها؟ قال: أمّا البيع الأول: فهو فاسدٌ» ولا ينبغى ولا يجوزء وإن 
(91) أخرجه البخاري (17)؛ ومسلم )١1774(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص . 
)0 هو بهذا اللفظ عن ابن عباس و ؛ وليس عن أبي بكر وعمر وعائشة يقير » رواه البيهقي في 


الكبرئ )707١/7(‏ ؛ وقريب منه عن أبي بكر رواه البيهقي في الموضع السابق. 
(6) فى أ(أخذ متاعى)»؛ والمثبت من ب. 


املا 


(©6 62 
المشتري » فإن البيع الثاني جائرٌ فيما بينهماء وأكره للمشتري الأول البيع » فإن 
باعها المشتري الثانى » فبيعه جائرٌ ؛ وذلك لأن الصدقة لا يملكها إلا بالقبيض» 
فإذا باعها الوالي قبل أن يقبضهاء فقد باع ما لم يملكه الفقراء» فلا يجوز بيعه 
إلا أن هذا العقد فيه عوضئٌ له قيمةٌ» فإذا قبضه المشتري ملكه كسائر البياعات 
الفاسدة » فإذا باعها المشتري فقد ملكها بالتسليط » فينفذ 7 بيعه ولا يتعلق به الفسخ . 
فإن قيل: لما باع الوالي قبل القبض » فقد باع ما هو علئ ملك المتصدّق» 
فجرئ ذلك مجرئ البيع الموقوف» فلا يقع به الملك . 
المالك مع الفسّاد» والبائع يملك غيره» ولا حقٌّ له في أخذه والتصرف فيهء فلا 
وتعجون أن يقال إن النمالة فرق علزه أن افد ةق دل السيدفة فا داعا 
الوالي وأذن في قبضها ء ولم يمنع التصدق بهاء فصار كالإجارة. 
4-. فَصّل: [المضاربة بالعروض أو يثمنها] 
وقال بش: سمعت أبا يوسف قال: لا تصلح العروض مضاربة . 
فإن قال" بعته وثيتنه 9 مضاربة ففغل ذلك قال؟ أكزهه» وهو جات ..وهذا 
)١(‏ في ب (فينعقد). 
(0) في ب (وضعه). 
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قول أبي حنيفة وأبي يوسف» وأمّا المضاربة بالعروض فلا تصحّ » وقد بيّنا ذلك 


فإذا قال: بعها واعمل يثمنها مضاربة » فهذه وكالةٌ معلقةٌ بشرط» وذلك 
جائرٌ» وأمّا الكراهية ؛ فلأتّه لا يدري مقدار الشمن» فكأنّه أعطاه مالا مجهولاً 
مضاربة » فيكره لذلك» وأمّا أمره بالبيع ليتوصل به إلئ تحصيل رأس المال» 
فكأته شرط علئ المضارب عملاً [في] غير المضاربة » وذلك يكره. 


ملل" [مَسألة: متنوعة في الكراهية | 


قال بشر: أخبره أبو يوسف عن ليث عن مجاهد أنه كان يكره أن يجعل 
الخيط في الخاتم فيستذكر به» وقال أبو حنيفة [وأبو يوسف]: لا بأس به» وقد 
روي عن أنس" أنّه كان يحول خاتمه ليتذكر به حاجته'" ؛ ولأن هذا ينبّه به على 
حاجته ) وذلك شي قطوعة وقد روي عن النبي هق كراهة ذلك » وروي عنه 
الاي 1 


فال احوسا نفد :نا انواحق اف انان وو تالا ل فقا كر 
بأس!؛' بشّعْرِ غير بني آدم » وإنّما أكره أن تصل المرأة شعرها بشعر آدميّة ؛ لأن ما 
انفصل من الآدميّ من الأجزاء لا يحل الانتفاع بها وإنثما يجب دفنهاء ولهذا 
المعنئ لعن رسول الله كَلدِ الواصلة والمستوصلة(” » وهي التي تصل شعرها 
() في ب (عن ابن عباس). 
هع لم أجده» وهو مروي عن إبراهيم النخعي عند ابن أبي شيبة (813/6) 
(*) سبق تخريجه. 


(4) في ب (ولا أكره). 
(0) أخرجه البخاري (00489) من حديث أبي هريرة وله . 
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بشعر غيرها» فأمًا إذا وصلته بشعر بهيمة ) فالشعر عندنا طاهة ا الانتفاع 
بهاء فإذا وصلت شعرها بما يحل الانتفاع به فإِنّما قصدت الزينة » وذلك غير 
ممجبوع ٠‏ 


0 [مَسألة: بيع لبن المرأة] 

قال بشر: سمعت أبا يوسف [440//] قال: أكره بيع لبن المرأة» وإن باعته 
أبطلته » ولا بأس بإجارة الظئر. 

1 04 78 1 7 ا 85 5 - 

أما بيع لبن الادمية» فقد مضت في البيوع » والوجه فيه: أنه مائع منفصل 
من الآدميّ» فلا يجوز بيعه» كالدمع والعرق؛ ولأنه لبن حيوانٍ محرّم الآكل: 
كلن الكل والشدوي : 


وأمَا الإجارة» فالأصل في جوازها قوله تعالى: اين أَصَعَنَ لكي كَاوْهُنَ 


وقد اختلف أصحابنا في المعقود عليه ما هو؟ فمنهم من قال: إِنّه المنافع 
وخدمة الصبي 00 [واللبن تبعٌ] » ومنهم من قال: إن العقد على اللبن ) 
ومخوز أن د يُستَحق بالإجارة ما لا يجوز بيعه كالمنافع » وقد بيّنا هذا في الإجارة . 
فلك [مَسأَلة: صاد سمكة في بطنها أخرى] 

تال نعف انا يوسف في رجل صاد سمكة في بطنها أخرئ» قال: 
يأكلهاء وكذلك طائد في بطنه سمكةٌ أو جرادةٌ؛ وذلك لأنَا قد ينا في كتاب 
الصيد أنْ السمكة إذا ماتت بسبب حادثٍ حل وإن لم يكن بفعل آدميّ » وابتلاع 
() سقطت هذه الكلمة من ب. 


2529 


السمكة سمكة أخرئ سببٌ حادث في تلفهاء فهو كأخذها بالشبكة » وكما لو جزر 


فأمّا الجرادة » فلا يحتاج في إباحتها إل سببٍ حادث » وأكلها جائرٌ بكل حالٍ. 
فأمًا إذا ذرقها الطير أو خرجت من دبر السمكة» فلا تؤكل ؛ لأنها لا تنفصل 
علئ هذا الوجه إلا وقد استحالت » فتصير كطعام متغيّرٍ ("©. 
7 ع 03 0 3 
؟. [مسالة: لا بأس بأن يلتقط الرجل النوئ وما أشبهه من قشور الرمان] 
قال بشة: سمعت أبا يوسف قال: قال أبو حنيفة: لا بأس بأن يلتقط الرجل 
النوئ وما أشبهه مثل قشور الرمان إذا نبذه صاحبه » وهو قول أبي يوسف . 
ع 5 ا . 35 م 
وقال أبو يوسف: إن شاء صاحب النوئ أخذه من هذا » وقال: إن كان كدا20) 
من نوئ لم يأخذه» وكذلك ما له ثمنٌّ مثل النوئ ؛ وذلك لأنَ العادة جرت أن 
الناس يلقون النوئ والزجاج المكسور في الطرق» ولا يعودون إلى أخذهء 
ويبيحول للا 9 التقاطه » فيصير كالمأذون في أخذه بالعادة » والماخوذ ة©) 
بالعادة كالمأخوذ بالنطق. 


فأمّا إذا كان كثيرًا مجتمعا : فلم يجمع إلا للحاجة إليه » ولم تجر العادة 
بتضييع [مثله] » فلم يجز استباحته كسائر الأموال ».و إنما كان لضاحن: النوئ 


(1) هنا في ب زيادة مسألة (سؤال الله تعالئى بمعقد العز من عرشه) » وسقط ذكرها في أ» وقد سبقت 
العدالةامر قري 

(؟) في ب (كثيراً). 

إفة نطق هذه القن بون 

(4:) في ب (والمأذون في أخذه). 
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أخذه من ١‏ لملتقط وان كان جيرا : الآن ع طرسه اليه والإباحة يجوز معها 
الانتفاع ولا يُملك بها [فما لم يستهلكه]("© المستبيح » فللمبيح الاسترجاع , 
كمن أباح طعامه لغيره. 
لع ل ان 3 

0000-3 |[ مسالة: اخذ اللقطة وتعريفها. أحبٌ إلى من تركها] 

قال أبو يوسف: في أخذ اللقطة: وتعريفها أحبٌ إلى من تركهاء قال أبو 

03 ع اص عم ا « 
الحسن: وهو قول ابى حنيفة ومحمد أيضا ؛ وذلك لان اخذها حفظ على 
صاحبها » وإذا تركها لم يأمن أن تمتد إليها يد خائنةٌ » فكان الحفظ أولى ؛ ولأتها 
أمانة » فإذا تحمّلها فقد تعرّض للقواب» فإذا تركها فلم يتعرّض [له] » والتعرّض 
للثواب أولى . 
ع 

4 [مَسأَلة: شاة ميتة نبذها أهلها] 


قال بشرٌ: قال أبو يوسف في شاةٍ ميتة نبذها أهلهاء فأخذ رجلٌ صوفهاء أو 
أخذ جلدها ودبغه؛ قال: هو له؛ فإن جاء صاحبها: أخذ الجلد ورد ما زاد الدباغ 
ود إن ناف نافد الفيوف ودوتذلاك لان القاء الميتة إباحةٌ للانتفاع بما يجوز أن 
ينتفع به منهاء وقد بيّنا أن الإباحة بالعادة كالإباحة بالنطق ؛ فلذلك جاز أخذ 
لدعا وشعره ا 


وإنّما جاز لمالكها أخذه؛ لأن موت الحيوان لا يزيل ملك المالك عمًّا يحل 

الانتفاع به من الشاة» ولذلك يكون أحق به» وإذا بقي ملكه فيه لم يزل عنه بالنبذ 

والإباحة كما بينا في النوئ» إلا أنه لا يقدر على استرجاع الجلد إذا دبغ بما له 
)١(‏ في أ(فماله مستهلك للمبيع) والمثبت من ب. 
01 


كتاب الإباحة والحظر 5 
1-9 ره 

قيمةٌ إلا بردّ ما زاد الدباغ فيه ؛ لأنْ ما دُبغ به عين مالٍ قائم [مشارٍ إليه] » فصار 
كالصبغ في الغوب» فلا يجوز أن يتملك بغير عوض » وأمّا الشعر فلا زيادة فيه 
فيأخذه بغير شيء . 
[مسأَلةَ: أمر صائغا أن يصوغ له من عنده خاتمًا فيه وزن درهم] 

قال هشام: سألت أبا يوسف: رجل أمر صائعًا أن يصوغ له من عنده خخاتما 
فيه وزن درهم» وجعل له عليه أجرًا دانقًا» فصاغه ورضيه [الآخر] وقبله » قال: 
لا يجوز أن [يعطيه](2 درهمًا ودانقًا ؛ وذلك لأن الفضة لا يملكها المستعمل إلا 
بالقبض » وإذا صاغها قبل التسليم فالخاتم على ملك الصائغ » فإذا أخذ العرض 
فقد باع بأكثر من وزنه» فلا يجوز. 
لة: أكره ثوب القرّ يكون بين الفرو] 

قال ابن سماعة عن أبي يوسف: أكره ثوب القرّ يكون بين الفرو و[بين] 
الفلهارة مول آرعة بسفو النز بارا #:وذلك لآن العوم ذا كان مق قرسن نيد 
ملبوسسٌ» ولبس الحرير لا يجوز للرجال» فأمّا الحشو فليس بملبوس » فلا يكره 
عند أبي حنيفة » وعندهما ليس بملبوس ولا مفروش » فلا يكره. 

قال: وما كان من الثياب الغالب عليه غير القزء فلا بأس بهء مثل الخرٌ 
والطيلسان الإبريسم » وقد بيّنا أن ما كانت لحمته غير القزء فلا بأس به. 


ع 


5 [مْساأ 


وقال فى الوَ”(2) بالقو: ل حيو نيه أن ظاهرّه قر ؛ وذلك لأنْ الحكم لما 


)١(‏ في أ (يعطيه ويأخذ)» بزيادة (ويأخذ) ؛ وليست في بء والسياق لا يقتضيها. 
(؟) في ب (في المعين بالقز) . 
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يظهر في الثوب » وما لا يظهر تَبِعٌ , فالمتبوع لما كان القز لم يجز لبسه. 
بمه؟ ‏ [مسألة: أكره سجدة الشكر | 


قال ابن سماعة عن أبي يوسف: قال أبو حنيفة: أكره سجدة الشكر » وقال 
أبويوست: لا أرئئ بأسا بسيجذة الشكر. 

وهذه المسألة قد بيّناها في كتاب الصلاة» وذكرنا ما في الجامع الصغير: أن 
سجدة الشكر ليس بشيء » ومعناه ليس بشيء مسنون ؛ إن فعله جاز» وإن تركه جاز. 


وقال أبن فوسك جمد سج نه #وغلن ف الرواية + ككرمة لأ نهاسحدة 
منفردة تفعل عند سبب حادث » فلا يؤمن أن يعتقد وجوبها كسجود التلاوة» 
ولنيق القويعة با لب ني 


86د | مسا لةضة قتي الناء: والتحلرة بأغيانيا] 


به» قلت: والجلود بأعيانها؟ قال: والجلود بأعيانها» وكذلك خنازير الماء التى 


يعمل منها البسطء لا بأس بهاء إلا أنه لا يؤكل شىءٌ من حيوان البحر إلا 
السملك: 


وقد بيّنا الكلام في حيوان البحر في كتاب الصيد» وذكرنا: أن ما سوئ 
السمك طاهة لا يجوز أكله. وإذا كان طاهرًا جاز الانتفاع بجلده ووبره. 


وه - [مسألة: بلع درة لرجل » فمات البالع ولم يدع مالا] 
قال عمرو: دالت تحيدا عن رجل بلع درة لرجلٍ فمات البالع ولم يدع 


م١1‎ 


كتاب الإباحة والحظر 


2 


ا لد 5 اس 6 اك 
مالا قال: عليه القيمة » ولا يشق بطنه ؛ لآأن شق جوف الميت مثلة ؛ وذلك ممنوع 
منه لحقه [وحقٌّ] الله تعالى » وحٌّ صاحب الدرّة لا يذهب ؛ لأنه دينٌ في الذمة» 
فإن قيل: فإذا كان لا مال له» قلنا: الدين فى الذمّة » ويجوز أن يوجد له 
و 5 7 9 د 71 0 
مال » (وقد تقابل حقٌ الآدميين)7" ؛ فترجّح حقٌّ الميت لما فيه من حق لله تعالى . 


0 [مسألة: امرأة حامل مانت » فاضطرب فى بطنها شىء | 


وسألت”" عن امرأةٍ حامل ماتت» فاضطرب في بطنها شيءٌ» قال: إن كان 

أكبر رأيهم أنه حيرٌ » شق بطنها؛ وذلك لأن شق البطن ممنوع [منه] لح الله 
2 5 - سُ 5 5 

تعالى ولحقهاء وتلف الحمل ممنوع إمنه] لحق الله تعالئ ولحقهء فتساوئ 
النفس » وإن لم يجز لحرمة المال. 
"35١‏ [مَسأَلة: لبس الحرير والديباج في الحرب] 

قال عمرو: وقال:متحمد: أخبونا بعضن أصحابنا عن عبد الله بن متحيرية قال ؛ 

و 

كتب إليه بعض إخوانه: ما ترئ في لبس الحرير والديباج [في الحرب] ؟ فكتب 
إليه عبد الله بن محيريز: أنه أشد ما يكون كراهة ؛ لما نهئ رسول الله كه حين 
يتعرّض للشهادة» وكره ذلك لهء وهذا موافقٌ لقول أبى حنيفة: أنّ لبس الحرير 
المصمت مكروةٌ في حال الحرب وغيرها. 
)0020 ما بين القوسين في ب (فإن لم يوجد فقد). 
هق في ب (وقال). 
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كال وسالك متمد عن نا القدرن »قال كان أب عدف لاد قرعا اما 
بأربع أصابع في عرض الثوب [40؛/ب]» قلت: فإن هناك قَلَنْسُوَة يكون فيها أقل 
من أربع أصابع في عرض الثوب» فقال: لا ينبغي ذلك » وذلك لأن مقدار أربع 
أصابع في جملة الثوب تابعةٌ [لهء فلا يُمنع منها كما لا يُمنع من عَلْم الثوب » 
فأمًا القلنسوة من الحرير فليست تابعة] لغيرهاء فتكره كما يكره الثوب من 
الحرير» وذكر بعد هذا توسد الحرير [والديباج] » وقد بيّنا الخلاف فيه. 
1م [مَسألةٌ: في النصرانية تحت المسلم] 

قال محمدٌ في النصرانية تحت المسلم: لا تنصب في بيته صليبًا » وتصلي 
في بيته حيث شاءت ؛ وذلك لأنْ الصليب وثنٌ» وروي عن النبي يك أنه قال 
لعديّ بن حاتم: «احلق عنك شعر الكفرء واخلع هذا الوثن من صدرك)(", 
دق «الضلبي نولا يعور للمولم أن يمكن تى فصي الأوناة فى زينه: 


فآمّا صلاتهاء فلا تمنع منهاء كما لا تمنع من اعتقاد دينها. 


ع 


1 8 2 و 3 
١44+‏ [مسالة: أخرق الزق إذا كان فيه خمرٌ مع المسلم والنصراني ] 


قال محمدٌ: قال أبو يوسف: أخرق الزق إذا كان فيه خمدٌ مع المسلم 
والنصرانيّ » وهذا علئ أصلهما(: أن الملاهي يجوز كسرهاء وإن أمكن الانتفاع 
نياقن غير الونعه المحظطون لأنها معدة للمعصية» كذلك هذا الرق ) صان معدا 
للمعصية » فيجوز إتلافه. 


(1) أخرجه الترمذي (30940)» وقال: (حسنٌ غريبٌ). 
(؟) في ب (أصل أبي يوسف ومحمد). 


كتاب الإباحة والحظر 


فأمَا علئ قول أبي حنيفة: فلا يجوز إتلافه ؛ لأنّه يمكن الانتفاع به في غير 
الوجه المحظور. 
وما تسويته بين المسلم والنصرانيّ» فلأتّه لا يجوز لهم إظهار الخمر في 
و 
أمصار المسلمين » وإِنّما أقروا على التصرّف فيه فيما بينهم. 


[تمّ كتاب] الحظر والإباحة7") 


)١(‏ في أ (آخر) والمثبت من ب. 


[) كتاب الأْشْرِ 00 
0700000 
(قال أيده الله)(2: الأصل في هذا: أن الأشياء كلها عندنا على أصل 
الإباحة» إلا ما فيه إدخال ضرر علئ حيوانٍ» فالأشربة كلها مباحةٌ بالعقل» وإنّما 
يثبت تحريم ما حرم منها بالشرع . 


ا ل 
الإباحة. 


8 2 3 5 
وقد روئ ابن رستم عن محمدٍ قال: قال أبو حنيفة: الأنبذة7" كلها حلال» 
إلا ارحة أشياء: الخمر »ء والمطبو<* بخ إذا لم يذهب ثلثاه ويبقئ قى ثلئه”؟' » ونقيع التمر 

فإنه السّكرٌ» ونقيع الزبيب لما جاء فيه من الأثر. 


فأمّا الخمر: فهي عصير العنب إذا غلى واشتدٌ وقذف بالزَّبَدء وقال أبو 
لوس وم وات خمرٌ إذا اشتذت وإن لم تقذف بالزيد. 


وجه قول أبي حنيفة: أن الأصل في العصير الإباحة » والتحريم إِنّما يغبت 


00 «الأشرّة: جمع شراب: وهو ما يُشْرَبٌ من المعايعات. 
وسُمَّ هذا الكتاب بها ؛ لأن فيه بيان أحكامها. 
ثم المناسبة بين الشرب والأشربة ظاهرة» إلا أن الشرب في بيان شرب الحلال» وهذه في بيان 
الحرام» فلذلك فصلها وأخرها عنه». أنيس الفقهاء ص 805؟. 

(؟) ما بين القوسين سقطت من ب. 

(6) «والنبيذ: التمر يُنْبِذْ فى جَرَّة الماء أو غيرهاء أي: يُلقى فيها حتئ يُغلى» وقد يكون من الزبيب 
والعسل». المغرب (نبذ) . 

(0) (ويبقى ثلثه) سقطت من ب. 


لا 


بدليلٍ شرعيٌ» وقد دلت الأدلة على تحريمه إذا بلغ إلى الحدّ الذي قال أبو 
حنيفة » وما قبل ذلك على أصل الإباحة ؛ ولآنها إذا لم تقذف فلم تبلغ |إلى] 
غايتهاء فصارت كما قبل العَلَيَانَ ؛ ولأنّ الخمر تتعلق بشربها الحدودء والحدود 
تجب في المقصود من كل نوع» ومالم يقذف العصير بالزََّد فلم يبلغ الغاية 
التقصودة من الشراب» اقلم بعر وبتو الحد فيه . 

وجه قولهما: أن الحكم يتعلق بحدوث الشدةء وذلك موجودٌ إذا غلى ؛ 
ولأن القذف بالزََّد نما يعتبر لترق وتصفوء وعدم هذا المعنئ لا يمنع من 
التحريم . 

فإذا عرفنا الخمر علئ القولين ؛ فالأصل في تحريمها قوله تعالى: # يَبْحَُود 
عَن أَلَخَمَّرِ َألْمَيِيسٌّ قُلّ ضهمآ اضر كبر وَمسلِفعٌ ِلنّاس #* [ [البقرة: 114] » وقال في 
الآية الأخرئ: #قُلٌ إِّمَا حَيَّمٌ يَف ميحس مَا طَمَرَسِيْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِخْرَ وَآلبََ بكر 
ألْحَقّ © [الأعراف: +م] » وقد قيل: إن الإثم من أسماء الخمرء واخدواقيةة: 
شربت الإثم حتئ زال عقلي عه كذاك الأفعى واته ‏ اب 00 


[وروي: حتى ضل عقلي] » ويدل عليه قوله تعالى: © إِسَّمَا اسم له 
وَلنصَابُ وَالْازلَم ر: جْسٌ من عمل شيعن 5 له 1 ا [المائدة: 
٠‏ د [دعا] ل ل 
فنزل قوله تعالى: يلوك عن الْحَمْرِ وَاْمَتيٌ قل هما إمْدُ مكَييرٌ فَمَكَقٍ 
لِلتّاس © [البقرة: 15؟] » وقال: اللهم ب لواحن الشكرييا! انبا ان انال" 
)١(‏ واستشهد به الجوهري في الصحاح وابن منظور في اللسان للخمر» بلفظ (حتئ ضَلّ) (أثم). 
(6) انظر: تفسير ابن عطية ص 67/0 ٠‏ 


500 


5708 


َه 


#فَهَلٌ نكم هون 4 |المائدة: ١و[‏ » فقال: انتهينا(١)‏ . 


ولآن تحريم ذلك معلوةٌ ضرورة من [دين] النبي 2 وأنه كان يدعو إلى 
ذلك ويتديّن به» كما يعلم من دينه وجوب الصلوات الخمس وصوم شهر رمضان. 


5 ئ 
وأمّا نقيع الزبيب والتمرء فحرامٌ» وقال شريك: هما حلال. 


والأصل في ذلك قوله عَلةِ: «الخمر من هاتين الشجرتين)()2 لي 
للابتداء» وهذا يدل على أن ما كان منها على حدٌ الابتداء» فهو [حراءٌ]|0©). 


وقد روي عن ابن مسعود أنه سئل عن السّكّر يُتداوئ به من الصّمَّرِ»)؟ 
فقال: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرّم عليكم 2*0 » والسّكر نقيع التمر» وقد علم 
من مذهب ابن مسعود القول بإباحة نبيذ التمرء فإذا زعم أن الله تعالئ حرّم النيء» 
دل علئ أنه اعتقد إباحة المطبوخ خاصّةً» وهذا يبطل قول من قال: إِنَّ أبا حنيفة 
خالف الإجماع في شرط الطبخ في نبيذ التمر والزبيب. 


قال: لأن السلف اختلفوا على قولين: فمنهم من قال بتحريمه بكلّ حال» 


)00 أخرجه أبو داود )7717٠(‏ ؛ والترمذي (44 70 ؛ والنسائي (550) ؛ وقال ابن حجر في الفتح: 
(صححه علي بن المديني والترمذي) (//7179). 

00( أخرجه مسلم )١985(‏ من حديث أبي هريرة وله . 

() في أ (جائرٌ)» والمثبت من ب. 

(:) (من الصفر) سقطت من ب. «والصمّر: اجتماع الماء في البطن» كما يُعرض للمستقي , والصّفر 
أيضا: دُوْدٌ يقع في الكبد وشراسيف الأضلاع » فيصمَّرٌ عنه الإنسان جداء وربّما قتله». النهاية في 
غريب الحديث (صفر) . 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة (8/0) ؛ والطبراني في الكبير (40/4©) ؛ والبيهقي في الكبرئ .)0/٠١(‏ 


1 
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© --- لا لقي 

ابن مسعود السّكّر مع اشتهار قوله في إباحة نبيذ التمر ؛ دلالةٌ على شرط الطبخ فيه. 

وأمّا عصير العنب إذا طبخ حتئ ذهب أقل من ثلثيه» فهو حرام عندنا» وقال 
حماد بن أبي سليمان: إذا طبخ حتى ينضج فهو مباحٌ» وهو قول بشر المريسي 
وبعض المتكلمين » وكان قول أبى يوسف الإباحة للمُنصّف » وروي مثله عنه. 

وقال عمر وَلِكُه #ه: يحل إذا ذهب ثلثاه [وبقي ثلثه |( » وهو قول أبي حنيفة ؛ 
ولاك ع لعويكية امشو امجن الح لقره كرناة انا رونا الي 
عن كابر ابن الحضين الأسدى: أن .عمارا أناه كناب عم ين الخطانت إليه يامره 
اللا لسرا ا 01 واقواو هين 
عمر و" . 

وعن داود , بن أبي هندٍ قال: قلت لسعيدل د بن الصسيت: الطلاء الذي 0 
عمر للناس ما هو؟ قال: الذي يذهب ثلثاه ويبقئ ثلغه(" . 


ولا يجوز أن يقال: إِنّما أباح ذلك عمر؛ لأنّه قيل له إِنّه لا يسكر؛ وذلك 
لأن عمر أباحه لدفع ضرر الطعام» وذلك لا يكون مع الشدّة» والذي روي أنه 
قال حين رآه: ذهب حظ الشيطان منه ؛ وروي أَنّهِ قال: ذهب شيطانه وريح جنونه » 
فلم يُرد بذلك [زوال] الإسكارء وإنما أراد زوال المعنئ الموجب للتحريم» 
وهذا معنئ قوله: ذهب حظ الشيطان منه. 
(:) أخرجه النسائي (51010). 


6 أخرجه عبد الرزاق (55/9؟) (في المصنف) ؛ وصحح ابن حجر إسناده فى ي الفتح .)53/1١(‏ 
(+) أخرجه النسائي (51/19)؛ وصحح ابن حجر إسناده في الفتح .)71/٠١(‏ 


8 


وإذاقيت أتدارقة حَذَّ فى تذلك ذقات البلقين بخضرة الستخابة + و كياب 
إن الأمضاز من غير خلافت» دل عل أن ذلك د الآباحة» ولآن العضين إِثما 
يطبخ أدنئ طبخ استصلاحا للخمرء وحتى لا يفسد بالبقاء» واستصلاحها لا 
يجوز أن يكون سبب إباحتها. 
مد تسن تدرب ابس رارع امير 

03 ع 0 033 

[قال]: وأمّا العنب إذا طبخ كما هوء فقد روئ الحسن عن أبي حنيفة: أنه 
يحل بأدنئ طبخ » فذكر ذلك [1/:51] للحسن بن أبى مالك » فأنكره» وقال سمعت 
أبا يوش يدك ١‏ عن أبى تحييقة: آنه لا ببح بحتو زمرب قلعا 

وجه رواية الحسن: أن الزبيب إذا طبخ عاد إلى صفة العنب » وحل بأدنى 
طبخ » فإذا طبخ العنب فهو مثله. 

وه ور انه الست أن العنب إذا طبخ » فالعصير قائمٌ فيه لم يتغيّرء 
فطبخه قبل العصر كطبخه بعد العصرء فلا يحلّ إلا بذهاب ثلثيه . 

قال [أبو الحسن]: الخمر حرامٌ قليلها وكثيرهاء ومن شرب منها قليلاً أو 
كثيرًا وجب عليه الحدّ» صرفاً شربها أو ممزوجة . 

ما تحريم قليل الخمر وكثيرها؛ فلآن الدلالة التي قدمناها في التحريم لا 
5 5 و 2 5 
تفصل بين القليل والكثير ؛ ولانها محرمّة عندنا باسمهاء ولهذا قال ابن عباس: 
(خُرّمت الخمرة لعينهاء والسّكْرٌ من كل شراب)0"» والاسم موجودٌ في القليل. 


000 في ب (روئ). 
(؟) أخرجه النسائي (07814)؛ والطبراني (١٠/988)؛‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: (عزامع- 


كنا 


مرلع كتاب الأشربة 6 
أمّا وحبوابت الحد بي فلن لين د الا ولا خلااف فى 
ذلك. 


وأكاالسكوحة انين كاي العيو غاب > قالع زاج كن لأن المتضوه 
فنها لا يزول [بذلك» ألا تزئئ أن الغالب غلن هن شرف أن يفوجها بالماء» وإذا 
كان متمتودها لأ نوول] وحن العد» كماالو شريها ضرفا » اما 'إذا غلت؟ الماء 
عليها حتئ زال طعمها وريحهاء فلا حدّ في شربها ؛ لأن المقصود من الشرب 
يزول بهذا التغير» والعاره بي المتصوةمن كل لو إلا أن شرب ذلك 
حرام ؛ أن العطر: والاباقنة 151« اعتوي اد البدكا 9 نولا نيا قضمة عفدنا 
والنجاسة إذا خالطت الماء لم يجز شربه. 


قال محمدٌ في الأصل ‏ في العصير الحلو -: لا بأس بشربه» فإذا غلى 
وقذف بالزبد لم يجز شربه» ولم يجز بيع المسلمين له؛ وذلك لأنه ما لم يغل 


- صاحب الأطراف إلى النسائي ولم أره» ورواه الطبراني بأسانيد ورجال بعضها رجال الصحيح) 
(ها8هة). 

)١(‏ في ب (بشربها). 

000 أخرجه مسلم (1705) من حديث أنس يله . 

(*) إذا تعارض دليلان: أحدهما يفيد الحرمة؛ والآخر يفيد الإباحة؛ ففي ترجيح أحدهما اختلف 
الأصوليون إلى مذاهب: فمذهب الجمهور من الأصوليين والفقهاء وغيرهم: إلئ ترجيح ما يفيد 
الحرمة » وهو مذهب الإمام أحمد» والكرخي ء والرازي » وابن الحاجب » وصححه ابن إسحاق 
الشيرازي» وابن السبكي »: وغيرهم» والمثال الذي ذكره المؤلف » هو: لاما أسكر كثيره» فقليله 
حرام»» المفيد حرمة النبيذ وما مثله» مع ما ورد من الأحاديث المفيدة لحل النبيذ» فتترجح 
الروايات والأدلة التي تفيد حرمة ما ذكرنا؛ وذلك لثلا يقع الإنسان في المحرّم؛ وللاحتياط في 
أمور الدين. انظر: اللمع للشيرازي ص8؛ ؛ التقرير والتحبير 7/١7؛‏ روضة الناظر للمقدسي 
ص4 ٠١‏ ؛ وإرشاد الفحول للشوكاني ص 717/4 . 


دنا 


فليس بخمر » فهو على أصل الإباحة» فإذا غلى وقذف بالزبد» صار خمراء فلم 
يجز شربه» وأما بيعه فلا يجوز للمسلمين(" ؛ لما روي عن النبي 822: (أنه لعن 
الخمر ومشتريها)(" . 

قال محمدٌ: فإن طبخ بعدما غلى وقذف بالزبد ثم شرب منهء حُدٌ شاربه 
ولم يحل له الطبخ ؛ وذلك لأنْ الطبخ حصل في العين المحرمّة» فلا يؤثّر في 
إباحتهاء كطبخ لحم'" الخنزير» وإِنّما وجب الحدّ؛ لأنْ الطبخ لا يغيّر اسمهاء 
ولا يزيل معناها. 


وليس كذلك إذا طبخ العصير حتئ يذهب ثلثاه؛ لأنْ الطيخ حصل في عين 
مباحة » فتغيّرت عن هيئة العصير » فحدثت الشذة فيها» وليست بعصير » فلذلك 
أنه قال: أكوة شيريةة وأجيز بيعه» ولا أحذ منه إلا فى السكرء وكذلك إذكرأ] 
محمد فى الأصل . 

وَقاله أنى م تاتدويهدي :الس انه ولا د قي 

ما كراهة شربه ؛ فلأنَ عمر يه شرط فى الإباحة ذهاب ثلثيه» وذلك 
بحضرة الصحابة من غير خلافي» وإذا لم يحصل شرط الإباحة لم يحل”؟ شربه. 
)١(‏ انظر: المبسوط للسرخسي 18/755 ؛ البدائع .1١17/0‏ 
68 أخرجه أبو داود (517/5) ؛ وابن ماجه )778٠(‏ ؛ والحاكم في المستدرك وقال: (صحيح الإسناد 

ولم يخرجاه) »)١١/4(‏ ووافقه الذهبي. 
() سقطت هذه الكلمة من ب. 
)0( في ب (يجز). 


انكدنا 


كتاب الأشرية 

وأمًا الحد» فلا يجب بشربه ؛ لأته ليس بخمر » ألا ترئ أن المقصود بالخمر 
ما فيها من الرقة» وذلك يزول بهذا القدر من الطبخ» وإذا لم يتناوله الاسم» لم 
يجب الحد. 

وأمّا البيع » فوجه قول أبي حنيفة: أنه شراب ليس بخمر » فصار كنبيذ التمر. 

وجه قولهما: أنه شرابٌ محرمٌ كالخمر. 

وقد قال أبو حنيفة: إِنْ بيع الأشربة كلها جائرٌ ما خلا الخمر(©. 

وقال أبو يوسف: لا أجيز بيع المسكرء ولا نقيع(" التمر إذا اشتد» ونقيع 
الزبيب » وهذا على ما بيّنا. 

وأمّا إذا طبخ العصير حتئى ذهب منه أقل من النصف » عشره أو ربعه» فإن 
أبا حنيفة قال: لا يحل شربه إذا اشتدٌ» ولا أحدٌّ في شربه» ويجوز بيعه؛ وذلك 
تخعلف فى إناحته :"و الاتكلاف شنية فن ستقوط الند4ولأن الشرات النضدات 
فيه لا يحكم بفساد العقد عليه عنده» كمطبوخ التمر”©. 
ه؟. فَصَل: [الأشربة المباحة] 

ما الأشربة المباحة: فعصير التمر(؟» والزبيب إذا طبخا حتئ ينضجاء فهما 


)١(‏ في ب (إلا الخمر). 

(؟) في ب (نبيذ). 
والنقيع: من «أنقع الزبيب في الخانبية» ونقعه: ألقاه فيها ليبتل وتخرج منها الحلاوة» وزبيب 
منقع ) . . كما في المغرب ؛ «ويطلق النقيع على الشراب المتَّخَلْ من ذلك» فيقال: نقيع التمر 
والزبيب وغيره: : إذا ترك في الماء حتئ ينتقع من غير طبخ») . كما في المصباح (نقع . 

() انظر: مختصر الطحاوي ص 11/7 وما بعدها ؛ مختصر القدوري ص 7/١٠‏ . 

(:) في ب (العنب). 


ونا 


كتاب الأأشربة 


نع 
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حلالٌ» وقال شريكٌ: هو حلالٌ طبخ أو لم يطبخ» وقال مالك والشافعي: كلّ 
شراب أسكر كثيره فقليله حراة(©. 


أمّا الكلام على شريك » فما روي عن النبي كَل أنه قال: «الخمر من هاتين 
الشجرتين2"(70» قال: و«من» للابتداءء فكل ما كان من النخل والكرم على 
حكه(" الابتداء» فهو محرمٌ بهذا الظاهر ما لم يطبخ وهو علئ حدّ الابتداء. 

وأمّا المطبوخ » فالأصل في إباحته: ما روئ أبو مسعودٍ الأنصاري أنْ النبى 
ف طاف بالبيت في حجة الوداع » ثم استسقئ من السقاية » فأتيى بشراب فشمّه 
وقطب» ثم دعا بماء فصبّه عليه وشرب منه وقال: (إذا اغتلمت عليكم هذه 
الأشربة» فاكسروا متونها بالماء)(؛»»: وهذا يدل على جواز شرب النبيذ 
[الشديد] . 


التنقاية ولا هوي الداش ويل ليما وى أنه كل دال” (كنت نهيتكم عن 
الأوعية » ثم رأيت أنها لا تحرم شيئًا؛ فانتبذوا واشربوا ولا تشربوا مسكرًا)(22 , 


والأوعية المنهية عنها: هى التى تُحدث فى الشراب شدَة» فدلّت الإباحة بعد 


() قال ابن جزي: «الخمر حرام قليلها وكثيرها إجماعا». انظر: المزنى ص 750 ؛ رحمة الأمة 
ص١٠‏ 1 ؟ ؛ قوانين الأحكام الشرعية ص5 .١9‏ 1 

(؟) أخرجه مسلم (19486) من حديث أبي هريرة زللله . 

(0) في ب (حال). 

(:) أخرجه النسائي (5544) من طريق عبد الملك بن نافع عن ابن عمر» وقال البخاري: لا يتابع 
عليه » وقال أبو حاتم: هذا حديثٌ منكرٌ؛ وعبد الملك بن نافع شيحٌ مجهول. انظر نصب الراية 
للزيلعي (808/5) 


)0( أخرجه مسلم (/91/1) من حديث بريدة وليه . 


نا 


الحظر علىن جواز© شرت النبَيذ الشديك مالم يسكر 
وروئ ابن مسعود أنه قال: شهدت تحريم النبيذ كما شهدتم» وشهدت 
إباحته وغبته”") لح رح عه لسري راس يمد لجار ١‏ كر راون 


وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال: إن نا نأكل لحم الجزور » ونشرب النبيذ 
الشديد » فيقطعه في بطونن!" . 


وزوي أنه اعرذ ا إنما شزيت من إداوتك ٠‏ فظلت :له مكرحا 
فلم يجد» فحده» ثم أخذ الإداوة فشرب منها وقطب» وقال: : هذا الذي قتلء!(؟) ع 
وها دغل تجوار :شونا وك كقيوةه ولان الأشرية كافك كير بالودية 
من غير العنب » وكانت الخمر قليلةَ ؛ لأتها كانت تحمل من الشام. 

وعند مخالفنا أن تحريم سائر الأشربة كتحريم الخمر » ولو كان كذلك لكان 
بيان تحريم سائر الأشربة كبيان تحريم الخمر أو أقوئ » فلما حرمت الخمر بطريق 
مقطوع به» ولم يوجد مثل ذلك في غيرها مع شدة الحاجة إلى العلم به دل علئ 
أنهما لا يتساويان في التحريم ؛ ولأن كل نوع حرمه الله تعالئ فقد أباح من نوعه 
ما يتعوّض به عنه» فلما حرم الخمر أباح ما يتعرّض به عنهاء وهي الأشربة 
المشتذة » فلو قلنا بتحريم جميعها» لم يتعوّض عن تحريم الخمر بما يسد مسدهاء 
(؟) ذكره المتقي الهندي في كنز العمال »)7١١/5(‏ وعزاه لابن جرير. 
(*) أخرجه الدارقطني في السئن (569/5) ؛ والبيهقي في الكبرئ (19/8؟). 


(4:) أخرجه ابن أبي شيبة (0/؟ 40 والمستان اق السطفاء ء (؟/:٠‏ ٠؛,؛‏ والدارقطني في السنن 
(510/5) وقال: (لا يثبت هذا). 
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وَهَذا غتلذف الأضول: 
فأمّا دعوئ مخالفنا: أن الأنبذة مُحرّمةٌ بعحريم الخورة لآن :اسم الجمر 


كاذل كر سراي متك رع هنظا + أن اشير عبد العريت مد عسي قنك ذا 
و 
اشكيك 4و ذا سوام فيه تا عيماء ار 


وطريق العرب في الفرق بين الأسامي: أن يخصّوا كل عين باسم» فدل 
ذلك على نفي الاشتراك» إلا أن ينقل عنهم ما يقتضي الاشتراك؛ وإذا لم يسمّ 
ذلك خمرًا لم يدخل في الآية التي اقتضت تحريم الخمر ولآن الآمة اتعتمعت عل 
تحريم الخمر» ويكمّر مستحلهاء وأجمعوا أن من استحلٌ غير الخمر لا يكفرء ولا 
بد أن يكون أحد الأمرين غير الآخرء حتى لا يجمعوا علئ حكمين ضدين . 

وأمّا قولهم: إن الخمر إثما سمّيت يذلك المخامرة العقل #وهذا المغتون 
موجودٌ في النبيذ. 

ل أن تان ] تواقرةة ناعير ب رسفي ١‏ القيرها ا مستا 
ما قالواء لم يلزم أن تطرد العلة» ألا ترئ أنهم قد يسموا أعيانًا بأسامي لم 
يخصوها(' بهاء وإن وجد معناها في غيرهاء كما قالوا في الفرس الذي اجتمع 
فيه السواد والبياض: أبلق» ولم يقولوا للثوب: أبلق» وقد قالوا للنجم: نجمًا 
لظهوره» [يقال: تَجَمء أي ظهر] » ولم يسموا كل ظاهر: : نجمّاء فلا يمتنع أن 
تسمّى الخمر [خمراً] لمخامرة العقل» ولا يسمئ كل ما خامر العقل خمرًا . 

فأمًا احتجاجهم بما روي عن النبي كئٌِ أنه قال: «كل مسكر خمة)20, 
)١(‏ في ب (لعينها). 


6 في ب (ثم خصوها). 
() أخرجه مسلم »)70٠١(‏ من حديث ابن عمر وة 


كدان 


عراب :1 أن ا ا 00000 فكأنه قال: 
ما أسكر كثيره''' فحكمه حكم الخمر» [وكذلك نقول] . 

وكذلك الجواب عمًا روي عن النبي © أنه قال: «الخمر في النخل والكرم 
والحنطة والشعير والذرة)(” 


فأمّا قولهم: إن العصير إذا حدث فيه شدةٌ سمي خمراء فإذا رك الشدة 
زال الاسم ولا يمتنع أن يسمّئ الشيء داسم وجو معي فيه ويتخمن س الاسم بهء 
ذا عزنا ويددا ند ةلك حكن بافيية »131+ في الجنين ٠‏ 

فأمًا الذي روي عن النبي 22 أنه قال: ١«(كل‏ مسكر حرامٌ)7". و: ما أسكر 


0 


كثيره فقليله حرامٌ) 7 و: : (ما أسكر الفرق منه » فالجرعة منه حرامٌ» 
لا دلالة لهم فيه ؛ لأنّه يجوز”'' أن يكون قبل الإباحة » وقد قدّمنا أن الإباحة 

حدثت بعد الحظر ؛ ولأن المسكر ما حدث السكر عنده» كما أن المؤلم ما حدث 

عنده الألم» والسكر إنما يكون من القدح الأخين دوق غيوه 4 (والبسير لا يعدت 

(1) في ب (كل مسكر). 

(؟) أخرجه البخاري (0777)؛ ومسلم (0757") من حديث ابن عمر يله » وليس فيه ذكر (الذرة) » 
وفيه مكانها (العسل) . 


() أخرجه البخاري (01/77) ؛ ومسلم (//91). 
(4) أخرجه أبو داود (8741)؛ والترمذي )١1857(‏ وقال: (حسنٌ غريبٌ) ؛ وابن ماجه (أوم"), 


من حديث جابر ريه . 

)0( أخرجه أبو داود (/7741) ؛ والترمذي (1877)» من حديث عائشة وها » وقال الترمذي (حديتٌ 
0000 

030( في ب (يحتمل). 


لاحن 


كتاب الأشر به 


فيه السكرء فلا يسمئ مسكراء كما لا يقال: الطعام مشبعٌ وإن حدث الشبع منه 

. 00( 
مع غيره)' '". 

فَأمّا قوله يَلكِهِ: ١ما‏ أسكر كثيره فقليله حرامٌ) » فصحيح علئ قولنا ؛ لأنّه إذا 
شرب الكثير فسكر » فالمحرم منه ما حدث منه السكر » وما قبل ذلك غير محرمء 
فإذا”"" المحرم فى الحقيقة هو اليسير الذي يسكر كثيره: 

قالوا: الشدة المطربة سببٌ للتحريم بدلالة الخمر. 

والجواب: أن الخمر لا يجوز أن تكون حُرّمت لهذه العلة؛ لأن قليلها 
وكثيرها حرام علئ وجه واحدٍ» وهذه العلة لا توجد فى القليل. 

ولا يقال: إن الحكم يوجد بوجودها ويعدم بعدمها؛ ؛ لأن القليل منها إذا 
حرم بالطريق الذي حرم الكثير لطلة زا ريه وي ان طلم ل قا وا 
وحد الحكم بوجودها وعدم بعدمها؛ ولأنه ليس تعليق الحكم بما قالوه أولئ 
ممّن قال: العلة فيها أنّها نيءٌ مشتدةٌ» فلا يمكن أن يرد الحكم إلئ المطبوخ , 
والحكم يوجد بوجود هذه [العلة] في الأصل » ويعدم بعدمها. 

فإن قالوا: إنَ العلة عندنا وجود هذا المعنى في الكثير » فدلّ علئ أن تحريم 
الجنس لم يصح ؛ لأنَ الأصل أن الأحكام تعلل بعلل فيها لا في غيرهاء فلا يجوز 
أن نعلل القليل بعلة توجد في غيره. 


مه 


000 ما بين القوسين سقطت من ب. 


5104 


5. فصّل: [النبيذ من التين والعسل والحنطة] 
وأمّا الأنبذة من غير التمر والعنب» مثل التين والعسل والحنطة والشعير 
الور ل د النبي #ة قال: «الخمر من هاتين الشجرتين)7", 
فخصٌ التحريم بهما وان هذه أطكمة معتاذة ,“قاذ قعتين الشدة! فبينا وتحدويف 
السكر » كما لا يعتبر السكر الذي يوجد في الخبز الذي يوجد في بعض البلاد؛ 
والسكر الذي يوجد بشرب اللبن. 


:4 . فَصَل: [فى الأنبذة] 
[قال]: قد بيّنا مذهب أبى حنيفة فى الأنبذة» فأمّا قول أبى يوسف ومحمد» 
فكان قولهما: إن النبيذ المطبوخ إذا كان لا يفسد بالبقاء عشرة أيام فصاعدا فهو 


حرامٌ؛ وإن كان يفسد فهو مباحٌ » وإن اشتد . 


محمد بن الحسن » وبشر بن الوليد » ومعلئ. 

وأما محمدٌ» فروي أنه وقف في ذلك وقال: لا أحرمه ولا أبيحه. 

وقد روئ الحسن عن أبي حنيفة: في نبيذ التين والذرة والحنطة والشعير 
إذا اشتد: فهو مكروةٌ» [فإن شرب منه حتى سكر لم يُحَد وأجمع الرواة عن أبي 
حنيفة أن ذلك غير مكروو] » وهو الصحيح ؛ لأن هذه الأشياء مأكولةٌ » فلا يعتد 
بحدوث الشدة فيها. 
)١(‏ أخرجه مسلم )١1986(‏ من حديث أبي هريرة وله . 
(؟) في ب (تتغير بالشدة) . 


خا 


ووجه رواية الحسن: أن ما حدث فيه الشدّة ‏ وهو باق علئ أصل خلقته لم 
يتغيّر عنها ‏ لم يجز شربه كنقيع التمر والزبيب. 

وقد ذكر محمدٌ في الأصل في نبيذ التوت والتين وقصب السكر والفانين!") 
والناطف''" والقند”" والأرز» قال: لا بأس بذلك» وقال في موضع آخر: لا بأس 
الشراب الاوميعي ,نا لكر امور لد نيزا على عا د وا” 


)١(‏ كلمة أعجمية » وهو نوعٌ من الحلوئ يعمل من القند والنشأ. انظر المصباح المنير (فنذ) 

(؟) هو نوعٌ من الحلوئ يسمئ القبيطي» سمي بذلك لأنّه ينطف قبل استضرابه أي يقطر. انظر 
المصباح المنير (نطف) 

(0) هو عسل قصب السكر إذا جمد . انظر القاموس المحيط (قند). 


086 


ما يخرجٌ من الككْرْمٍ والنخل إذا طبخ 
ا 
قال: وان ورين لسري رصيق اله 00 اميه النارٌ فنبذ» 
فلا بأس بهء كان فيه راذيٌ("© أو غير ذلك( مما يشتدٌ به ويصلب » فليس في 
طبخه حدٌّ فيما يذهب [منه] بالنار» وهذا صحيمٌ ؛ لأنّ المعتبر الطبخ الذي 
يخرجه من حكم الابتداء» وقليل الطبخ في ذلك ككثيره إذا نضج . 


وأما الراذيّ» فلا حكم له؛ لأنّه يجعل فيه لتحدث الشدة» وقد بيّنا أن 
الشدة لا تؤثر فيه التحريم. 

فأمّا عصير العنب » فالمعتبر فيه أن يطبخ حتى يذهب ثلثاه» وقد بيّنا ذلك. 

وأمّا الزبيب فهو كالتمر» يعتبر فيه أدنئ طبخ ؛ لأنّه يخرج بذلك عن حكم 
الابتداء. 

0 57 200 2 عه يك 

واختلفت الرواية في الزبيب إذا نقع وصميّ ماؤه ثم طبخ: فروئ محمد عن 
أي عصيفة وأبن يوستق: أنه للاايسل سقو رزهب كلثاة: 


() (من النخل) سقطت من ب٠‏ 

(؟) هو شيء يجعلونه في نبيذ التمر عند الطبخ لتقوئ به شدته وينتقص من النفخ الذي هو فيه. انظر 
المبسوط للسرخسي )٠١/75(‏ 

(0) في ب (أو غير راذي). 


ون 


قال هشام: وقد وروئ محمد عن أبي يوسف خلاف هذاء فلعل ذلك رجوع 
وجه الرواية التي اعتبر فيها ذهاب الثلثين: أنه إذا تُّقع وصّفيَ عاد إلى صفة 
العصير » فيعتبر فيه ما يعتبر فى العصير . 
وجه الرواية الأخرئ: أنه بالجفاف فارق صفة العصير("©» فصار كالتمرء 
(وقد حكيّ عن بعض السلف أنه قال: ما استخرج ماؤه بنفسه فهو حرام» وما 
وه 
استخرج ماؤه بغيره فهو حلال » والزبيب يستخرج ماؤه بغيره؛ فيو كا )97 
وقد حكئ الحسن عن أبي حنيفة في نقيع الزبيب إذا اشتذ: لم يُحد في شربه 
إلا أن يسكر» وإن باعه جاز بيعه في قياس قول أبي حنيفة (وأبي يوسف وزفر. 
وأمَا الحدّء فلا يجب بشربه ؛ لأنّه مختلفٌ في تحريمه ؛ فلذلك جاز بيعه 


شرابٌ محرم. 
4. [فْصْل: في الخليطين] 
قال الحسن عن أبى حنيفة: لا بأس بالخليطين: [التمر والزبيب» والعنب 


٠. مابين القوسين سقطت من ب‎ )١( 
(؟) في ب (العنب).‎ 

() ما بين القوسين سقطت من ب. 
(:) مابين القوسين سقطت من ب ٠.‏ 


رفننا 


والتمر و الأصل: في إنانية الخليطين ]| : أن كل تواضن منهينا لودتيذ عل الانقزاد 
1 فكذلك إذا اجتمعاء والذي روي «عن النبي كَلةِ أنه نه عن 
الخليطين)"'" ؛ فإنّما ذلك لشدّة العيش في زمانه» وفي هذا ضربٌ من التوسّع, 
ولهذا روي أنه نهئ عن الجمع ]| ب الوكين وال 

فأمَا الزبيب والعنب والتمر» فيجب أن يُعتبر فيه ذهاب الثلثين على رواية 
أبي يوسف » وإنما ذكر هذا الحسن ؛ لأنّه روي عن أبي حنيفة: أن العنب كالتمر 
والزبيب » يعتبر فيه أدنئ طبخ » وقد بيّن محمدٌ في الأصل: أنْ الزبيب والعنب 
عا ان امسر تهات الفلوية كا لوطم النقب عن حبالة.: 

قال مُعَلَى في توادزه - في .قمر طبخ قم ألقي فيه تمل فغلى + قال؛ إذا كان 
التمر الذي فيه لو نبذ على حدة لكان منه نبيذٌ » فلا خير في هذا النبيذ» هذا مطبوحٌ 
ونقيعٌ » ولو لم يُطرح فيه تمرٌ وطرح فيه زبيبٌ [قد ينبذ] مثله علئ حدة» كان مثل 
ذلك ؛ وذلك لأنه ألقى تمرًا لم يطبخ بعد إلقائه حتئى ينضح » وهو مما يقبت حكمه 
بنفسه لكثرته » فقد جمع بين الطبيخ والنقيع » فلا يجوز. 

وأمًا إذا كان يسيرا لا ينبذ بنفسه » لم يعتد به؛ لأنه لا يبحدث فيه السْدة 
بانفراده» فلا يغيّر حكم المطبوخ . 

قال: ولو صبٌ قدح نقيع في خابية مطبوخ أفسده, وهذا صحيمٌ ؛ لأنّ التقيع 
المشتد حرامٌ» والحظر 57 إذا اجتمعا فالحكم للحظر [دون الإباحة]0". 
ل 


(؟) أخرجه البخاري (0171)؛ ومسلم )٠١40(‏ من حديث ابن عمر رزلة . 
(8) انظر: مختصر الطحاوي صر/الا7 2 778. 


000 


مت عومد 000 


قال: جملة هذا الباب: أن المسكر ما حدث عنه(" السّكر » كما أن المشبع 
ما حدث منه'" الشبع » والمؤلم ما حدث منه الألمء وهذا المعنئ هو القدح 
ال 

ولا يقال: إِنْ السكر لا يقع بالجزء الآخر إلا بعد تقدّم الجزء الأول» فصار 
السكزيهها؟ لأن الأزل لا ينهم أن يكوق سيا #«والعلة ما جاوو» النحك : 

قال بشر عن أبي يوسف: المسكر عندنا القدح الأخير. 

قال بشر: [وقال أبو يوسف]: وكان أبو حنيفة يقول: إنما يحرم القدح الذي 
أشسكره 

قال أبو يوسف: إن قعد يطلب السكرء فالآول عليه حرامٌ؛ والمقعد عليه 
حرام والمشى إلئ المقعد عليه حرامٌ؛ وذلك لأنْ السكر إذا كان محرمّاء فما 
فزظل ب البدافى تحكوت كبا أن المع إلىن لزنا مير . 

ود 03 7 ع 

وروئ محمد عن ابي يوسف [عن الكلبي] عن أبي صالح عن ابن عباس 
أنه قال: (الكأس المسكر هو الحرام)7» وهذا يوافق قولناء وليس يمتنع أن 
)١(‏ في ب (عنده). 


زه في ب (عنده). 
() وذكره السرخسي في المبسوط (4/84) 


66 


كتاب الأشرية 


5 
يختلف حد كثير الشيء وقليله» كما أنْ القليل من الدم يعفىئ عنه في الصلاة 
وكثيره يمنع منه» وكما أن النفقة مباحةٌ والسرف فيها محرمٌ. 

5 57 وو ع 

قال أبو الحسن: واعلم أن الروايات عن رسول الله يَكِ بالتحريم ضربان: 
ا . دان قله . لان م ع 
أحد الضربين محرم لاجل ظرفه [الذي انتبذ فيه] » وهو ما روي (أنه نهئ عن 
الدباء والحنتم والنقير والمزت) ونحو ذل لكي وهذا الضرب منسوخ عندنا 
بسنئة رسول الله كَلِْةِ » يعنى: أنه ورد عنه أنه قال: (كنت نهيتكم عن الظروف »2 


6 


ض#ه 


ثم رأيت أنها لا تحرم شيئًا» فانتبذوا ولا تشربوا مُسكرًا)(". 

قال: والضرب الآخر: التحريم لنفس المشروب » وهو قوله : «كل مسكر 
حرام 90 وروا لتم العلا ء فيما وقع عليه قوله: «كلّ مسكر حرام» » فقال طائفةٌ: 
هي الشربة التي يعقبها السكر» وقالت الطائفة الأخرئ: ما أسكر كثيره فالمسكر 
واقعٌ علئ جميعه | قليله وكثيره] » والتأويل الأول أصمّ إعندنا]: 

والاختلاف المشهور عن الفقهاء وأهل الحديث ثلاثة أقاويل: 

أحدها: أن ما أسكر كثيره فقليله وكثيره حرامٌ » نيئًا كان أو مطبوتًا. 

كول اقانة يهو أن من ذلك إذي تس سدراة ره فليا 

وقول ثالتٌ: أنْ نيء ذلك ومطبوخه حلالٌ» ما خلا ما خرج من الكرم 


. أخرجه البخاري (507) ؛ ومسلم (/117)» من حديث ابن عباس ينه‎ )١( 
. أخرجه مسلم (/91/1) من حديث بريدة وله‎ )( 
.)91//( أخرجه البخاري ("الالاه) ؛ ومسلم‎ )( 


6ض 


5 باب الممسكر ما هو؟ - 


5 9 - 
والنخل » فإن نيء ذلك حرام كثيره وقليله» ومطبوخه حلالٌ إلا الشَّرْيّة التى تُسْكر. 


وشرط بعضهم في مطبوخ العصير والزبيب: أن يذهب بالطبخ ثلثاه ويبقئى 
ثلثه » ولم يشترطوا في غير العصير والزبيب ذلك. 

ونس 2 الفريق الآخر بين سائر ما يطبخ من ذلك إذا غيّرته النار عن حاله» 
ونقلته عما كان عليه» [ قليلٌ ذهب منه أو كثيد] . 

فأما [ما جاء] في نسخ التحريم بالظروف» فحديث أبي بردة عن أبيه عن 
التبين كه أنه قال: «نهيتكم عن ثلاث: عن زيارة القبور» فزوروهاء فقد أدن 
لمحمدٍ في زيارة قبر أمّهِ » ولا تقولوا هَجْرًاء وعن لحوم الأضاحي أن تمسكوها 
فوق ثلاثٍ» فأمسكوها ما بدا لكم وتزوّدواء فإنا إنّما نهيناكم ليوسّع موسركم 
على فقيركم » وعن النبيذ في الذباء والحَنّتَم والمزفت [والمقيّر] » فاشربوا في 
كلّ ظرفي » فإِنَ الظرف لا يحلّ شيئًا ولا يحرّمه » ولا تشربوا المسكر)(© . 


وروئ ابن مسعود عن النبي 4# نحو ذلك7" » وروئ أبو بردة بن نيّار قال: 
قال رسول الله كَلّ: «اشربوا فى الظروف ولا تسكروا)!” . 


بالكوفة وهو يحدثنا في تحريم النبيذ» فجاء أبو بكر بن عياش حتئ وقف عليه 


للك رواه بلفظٍ قريب من هذا من حديث أبي سعيد: مالك في الموطأ (480/1) ؛ وأحمد (11574)؛ 
ورواه من حديث أبي موسئ الأشعري: النسائي (0؟)؛ وروئ بعضه مسلم من حديث أبي 
موسئ (/91/1). 

(؟) رواه ابن ماجه (8807) ؛ وقال البوصيري في مصباح الزجاجة: (هذا إسنادٌ صحيحٌ رجاله ثقاثٌ) 
(:/5؟:). 

(5) أخرجه النسائي (07071) وقال: (هذا حديثٌ منكرٌ) . 


اا 


فقال أبو بكر: اسكت يا صبي! حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: شربنا 
عند ابن مسعود شرابًا صلبًا آخره يُسكر» وحدثنا أبو إسحاق عن عمرو بن ميمون 
قال: شهدت عمر بن الخطاب حين طعن أن بنبيذ فشرب» قال: فعجبنا من قول 
ابى :بكر لفعين : اسك ا عي |0 

[وعن عمرو بن ميمون قال: سمعت عمر يقول: إنا نشرب هذا النبيذ 
الشديد ليقطع لحوم الإبل في بطوننا](©2. 

وذكر عن عبد الله بن الحارث قال: خرج عمر بن الخطاب حاجا أو معتمرًا 
ل ع 0 لنبيذ» فأتي 0 


0 


وف اشعة ين الشقيبة أن تانتا مه قت انوا ظعن وهو قريت عن فك : 
فدعا بأشربتهم7؟؟» فأتوه بقدح من نبيذ» فقرّبه إلى فيه » ثم دعا بماء فصبّه عليه 
مرّتين أو ثلاثًاء» وقال: إذا رابكم شرابكم » فاكسروه بالماء». 

وعرخلرة وضواة التسهان علية الدقالتإن القوع لتحلسونة على الغران 


(1) رواه الجصاص في أحكام القرآن (7/5؟١)؛‏ (دار إحياء التراث العربي » بيروت» ت: محمد 
الصادق» ط 58٠60‏ اه). 

(؟) أخرجه الدارقطني في السئن (759/5) ؛ والبيهقي في الكبرئ .)١99/4(‏ 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة (75/0)؛ والطحاوي في شرح معاني الآثار (518/5؟)» (دار الكتب 
العلمية » بيروت» ط 8949١ه).‏ 

(:) في أ (فدعاهم ناس منه) . 

)2 أخرجه النسائي .)017١5(‏ 


لل 


وعوالهة لال فد يو الوق خص محر عي 0 نوهد ]يدل على إباكة ما بكر 
كثيره ٠‏ 


وقال الشعبيّ: شهد عندي عبد الرحمن بن أبي ليلئ أنه شرب نبيذًا [شديداً] 
ف الكراى النقفي عبد اندر عق أميجانت شرل الله كك من الأنصبار | 0, 


وعن الشعبيّ قال: رزق علي علا طلاء2”9 من طلاء عانات » فشرب منه 
رعل لكر دار 5 


وقال عامر: قرمد وها من اذاو عبرم شك الواد ةعور ا 1 


وذكر عن ابن عباس أنه قال: حرّمت الخمرة بعينهاء القليل منها والكثير» 
والمشكوهة كل شرا 51 


روفن عبد الحم ين أ اليل قال» كرت عده على بن أب طال فيد 
فخرجت من عنده عند المغرب » فأرسل معى قنبرًا مولا وونيضى] الزن ابيعنا 7 


)5١١/5( هو عن ابن مسعود ونه » لا عن علي » كما رواه الطحاوي في شرح المشكل‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (80/6). 

() والطّلاء: كل ما يُطلئ به من قَطِران أو نحوهء ويقال لكل ما حَكّر من الأشربة: طِلاء علئ التشبيه؛ 
حتئ سمي به المُكدّثْ: وهو ما طبخ من عصير العنب حت ذهب منه ثلشاه. انظر: المغرب (طلي) . 

| أخرجه الدارقطني ة في السنن (771/5)» وقال: (لايثيبت).‎ ):١ 

(0) أخرجه ابن ص شيبة .)٠٠ ٠١/0(‏ والعقيلي في الضعفاء (؟/5١٠)؛‏ والدارقطنى فى السئن 
(50/4)» وقال: (لا يغبت هذا) . 0 

(1) أخرجه النسائي دا والطبراني (نللجعم)؛ وقال الهيثئمي في مجمع الزوائد: (عزاه 
صاحب الأطراف إلى النسائي ولم أره؛ ورواه الطبراني بأسانيد ورجال بعضها رجال الصحيح) 
(ه/لاه). 

(0) وذكره السرخسي في المبسوط .)١7/55(‏ 


7/0 


وهذا محمول علئ أنه شرب ما يظنّ أنه لا يغيره» فغيّره ذلك . 
وذكر أبو بكر بن عياش عن الكلبيّ عن أبي صالح عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله ككِةِ: «كل مسكر حرامٌ), فقلنا: يا ابن عباس: إِنْ هذا النبيذ الذي 
يشرب ليسكرناء قال: ليس هكذا؛ إن شرب أحدكم تسعة أقداح فلم يسكر فهو 
2 
حلال» وإن شرب العاشر فسكر فهو حراة7" . 
وذكر عن ابن مسعود قال: شهدت تحريم النبيذ كما شهدتم » ثم شهدت 
تحليله كما شهدتم » فنسيتم وحفظت”' [؟5:/ب] » وقال إبراهيم: المسكر الشربة 
+ س (") 
ا 
وعن الحسن بن على © أنه سئل عن النبيذ فقال: اشرب » فإذا رهبت أن 
سك فدعه”*' » وروي أن رجلا أخذ بساق علي” #2 ؛ فقال: فى :في السل: 
ال ترم 0 
وذكوعن الشعية وإبراهيو أنهمًا كانا يكتزبان البيد ال 20 
وعن عطاء وإبراهيم: لا يضرب في النبيذ إلا”'' من سكر”" . 


000 رواه الجصاص في أحكام القرآن (؛: .)١50‏ 

(؟) ذكره المتقي الهندي في كنز العمال »)75١١/5(‏ وعزاه لابن جرير. 

فيه رواه الدارقطني في السئن (4/٠76)؛‏ والبيهقي في الكبرئ (798/8)؛ وصححه ابن حجر في 
الفتح .)11/1١١(‏ 

(4) ابن أبي شيبة (74/6) من طريق سماك عن رجل عن الحسن » وفيه إبهام الرجل . 

)2 لم أجده. 

() أخرجه ابن أبي شيبة (84/5)» ولكن بلفظ: (نبيذ الجر) . 

(0) سقطت هذه الكلمة من ب. 

00 لم أجده. 


5773 


وذكر الحكم عن شريح أنه كان يشرب الطلاء الشديد والمُتضّف0", 
فذكرت ذلك لإبراهيم» فقال: وما ذاك؟ فدعا به إبراهيم [من أهله|» فسقاه 
أصحابه » فمنهم من شرب ومنهم من كره شربه'") 


وذكر عن عائشة © أنها سئلت عن نبيذ الجر » فقالت: يا نساء المؤمنين! 
إنكنّ تسألن عن أوعية وظروفي ما كانت علئ عهد رسول الله يه » فلتتق إحداكنٌ 
ل 7 لين 


الذن» فأبيت أن أشربء قال: فنظر إلي نظرًا علمت أنّه قد مقعني7؟ . 


قال أبو الحسن: فهؤلاء الأكابر من أصحاب رسول اللّه كك وأهل بدر: 
علينٌ وعمر وعبد الله بن مسعود وأبو مسعود””' وهر قد ثبت عنهم ما ذكرناه من 
تحليل شرب النبيذ» وما روي عن علي علا من قوله: إن القوم يجلسون على 


الشراب وهو لهم حلال » فما يزالون حتئ يحرم عليهم » فمعناه: أن يبلغوا السكر. 


زوق عنه أنهرزق التائن الظلام» فقون فقه وجل فسكرة :نيحد »وما 
د ْ 0 
روي عن عبد الله بن مسعود» فهو [مطروح]"''؛ لأن علقمة روئ أنه شرب عنده 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (41/5). «والمُنضّف من العصير: ما 3 لول التَضِيت 4 المعزتت 
(نصف). 

. في ب (ومنهم من كرهه لشدته)‎ )١( 

ف أخرجه ابن أبي شيبة (17//5) ؛ والبيهقي في الكبرئ (711/8) ؛ وصححه الحاكم في المستدرك » 
قال: (صحيح الإسناد ولم يخرجاه) (14/5١)»؛‏ ووافقه الذهبي. 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة (87/0)» ولكن بلفظ: (ظندت أنه يمقتني). 

)0( (وأبو مسعود) سقطت من ب. 

)00 في أ (مصرّح) والمثبت من ب. 


5 


و ا 0 

وقال أبووائل: شربت عنده نبيذً! شديدا2(7)» وقول عبد الله: شهدنا تحريمه 
كما شهدتم » ثم شهدنا تحليله فحفظت ونسيتم » يدل علئ نسخ التحريم ٠.‏ 

وحديث ابن عباس: ما ترك لناظر شكاً [ولا شبهة] حين قال: حرمت الخمر 
لعينها » القليل منها والكثير» والسكر من كل شراب» فأخبر أن قليل الخمر وكثيرها 
يحرم ما أسكر منه وما لم يُسْكرء وأنْ السّكْرَ من غيرها هو المحرم خاصّةً دون ما 
سواه. 

7 . 2 5 3 5 5 

وقد روئ عمر وابن عباس: كل مسكر حرامٌ» فإباحتهما قليل ذلك دليل 
على أن التأويل ما قلناء وهو: أن المراد بالخبر ما يكون عنده السكرء فانظر فى 
الأخبار» فما ورد فيها من ذكر الظروف» فهو منسوحٌ [بما ذكرناه] » وما كان 
بلفظ: «كل مسكر حرامٌ» » فالتأويل فيه ما قد دللنا عليه» [وأوضحنا أنه الشربة 
الأخيرة]. 

وقد روي لفظ آخر: أنه كله قال: (ما أسكر كثيرهء فقليله حرام)(", 
وروي: (ما أسكر الفرق منه » فملء الكف حرام)97", فلهما وجهان من التأويل: 
أخحدهما ؟ ررواة يشو عن أبن :يوستفتب أنه إذا جلي عل الشزيه نقصيك السكره 
فالقليا والكثير حرام. 

والعاوين: | القانى ]| ه(تدشاد أن التسكر مو له وهوها خوك السكو 


)000( ذكره ابن حجر في الفتح ( 4/٠١‏ 5)» وعزاه إلئ ابن أبي شيبة. 
(؟) سبق تخريجه. 


(7) سبق تخريجه. 
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وذلك حرام. 


فأمّا الحجة في تحريم ما لم يطبخ من التمر والزبيب» فما روينا عن ابن 
مسعود أنه سئل عن السكر فقال: لم يكن الله ليجعل شفاءكم فيما حرم عليكم » 
فنص علئ تحريم السكر » وهذا القطع لا يكون إلا بنصّ » لولا ذلك لم يقطع على 
اللكعال ينا . 


مختصر الطحاوي 00/5" وما بعدها. 


ركنا 
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[1م] كتابٌ الكفارات 
5 بج لج عد 

' (قال الشيخ رفع الله قدره)0© بورق الم د 
يفرده أصحابنا » وإثما ذكروا الكفارات7" متفرّقة في مواضعهاء وأكثر ما فيه من 
المسائل [قد] مضت. 


قال أبو الحسن: قال الله تعالى: # لا بوَإنِر ةم 0 0 و 
فابتدأ بكفارة اليمين ؛ لأنّها أوسع الكفارات أنواعا ؛ ولأنَّ ال 
من البلوئ بأسباب الكفارات. 


واليمين [عندنا] علئ ضربين: أحدهما: على الماضي» والآخر على 
المستقبل . 
فالماضي على ضربين: لغوّ وغموسٌ» ولا كفارة في واحدٍ منهماء وقد بيّنا 
ذلك فى الأيمان. 
وأمّا المستقبل: فهي اليمين ال المتفقدة »والكفارة علق بها لقوله ععالة 
0 رركم يِمَا عَفَدتما يمن قث تَدُةَإِظعَامم ل عَسَرَةَ مَسَلِكينَ * [ المائدة: 46] 
والكفارات تجب علئ وجهين: أحدهما: على الترتيب » ككفارة الظهار 
)١(‏ مابين القوسين سقطت من ب. 
هع الكفارات جمع الكفارة ؛ والكفارة من كَمّرّه: إذا ستره وكقّر الله عنه الذنب: محاهء ومنه الكفارة ؛ 
لأنها تكفر الذنوب » ومنها: وكفر عن يمينه: إذا فعل الكفارة. انظر: المغرب ؛ المصباح (كفر) . 
وعرفها بعضهم: بأنها اتصرف أوجبه الشرع لمحو ذنب معيّن» كالإعتاق» والإطعام؛ وغير 


هم 


كتاب الكفارات 


والقتل» والآخر: كفارة الأذئ» وهو على التخيير» (وكفارة اليمين تجمع 
الترتيب والتخيير)”"'» فالتخيير بين الإطعام والكسوة والعتق » والترتيب بين هذه 
الأشناء وبين الظيامء والذليل على المضة بي الأقبياء الفالانة +..أن الله عالي 
ذكرها بلفظ: (أو)» وظاهر هذا اللفظ يفيد التخيير ؛ ولأنه بدأ بالأخف وختم 
بالأغلظ » فلو كان مراده الترتيب لبدأ بالأغلظ وختم بالأخف. 


وأمّا الإطعام إذا اختاره المكفرء فهو إطعام عشرة مساكين كما قال الله 
تعالئ » يجزئ في ذلك التمليك والتمكين ؛ [فأمًا التمليك فلا خلاف فيهء وأمًا 
التمكيق ]| ؛ فلن الله قال: #8 مِنّ 1 مَا تطعِمُونٌ ميك 4 [المائدة: 46] » (وإطعام 
الأهل يكون بالتمكين دون التمليك في العاوة 1 

وأمّا صفة التمكين: فهو أن يغدي المساكين ويُعشيهم في يوم”""؛ فتحصل 
له الكفاف9؟, أو يهم ويعشيهم في يوم آخرء أو يغديهم بيه في يوم 
آخرء أو يعشيّهم وبسحرهم؛ وذلك لأن الأكل اليشاة الغداء و الكافه يهنا 
أكلتان مقصودتان» فإذا عشاهم في يومين أو غدّاهم في يومين » فهو كأكلتين في 
يوم واحدٍء إلا أنّه يجب أن يحصل في عددٍ واحدٍ ؛ لأنْ الغداء والعشاء أقيم مقام 
0 التمليك للمسكين . 

ولو فرّق حصّة مسكين علئ مسكينين لم يجزء فكذلك إذا غدّئ واحدا 
وعشئ آخر مثله. 
() مابين القوسين سقطت من ب. 
فم ما بين القوسين في ب (فأوجب الكفارة بلفظ الإطعام» وذلك يقتضي التمكين). 


() (في يوم) سقطت من ب. 
الدع في ب (لهم أكلتان) . 


اسل 


وأمّا إن اختار التمليك: أعطئ لكل مسكين نصف صاع من بُرّء أو صاعا 
تن تر أو نسي موقا لقافيين قدا ] 100 ]كروي ا ارد فنها معن 

قال ابن سّماعة وبشر بن الوليد وعليّ بن الجَعْد: قال أبو حنيفة: إن غداهم 
وعشاهم خبرًا وإدامًا أو خبرًا بغير أدم» أو سويقاء أو تمرّاء أجزأه ذلك ؛ لأن الله 
تعالئ شبّهه بإطعام الأهل » فوجب أن يعتبر ما يقصد بالأكل في العادة» وهذه 
الأشياء تفرد بالأكل » فجازت في الكفارة ؛ ولأن إطعام الأهل قد يكون مأدوما 
ويكون غير مأدوم » فكذلك إطعام المساكين. 

وقال ابن سّماعة عن أبي يوسف: إن أطعم مسكينًا واحداً أو غدّاه وعشّاه 
أجزأه من إطعام مسكين » وإن لم يأكل إلا رغيفًا واحدا؛ لأن المقصود بالإطعام 


كفاية [1/:4] المسكين في اليوم» فلا معتبر بالقلة والكثرة ؛ لأنَّ المقدار إِنّما يعتبر 
فى التمليك ليتحصل فيه الكفاية المعتادة» فإذا أمكنه فقد حصلت الكفاية. 


قال: وإن أعطاه أربعة أرغفةَ» فإن كان يعدل ذلك نصف صاععء أجزأه » وإن 
لم يعدل ذلك لم يجزئه ؛ وذلك لأنْ الخبز لا يجزئ بنفسه» فلا بد أن يكون قيمة 
الطعام » فإن وفئ بقيمة : نصف صاع وإلا لم يجز. 


ؤقاك أبن يويك" لو عدي عثره شاكيع افن يرع تع أعطاهه قدا مدا 
أجزأه ؛ لأنّه جمع بين التمليك والتمكين؛ وكل واحدٍ منهما جائرٌ ؛ ولأنْ العَدَاءَ 
(1) انظر: المزنىي ص 59١‏ ؛ المنهاج صه 4ه ؛ رحمة الأمة ص77 . 

والمُّدٌ: «مكيالٌ» وهو رطل وثلث عند أهل الحجاز» ورطلان عند أهل العراق». كما في مختار 

الصحاح ؛ وفي المغرب: «المّدّ: رُبُ الضّاع4 والمد يساوي 815,0 غرام عند الحنفية» و١٠01‏ 

غرامًا عند الجمهور . انظر: المغرب ؛ مختار الصحاح (مدد). 


لا 


كتاب الكفارات 


مقدّرٌ بنصف كفاية المسكين » والمدّ مقدّدٌ بنصف كفايته» فإن أعطئ غيرهم مُذَا 
مُدَاء (أجزأه ؛ لأنه جمع بين التمليك والتمكين» وكلّ واحدٍ منهما جائرٌ ؛ ولأن 
الغداء مقَدرٌ بنصف كفاية المسكين » والمُدٌ مقدّر بنصف كفايته » فإن أعطئ غيرهم 
و05 سد 1 1 
00 ؛ لم يجز ؛ لانه فرّق طعام العشرة علئ عشرين » فلم يحصل لكل 
واحد منهم المقدار المقدرٌ. 

قال: ولو أعطئ قيمة العشاء فلوسا أو دراهم أجزأه ؛ لأن القيمة في الكفارة 

وقال أصحابنا جميعا: إن غذّئ مسكيئًا في يوم وعشّاه فيه حتى فعل ذلك 
في عشرة أيام متفرقة أجزأه. 

قال هشاءٌ عن محمدٍ: وكذلك لو غدّئ رجلاً واحدا عشرين يومًاء أو عشّى 
وعلة وعدا فى ومضان عغرين رما ادام توذلف لأن سدّ الجوعة فى أيام 
لواحدٍ كسد الجوعة فى يوم واحدٍ لجماعة » فإذا جاز أحد الأمرين جاز الآخر. 

ولأنْ الكفارة يعتبر فيها القدر والعدد» فإذا جاز أن يتكرر الدفع في عين 
واحدةٍ لمساكين» جاز أن يتكرر في مسكين واحدٍ. 

قال: فإن أعطئ واحداً طعام عشرةٍ في يوم واحدٍ لم يجزه ؛ وذلك لأن تكرار 
الدفع مستحق » فإذا أعطاه في يوم واحدٍ فلم يتكرر الدفع » وليس يمتنع أن يجوز 
الدفع المفرّق » ولا يجوز الدفع مجتمعاء كما يجوز رمي الجمار إذا تفرّق الرمي» 
ولو رمئ الجمار دفعة واحدة لم يجزه إلا عن واحدةٍ. 
)١(‏ ما بين القوسين سقطت من ب. 


كن 


2 كتاب الكفارات 


وقالوا جميعا: إن أعطئ من الطعام المنصوص عليه بعضًا [دون |( بعض » 
وهو أقل من كيله [عن قيمة الآخر] » لم يجزه؛ وذلك لأن المنصوص عليه في 
الإطعام يقصد به معنئ واحداء وإذا أخرج الثمن عن الحنطة وقع عن نفسه, كما 
لو أخرج الحنطة عن الحنطة » وإذا وقع عن نفسه اعتبر كيله . 


قال: والغرض من الطعام من البرّ ما يخرج منه من الدقيق والسويق ؛ لأن 
المقصود بالحنطة دقيقها أو سويقهاء فإذا دفع ذلك فقد وفاه المقصودء وأسقط 
عنه مؤنة الطحن . 


فأمًا الأرز والذرة والجاروس7" » فيجوز عن المنصوص بالقيمة » فلا يعتبر 
تمام كيله ؛ لأن النص لم يتناوله » فصار كالدراهم » وذكر عن علي ويه قال: كفارة 
2 5 5 5 ع 1 1 ع 


وعن عمر وَنهُ قال: لكل مسكين مدان من حنطة» أو صاع من تمر أو 
: ير(أ) ٠‏ وعن عائشة: كفارة اليمين نصف صاع بْرَاً أو صاعٌ تمراً لكل مسكي20 . 


وذكر عن الحسن: أنه يجوز الغداء والعشاء في كفارة الي لفك 


(1) في أ(عن)» والمثبت من ب. 

(؟) الجاروس من الحبوب القطنية من جنس الذرة» غير أن الذرة أضخم منه. انظر الزاهر فى غريب 
ألفاظ الشافعي لأبي منصور الهروي» (وزارة الأوقاف» الكويت» ط 49١ه).‏ 1 

() أخرجه عبد الرزاق (0084/4)؛ وابن أبي شيبة .)7١/(‏ 

(:) أخرجه سعيد بن منصور في السنئن (60/4١)؛‏ وعبد الرزاق (2007/8)؛ وابن أبي شيبة 
(/7) ؛ والبيهقي في الكبرئ .)060/1١١(‏ 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة .)17١/(‏ 

() أخرجه عبد الرزاق (5717/4؟) ولكن بلفظ (فغداهم أو عشاهم). 
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ققد 
3 ِ 3 ف 


وعن أبي مالك( قال: كفارة اليمين نصف صاع من بر لكل مسكين”©. 


8 


[وعن مجاهد قال: كل كمارةٍ في القرآن فنصف صاع نصف صاع من بر 
كنك | مر 1 


وعن ابن عباس: لكل مسكين مُدَان من حنطة بغير إدام». وهذا قول 
مشهورٌ عن السلف , فلم يمتنع خلافه. 


00 أخرجه ابن أبي شيبة (/01) . 

(؟) في ب (إبراهيم) ؛ وهو مروي عن كليهما في تفسير ابن جرير (19/1) . 

(*) أخترجه ابن جرير في التفسير (19/1) . 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة (71/7) . 

(5) أخرجه ابن جرير في التفسير (70/1)؛ وروي عن ابن عباس أنها مدٌّ» رواه عبد الرزاق (001//8) ؛ 
وابن أبي شيبة (/71) ؛ والدارقطني في السئن (114/4). 


8 


006 باب الكفارة بالكسوة 


سب متسه وإ سه 


قال :ابو" التكهرة رمعت الله سال [ذا:أرزاة المكدة الكبيورة» كما عدره 
مساكين » وأدنئ الكسوة ثوبٌ جامعٌ » لكل مسكين قميصٌ(7©» أو كساءً أو ملحفةٌ 
ا إزارٌ» أو جبّةٌ » أو قِباءٌ» ولا يجزئ في ذلك العمامة ولا القَلَنْسوة ولا السراويل» 
روئ ذلك ابن سماعة » ويشر وعليّ بن الجّعد عن أبي يوسف . ورواه الكيساني عن 


قال: وإن كان الإزار صغيرًا لم يجزئه » وإن كان كبيرًا أجرأه. 

والأصل فى هذا: أن الله تعالىن أوجب الكفارة بلفظ الكسوة؛ فما يتناوله 
للابسها مكتسى » فتجزئ فى الكفارة» فأمّا القلنسوة والخف فلا يسمئ لابسها 
مكنسياً» فلا تجزئ . 

وأمّا العمامة» فهي محمولة على عمامة لا تتم القميص» فلا تجزئ7©؛ 
لأتها كسوة الرأس كالقلنسوة ؛ ولأنْ إطلاق الكسوة لا يتناولها. 

فأمَا السراويل: فالصحيح عندهم أَنّه لا يجوز؛ لأن لابسه يقال [إِنّه] 


00 في أ (لا تجزئ) » بزيادة 346 وسقطت هذه الزيادة من ب » والسياق لا يمدخ يها. 
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: كتاب الكفارات 5 

عريان» فلم يتناوله اسم الكسوة» وقد روي عن محمدٍ أنه قال: يجوز ؛ لأن الصلاة 
تجزئ فيه » فصار كالقميص . 

قال أبو يوسف: ولا تجزئ الكسوة عن الطعام إلا بالنية » ومعنئ ذلك: إذا 
أعطئ في الكسوة [ما لا يجزئ عن الكسوة, ولم ينو البدل عن الإطعام : لم يجز 
عن واحد منهما. 

وقال محمدٌ: إذا لم يجز عن الكسوة] وكان قيمة الطعام جاز عن الطعام 
وإن لم ينو. 

وجه قول أبي يوسف: أن البدل لا يجزئ إلا بالنية ولم ينو البدل» وإِنّما 
قصد أن تجزئ الكسوة نفسهاء فلم يجز عن الكسوة ؛ لأئها ليست كاملةع ولم 
يجز عن الطعام ؛ لأنه لم يقصد ذلك . 
القيمة للطعام » فكأنه نوئ ذلك . 

وقد اتفقوا أنّه لو أعطئ المساكين دراهم ينوي الكفارة وهي لا تبلغ قيمة 
الكسوة » وتبلغ قيمة الطعام» جازت عن [الطعام» وإن كانت لا تبلغ قيمة الطعام 
وتبلغ قيمة الكسوة» جازت عن] الكسوة؛ لأنّها لا تكون إلا بدلا ؛ فإذا أخرجها 
بنية الكفارة » فإنه نوئ البدل. 

وليس كذلك الكسوة علئ قول أبي يوسف ؛ لأنها تجزئ عن نفسها تارة 
وعن غيرها أخرئ» فلم يقصد بإطلاق إخراجها البدل » فلا يكون بدلا إلا بالنية . 

و[قد] قال أبويوسق؛ لو أن ريجلا عليه كفارة يمين + فأعظى:عشرة مساكين: 
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باب الكفارةٍ بالكسوة 


مسكيئًا نصف صاع [من] حنطة » ومسكيئًا صاعا من شعير » ومسكينًا صاعا من 
نعو وك تاقراء أو متن هركن از عقاف اليد ولق كج اجيم ره 
كما أمر في إطعام نصف صاع من برّ أو صاعاً من شعير ؛ وذلك لأن الكفارة إِمّا 
أن تكون من الإطعام أو الكسوة» فأمّا الجمع بينهما فهو نوع رابعٌ » فلا يجوزء 
لكنه إذا اختار الإطعام جاز أن يعطي مسكيئًا حنطةً » ومسكيئًا غير الآن الفدم 
الإطعام يتناول جميع ذلك . 


وأمّا إذا أعطئ نصف صاع تمراً جيداً يساوي نصف صاع من بُرّء لم يجز؛ 
لأن التمر منصوصصٌ عليه في الإطعام كالبرٌ» فلا يجزئ أحدهما عن الآخرء كما 
لا يجزئ التمر عن التمرء ويجزئ التمر عن الكسوة؛ لأنْ المقصود لكلّ واحدٍ 
منهم غير المقصود بالآخرء فصار كالجنسين(2 المختلفين» فجاز أن يخرج 
أحدهما عن الآخر بالقيمة. 


وذكر أبو الحسن عن الزهري في قوله تعالى: لأأوهْمَوَتُهُمَ © [المائدة: 4.]» 
قال: إزارٌ فصاعدا لكلّ مسكي 0 . 


وعن إبراهيم قال: لكل مسكين ثوب جامعٌ , [طيلسان أو بثٌّ49) أو ملدزرة» ع 


)١(‏ في ب (كالشيئين). 

(؟) أخرجه عبد الرزاق (015/4). 

(6) أخرجه البيهقي في الكبرئ .)07/1٠١(‏ 

0( البببٌّ؛ كساء غليظ مربع » وقيل: هو طيلسانٌ من خرٌء ويجمع علئ بتوت. انظر النهاية في غريب 
الأثر لابن الأثير .)97/1١(‏ 

(5) رواه ابن جرير في التفسير (16/1). 


ركنا 


عم كتاب الكفارات كم 
63 0 7ك 
7 ِ 8ن 
وعن سعيد بن المسيب قال: لكل مسكين ] عباءة وعمامة7" . 


وعن ابن عباس: ثوبٌ ثوبٌ لكل إنسانٍ”" » وقد كانت العباءة يومئذٍ تقضي 
عن الكسوة. 


وَغق مجاهد قال أدناه فوت وأخلاه بنا عرت 20 


ع 


وذكر ابن سيرين: أن أبا موسئ الاشعري كسا عشرة مساكين في كفارة 
.4 : |4 
اليمين ثوبين ثوبين من معقد البحرين”**٠‏ [40: اب] 


وعن الحسن قال: ثوتٌ 0 وعن ابن سيرين والحسن قالا: ثوبان 
لكل سكي سن لو رظات يذلك هنا: 


وعن عطاء قال: كانوا علئ عهد رسول الله كه يعطون في كفارة اليمين 
العباكية فى الكنوة العا ل لقا 


.)015/4( رواه عبد الرزاق‎ )١( 

(؟) رواه ابن جرير في التفسير (5/1 7). 

(*) أخرجه عبد الرزاق (017/8) ؛ والبيهقي في الكبرئ .)07/٠١(‏ 

(4:) أخرجه عبد الرزاق (017/48). 

(5) أخرجه ابن جرير في التفسير (557/1). 

() أخرجه ابن جرير في التفسير (4/1 7). 

(6)0 أخرجه ابن جرير في التفسير 4/1 7) 

(4) انظر: الآصل 7075/١‏ وما بعدها؛ شرح مختصر الطحاوي 07/7" وما بعدها. 
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الكفارة بالعتق 


سنت مو ره وه م 


وإذا افق لزج عل عه عدا صقيًا أو كير مسلما ا كافر ؛ أحراه. 

أمّا الصغير » فلقوله تعالئن: #غَررُ رَقََدَ 4 [المائدة: 46] » وهذا عام فى 
العغير والكين؛ ولأنها نرق كاملة الرق والأعضاءء كالكين» 

ولا يقال: إِنَّ الصغير ليس لأعضائه منافع » فهو كالرَّين ؛ لأن الصغير منافع 
أمفيائة كاملة و توا قله عقت نسي الك الضعفت: 

ولا يقال: إِنْ الإطعام للصغير لا يجوزء فكذلك العتق؛ لأن الإطعام 
[يجري ]7 علئ طريق التمليك. 

وإنها غالوا؟ لآ محوة سكين | الطب" | الضقين لأيد لا ياكل الأكن المععاد: 
4. فَصَل: [الكافر يجزئ في كفارة اليمين] 

أمّا الكافر» فيجزئ فى كفارة اليمين والظهار » وقال الشافعى: لا يجزئ”! 

لنا: قوله تعالئ: #خَحْريرٌ رَقَةَ 4 » وهذا عامٌ؛ ولأتها رقبة كاملة الرق 
والأعضاء » فجازت في الكفارات كالمسلم. 

ولا يلزم كفارة القتل ؛ لأن التعليل لجوازها في الكفارات دون التعيين. 


)000( في أ (يجري للصغير) بزيادة (للصغير)» وسقطت من بء والسياق لا يقتضيها. 
(؟) انظر: المزني ص47 ١‏ ؛ المنهاج صه ؛ ه ؛ رحمة الأمة ص707. 


>30 


كتاب الكفارات 


على المنصوص لا يجوز عندنا؛ ولأن شرط الإيمان في كفارة الظهار واليمين 
زيادةٌ في النص » وكذلك لا يجوز عندنا بالقياس ولا بخبر الواحد» فلو قسنا على 
كفارة اليمين » لزدنا فى النص بالقياس . 

لك جز سعد رارد زرا لي را رياه نام 
ويا لديا د ع ينضم إليها الإيمان» وهذا معنئ قولنا: إِنها زيادة. 
6 فَصَل: [الكفارة بعتق الحمل] 

فإن أعتق حملاً لم يجزه وإن ولد بعد يوم حي ؛ وذلك لأن الحمل ناقص 
الخلق ما لم ينفصل » ألا ترئ أنّه لا يُبصر» فصار كعتق العبد اللأعمئ . 

قال: وإن أعتق مُدِيّرَا أو أمّ ولدِء لم يجزه؛ وذلك لأنْ رقهما ناقصث» ألا 
ترئ أن حق [التدبير والاستيلاد]”'" منع من جواز التصرّف فيهماء والمعدن 
عليه عتق رق 0 وان عن 0 ثانة ذهننا بسر والاستيلاد» فإذا 
لي 0 ال 


ببدل . 
َه 


وأمًا إذا لم يود شينّاء فلم يسلم له بدلاً عن زقبعه” '"» وإِنّما هناك [ حر م 


)١(‏ في أ (الحرية)» والمثبت من ب. 
)١(‏ في ب (رقه). 
(©) في أ(قربة) والمثبت من ب. 


الحا 


ل باب الكفارة بالعتق 


متعلقةٌ بشرط في حال الحياة» فيصير كما لو علق عتقه بدخول الدار . 
قال: ولو أعتق عبدا أعوّرء أو مقطوع إحدئ اليدين أو الرّجِلينَء أو اليد 
والرّجل من خلاف» أجزأه؛ وذلك لأنْ منفعة الجنس باقيةٌ» فصار كالمقطوع 
الأصبع والمشجوج . 
وأمّا الأعمئ (2 والمقطوع اليدين [أو الرجلين] » أو المقطوع اليد والرجل 
من تانب والخل قاذ يتعزئ + لأن منقعة الجس معدومة “ضار كالميت: 
وأمًا المجنون المغلوب فلا يجزئ ؛ لأنْ منفعة الجنس معدومةٌ؛ ولأن 
الجنون يبطل منافع جميع الأعضاء. 
وأمًا العو فالقياس أن لا يجوز ؛ لآن منفعة الجنس : وفى 
الاستحسان: أنه يجوز لأنّه يسمع إذا بُولغ في الصياح » فدل على أن منفعة 
الجنس لا تعدم» وإثما تنقص » وقد قيل: إن السمع لا يفوت إلا في الاخرس ء 
وذلك لا يجوز في الكفارة. 
قال: ولا يجوز المفلوج واليابس الشقٌّ ؛ لأنْ منفعة البطش معدومة . 
قال: والعبد بين رجلين إذا أعتق أحدهما حصته9"», لم يجز» وإن كان 
يوسف ومحمدل. 
وأمّا إذا كان المعتق معسرًا فلا يجوز عتقه ؛ لأن السعاية تجب علئ العبد 
3 تقلت ند الكلوة موس 
(68) سقطت هذه الكلمة من ب . 


ون 


كتاب الكفارات 
096 صدكا 


و 

في نصيب الشريك » فيصير كالعتق بعوض » فلا يجزئ وإن أبرئ من العوض ٠.‏ 

وأمّا إذا كان موسرًا» فعند أبى حنيفة: أنْ العتق يتبعّض »ء فإذا أعتق أحدهما 
عتق نصيبه واستحق ال: لنصف الأحرخق الحريةة" ) وذلك نقعرة فيه ؤهذا النقضص 

: : ار ب و عاو 500 5 1 7 1ه 9 3 0 
لم ينصرف إلى الكفارة » فإذا ضمن فاعتق الباقي فكأنه أعتق عبدا إلا شيئًا . 

وليس كذلك إذا كان العبد كله له» فأعتق نصفه» ثم أعتق باقيه ؛ لأن عتق 
النصف أوجب نقصا فى النصف الآخرء وذلك النقص انصرف إلى الكفارة ؛ لأنه 
على ملكه» فإذا أعتق الباقي » صار كمن أعتق النصف وزيادة جزءٍ » ثم أعتق الباق . 

وأمّا علئ قولهما!": فالعتق لا يتبعّض » فإذا أعتق أحدهما وهو موسر » عتق 
الجميع » ولم يلزم العبد سعايةٌ» فكأتّه ملكه ابتداء ثم أعتقه . 

قال: وإذا اشترئ أباه ينوي به العتق عن يمينه » أجزأه استحسائاء وكذلك 

و 

لو وهب له [أو تصدّق به عليه] » أو أوصي له به فإن ورثه ونوئ به العتق عن 
يمينه » لم يجزئه . 

وجه القياس: أن عتق الأب مستحقٌ لغير الكفارة» كأمًّ الولد. 

ويه الاتعهيان؟ أن الننيب الذى تعلو ويه« البح كه مرى حنيقة هو الق ا 
وقد وجدمقازتا لنبة الكفارة :فضا ر كما لو أعق عبدا'غن كقارة يمينه: 


وإنما استوئ الشراء والهبة [والصدقة] والوصية ؛ لأن الملك يقع في جميع 


1 في ب (جزءاً من الحرية) . 
(؟) في ب (إلا جزءاً). 


للحلا 


باب الكفارة بالعتق 
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ذلك بفعله وتقارنه النية » فيصير كالعتق . 


وأمّا الميراث» فيدخل فى ملكه بغير قبوله» فلا يوجد من جهته سبب 
الحرية » فلا يجزئه » وليس هذا كمن قال لعبد: إن اشتريتك فأنت حرٌء ثم اشتراه 
غن الكفارة + [لأن هبي الحرية من جهده اليمين السازقة وقد وحدك غير مقارقة 
قال: وإذا قال الرجل: فلان حرٌ يوم أشتريه عن يميني » ثم اشتراه ينوي به 
ذلك » فإنه يجزئه ؛ لأن سبب الحرية من جهته هي اليمين » وقد قارنتها نية الكفارة . 
قال :ولو أن رلك أعدق. عيدا لون رقف “دهان الغرماء أن 
يعوا المت اجزأه :| العفى |ل#دوؤلك لأن ال قو كاملة الرق 4 والسهانة لبت 
ببدلٍ عن الرق » وإِنّما هي دينٌ لزم العبد قبل الحرية» فلا يمنع من جواز العتق . 
وكذلك لو أعتق عبدًا رهئّا» فيستسعى العبد في الدين » فإنّه يرجع به على 
ع م 5 8 : 1 5 - 5 
المولى » ويجوز العتق ؛ (لان الرقبة كاملة » وهذه السعاية ليست بدل الرق » وإنما 
د 
هي دين لزمه علئ المولئ)7). 


قال: ولو أن رجلا أعتق عبدين بينه وبين رجل عن يمينه ) لم يجزه؛ لأن 
العتق يجب صرفه إلئن شخص واحدء فإذا ال فين صار كمن أعطئ 
طعام مسكين إلى اثنين ؛ ولأن المقصود بالعتق تخليص [1/444] الرقبة من الرق» 
فإذا أعتق نصف عبدين لم يخلص واحدا منهما. 
نقفلت عله الكلمة من نا 
(؟) مابين القوسين سقطت من ب. 


ل 


6 3 كتاب الكفارات كدق 
60-5 ودع 
كالة"ولق أن شاتيزه .ريق وهلي ليواهم عن تركهها: أجرا هما لان 
الشركة في النسك تجوز إذا أصاب كل واحدٍ مقدار شَاةٍ؛ ألا ترئ أنّه تجزئه سبع 
بَدَنَهَ » ونصف شاتين يشحصل به فى المعنن شاة. 
قال: ولو أعتق عبدا حلال الدم عن يمينه» أجزأه؛ وذلك لأنّ رقه كاملٌ, 
وما وجب عليه حقٌّ » فهو كوجوب الدين. 
قال: ولو أن رجلاً قال: إن اشتريت فلاناً» فهو حر عن كفارة يميني» 
فاشتراه» أجزأه ؛ لأنّه أضاف العتق عن الكفارة إلى الشراء» فكأتّه نوئ الكفارة 
قال: ولو قال: إن اشتريت فلانًا هو حرٌ عن ظهاري » ثم قال بعد ذلك: إن 
اشتريته فهو حر عن قتلى » ثم اشتراه» فهو حر عن الظهار ؛ وذلك لأن اليمين 
بالعتق لا يلحقها الفسخ , فإذا نوئ بها الظهارء ثم نوئ القتل » فقد فسخ حكم 
البعية الا ول ووذلك حوره 
ولو قال: إن اشتريت فلانًا فهو حر تطوعا ء ثم قال: إن اشتريته فهو حر عن 
ظهاري » ثم اشتراه» كان تطوعا ؛ لأن اليمين الأولئ لا تنفسخ » وقد وجدت غير 
مقارنة لنية الكفارة . 
قال: ولو أعتق نصف عبدٍ عن ظهاره» وأطعم ثلاثين مسكيئًاء لم يجزه؛ 
وذلك لآن الله تعالئ أجاز العتق وجعل الإطعام فى كفارة الظهار بدلا مئهء فد 
يجوز الجمع بين البدل والمبدل منه ؛ ولأن الكفارة إمّا العتق أو الإطعام بكماله» 
و 
ولم يُوجد واحد منهما. 


في إعطاء أهلٍ الذمةٍ المساكين من الكفارة 
ماي مت أ جه اده د 


قال: وإذا أعطئ مساكين أهل الذمّة من الكفار أجزأه عنه في رواية محمد 

وقال أبو يوسف في رجل قال: لله علي إطعام عشرة مساكين » فأطعم عشرة 
مساكين من أهل الذمّة » فإنه يجزئ في قياس قول أبي حنيفة . 

(وقال أبو حنيفة: لا يجزئ أن يطعم أهل الذمّة في كفارة قتل» أو ظهارٍء 
أو إفطار في رمضانء أو يمين » أو جزاء صيدٍ» فإنه لا يجزئ في القياس في قول 
أبي حنيفة من قبل أن هذا واجبٌ» فلا يجزئ إلا على فقراء المسلمين)7". 

وقال أبو يوسف: لا يجزى شىء من ذلك فى فقراء أهل الذمّة من صدقة 
فطر ولا غيرهاء (من قِبَلٍ أن هذا واجبٌ)("» فأمّا قوله: لله عليّ» فإنّه يجزئ 
انتكينانا »ولس بياس 

وقال أبو يوسف: فيمن نذر نحر بدنة في متعة أو تطوّع » أجزأه أن يطعم 
منها فقراء أهل الذمّة وأغنياءهم. 

وقال فى كتاب الزكاة: قال أبو حنيفة: لا يعطى من الزكاة إلا مسلماء وإن 
أعطئ منها ذميًا أو حربيًًا لم يجزه» فأمًا الكفارات » فتجوز على فقراء أهل الذمّة ) 
)000( ما بين القوسين سقطت من ب. 
() ما بين القوسين سقطت من ب. 


كتاب الكفارات 


وقال محمد عن أبي حنيفة: تجزئ الصدقة علئ أهل الذمّة من سائر ما في 
القرآن» إلا زكاة المال. 

وجه قول 5 حنيفة ومحمدٍ المشهور: أنّها صدقةٌ: ليس للإمام حقٌ في 
أخذها كالتطوع ؛ ولأنها لم تجب بسبب من جهة الله تعالئع أبتذاء07) كالنذر:. 

وجهُ قول أبي يوسف: أَنّها صدقةٌ وجبت بإيجاب الله تعالئ كالزكاة» وأمًا 
الزكاة ؛ فلأن النبي © قال: «أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها في 
فقرائكم)(" ؛ ولأن حقٌّ الأخذ فيها إلى الإمام» وهو قائمٌ مقام [المساكين](©, 
فدل علئ أنها حق لهم . 

والذي ذكر أبو يوسف في بدنة التطوع والمتعة» فصحيحٌ ؛ لأنّ الصدقة 
بلحمها غير واجبة » فجاز دفعها إلى أهل الذمّة كما يجوز للأغنياء. 


قال: ولو أن رجلاً أعتق في دار الحرب عبدا حربيًا » لم يجزئه عن كفارته ؛ 
وذلك لأن العتق لا يقع عند أبي حنيفة ؛ لوجود ما ينافيه» فإذا لم يعتق لم يُجْزِ 


متتجتيب:25- 


)١(‏ سقطت هذه الكلمة من ب. 

(؟) أخرجه أحمد (6»<2 من حديث رجل من بني عامر؛ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: 
(رجاله كلهم ثقاتٌ أئمة) :"/١(‏ ). 

(0) في أ (المسلمين)» والمثبت من ب. 


باب كفارة الظهارٍ والقتل 5 


بَابْ 
كفارة الظهارٍ والقتل 
--*ش*32 


قال الله تعالى في كفارة الظهار: لمَتَحريرُ رََبََ تن َل أن َسَمَآسَا © إلى 
قوله: 9# وَإِظَعَامٌ سِمَّينَ مِشَكيِمًا © | المجادلة: + ؛]» فجعل الله هذه الكفارة مرتبة من 
أنواع ثلاثة , وشرط فيها عدم المسيس » ولم د يشترط ذلك في الإطعام» والعتق 
واجبٌ فيها [كالعتق] في كفارة اليمين» وقد بيّناه. 

ل ل ل طن 
#فحَريرٌ رَقَةٍ رقن قَبِلٍ أن يَتَمَآمَا # [المجادلة: ؟] 

وأمّا الصوم فهو صوم شهرين متتابعين » فلا يجوز إلا قبل المسيس . 

فأمّا الإطعام » فهو إطعام ستين مسكيئًا يعتبر فى قدره وصفته ما يعتبر فى 
الإطعام” في كفارة اليمين» ولا يجوز أن يقدّم المسيس على الإطعام عندناء 
وقال مالكٌ: يجوز ذلك » وقد بيّناه فى الطلاق7" , 

وأمّا كفارة القتل فقال الله تعالى: ومن قَتَلَ مؤِْنَا حَطَكَا محر رق 
مُؤْمِسَقَ 1 ل لت أَمَلية»#: «فّن رَر يد تَصِيَامْ 6 
لوي ا 00 
الرقبة الإيمان » ولم ب يشترط ذلك في كفارة الظهار» فجعل أصحابنا تلك الكفارة 


4 (في الإطعام) سقطت من ب. 
(9): :انظ الأصن «ارأد ىك 151 
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مطلقةً » والعتق في هذه مقيّداً بالإيمان؛ ولم يحملوا إحداهما على الأخرئ ؛ لأن 
المنصوصات لا يقاس بعضها علئ بعض .ء فأمًا سوئ الإيمان من الشرائط » فهو 
ككفارة اليمين. 

وما الصيام: فشهرين متتابعين كالصوم في كفارة الظهارء وليس في هذه 
الكفارة إطعامٌ ؛ لأنَا لو أقمنا(© الإطعام فيها بدلاً عن الصيام » أثبتنا كفارة بقياس » 
ومن أضلنا: أن الكفارة لأاتفبت بالقباس: 

قال: وما يبطل الصوم في بعض الكفارات يبطله في باقيهاء إلا قرب المرأة 
[المظاهر منها] ؛ وذلك لأنْ الصوم في كلّ واحدٍ منهما كالآخرء إلا أنَّ عدم 
المسيس شرط في كفارة الظهار [خاصّة] » فإذا حصل في خلال الصوم أبطل 
التتابع » ولا يوجد ذلك في بقية الكفارات . [والله أعلم]7". 


محدج :57 


)000( في ب (أثبتنا) . 
(؟) انظر: الأصل 5014/8/0 


ما يجب فيه الطعام مكان الصيام وما لا يحب 
وما يجزئ فيه الطعام وما لا يجزئ 
1 

قال محمد في الزيادات: فيمن لم يقدر على صوم رمضان من علة مرض » 
أو حمل كان بالمرأة » أو كانت مرضعا فخافت علئ ولدهاء فأراد واحدّ من هؤلاء 
أذ اعم مكاة [كل] يوم مسكيئاء لم يجزئه ذلك؛ ولكنه يؤخر الصيام حتئ 
يقدر » ثم يصوم . 

وإِنّما يجزئ الطعام عن الصيام في وجه واحد: الشيخ الكبير الذي لا يقدر 
على الصوم» ولا يُطمع له في ذلك حتئ يموتء فهذا يؤمرٌ أن يُطعم مكان كل 
يوم نصف صاع من بر » أو صاعًا من تمر ء أو صاعًا من شعير ؛ وذلك لأن المريض 
وان وإن عجزا عن الصوم» فالقضاء مرجوٌ لهماء والله تعالئ أمر بتأخير 
الصوم مع العجز إلى حين القدرة؛ لقوله تعالى: #قَمَّنَ كات منحكم مَرِيضًا 
أوَعَلَ سَمَرِ قَيدّةٌ مِّنْ أَكَارِ أُخَرَّ4 [البتر: :+1]ء فلما أمر بتأخير الصوم مع 
الع 207 لم [444/ب] يجز العدول إلئ الإطعام مع بقاء حكم الأصل . 

فأمَا الشيخ الذي لا يرجا له القضاءء فقد عجز عن الأصل في الحال 
والثاني » فسقط الصوم في حقّه ؛ فلذلك جاز أن ينتقل إلئ الإطعام » وقد دل علئ 


هذا قوله تعالئى: وَعَلَ الْذنَ يطِيعُوبُ: وِذَيَهُ # [البقرة: 144] » وروي عن ابن عباس 


)١(‏ في ب (العجز). 


كتاب الكفارات 


أنه قال: وعلى الذين يُطوّقونه فلا يطيقونه فديه(" . 

ويقوم الإطعام مقام الصوم في وجه آخرء وهو: أن من مات وعليه قضاء 
رمضان فأوصئ به أطعم عنه لكل يوم نصف صاع ؛ لما روي عن النبي كَلكةِ أنه 
قال: «من مات وعليه قضاء رمضان» أطعم عنه وليّه( ؛ ولأن الصوم سقط في 
عق فجاز أن ينتقل إلى ما قام مقامه . 


وأمّا صفة الإطعام الذي يقوم مقام الصوم: فأن يطعم [ لكل يوم مسكيناً] . 
كل مسكينٍ نصف صاع من برَّء أو صاعا من شعير » فيعتبر في ذلك ما يعتبر في 
الكنا راك لذن ااا دمحما مدن عحوشة الم كي قن :ماله "لبشه لف الع 
بالموت » وإثما يجب بالوصية عبادة مبتدأة» فإذا لم يوص لم يجب.ء فإن أحب 
ورثته أن يتبرعوا عنه بالإطعام » جاز ؛ لأنْ سعدًا قال للنبى يَكِ: إن أمى ابتليت, 
وإنها كانت تحب الصدقة » أفأتصدق عنها؟ فقال: انعم )7 , هده علئ أن 
فعل الوارث يقومٌ مقام فعل المُوَرّث القرّبَ وإن لم يأمره بذلك . 

قال: ولو أن رجلاً وجبت عليه الكفارة ليمين؛ فلم يجد ما يعتق» ولا ما 
)١(‏ أخرجه البخاري (4770). 

(1) أخرجه أبو نعيم في الحلية (١٠/757)؛‏ وقال المناوي في فيض القدير: (فيه أشعث بن سوار 
ضعفه جممٌ) (18/5). 


© أخرجه الطبراني في الأوسط (41/8) ؛ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: (رجاله رجال الصحيح) 
(ع/ى؟ ١‏ ). 
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باب ما يجب فيه الطعام مكان الصيام وما لا يبٌ 


يكسوء ولا ما يطعم عشرة مساكين» وهو شيحٌ كبيرٌ لا يقدر على الصوم, ولا 
مطمع له فيه» فأرادوا أن يطعموا عن صيام ثلاثة أيام ثلاثة مساكين» أو مات 
فأوصئ أن يطعم(" عنه ذلك » دراه قي عرد رول يرق ا ليطت 
فقرة تاكن ذلك لأن الصوم بدلٌ» فلا يجوز أن يقيم الإطعام مقامه في 
القياس ؛ لما في ذلك من إثبات بدل بقياس ؛ ولأن الله تعالى جعل هذه الكفارة 
ثلاثة أنواع: عت فياه بوجعل لها اندلا وهو الصوم» فلو أثبتنا للصوم بدلا 
صارت خمسة أنواع » وهذا خلاف النص. 

ولأنْ أصل الفرض فيها: العتق» أو الإطعام» أو الكسوة. وإِنّما قام الصوم 
مقام ذلك » فإذا عجز عن الصوم بقي أصل الفرض عليه» فإن أراد أن يطعم » وقع 
الإطعام عن المستحقٌ » فلم يجزه أقل من عشرة مساكين . 

قال: ولو لم يوص» فأحبوا أن يكمْروا عنه» لم يجزتهم أقل من إطعام عشرة 
مساكين » أو كسوتهم ؛ لأنّهم إِنّما يتبرعون بالواجب عليه» وقد بيّنا أن الواجب 
مقدرٌ بذلك . 

قال: ولا يجوز أن يعتقوا عنه؛ لأن العتق إذا تبرع به الإنسان عن غيره» 
وقع عن المعتق دون المُعتّق عنه » وإنما يقع عن المعبّق عنه إذا شرط العوض . 


وأمّا الإطعام» فيجوز عن الغير وإن لم يشترط العرض » كمن قال لغيره: 
قال: وكذلك القاتل إذا لم يجد رقبةً وكان شيخًا كبيرًا لا يقدر علئ الصوم , 


)١(‏ في ب (يقضى). 


كتاب الكفارات 


0 
© 


فأراد أن يطعم عن الصوم [ كيه | “وكيا لم يجزهء وكذلك لو أوصئ ؛ لأن 
الصوم بدلّ في هذه الكفارة » فلا يجوز أن يث يغبت له بدلٌ بقياس ؛ ولأنّه إذا عجز 
ف السو مسن توق اقطان لجن ذلا يكزف الألمام -.. 

وكذلك المتمتع إذا لم يجد الهدي , ولم يقدر على الصوم ؛ لم يجز أن 
يُطعم مكان الصيام ؛ لأنْ الصوم بدلٌ» فلا يجوز أن بيثم شف نه بد ل قياش ؛ ولأن 
الصوم إذا [إسقط]0", عاد إلى الهدي » فلا يقوم الإطعام مقامه . 

والدليل على أن من عجز عن الصوم», ففرضه المبدل: أنه لو استدان فأعتق 

قال: وكذلك المُحْرِمٌ إذا وجبت عليه كفارة الأذئ » فلم يجد الهدي, ولا 
الوإطعام لبعة مشاكين وروا وقد على الطيويذاراد اداتطيم عو دللانة أيام ولائة 
ميننا كين محرا الع راامسواعي ماران تومي اأصل ايمر 

نألو التتكين نان فى هذه الكقاراك كما عند أدن يوسقت 4 از قال سيف : 
ما أوجبه الله تعالئ بلفظ الإطعام » جاز فيه التمكين» وما أوجبه بلفظ الصدقةء 
لم يجز فيه إلا التمليك . 


وجه قول أبى يوسف: أن المقصود بالتكفير سدّ خلة الفقير» وهذا المعنئ 
موجودٌ في التمكين ؛ ولأنها كفارة» فجاز فيها التمكين ككفارة اليمين. 
(وقد روي عن أبي يوسف: أن التمكين يجوز في الزكاة ؛ لأن المقصود بها 


00 في أ (ثلاثين) وا لمثبت من ب. 
(؟) في أ(شرط).» والمثغبت من ب. 


1 5 ا -52 لأنّ ال 
شد غيلة: الفقتر )27 واواقد رق غنه» أن المكين لا يحون فيه لآن. التمكين 
إباحةٌ » والزكاة من شرطها التمليك . 


وجه قول محمدٍ: أن الصدقة اسم للتمليك» فلا تقوم الإباحة والتمكين 
مقامها» وليس كذلك الإطعام ؛ لآنه اسم للإباحة والتمكين. 


7 


٠ب ما بين القوسين سقطت من‎ )١( 


كتاب الكفارات 


قال هشام: سألت محمدًا عن رجل أوصئ أن يُطْعَم عنه عشرة مساكين كفارة 
عن يمين » فغدذئ الموصى عشرة ثم ماتواء فقال محمدٌ: يعدي ويعشي غيرهم, 
ولا يضمن الوصي شيئًا ؛ وذلك لأنْ الكفارة يُعتبر فيها حصول الطعام للمساكين ؛ 
يستوفي كل واحدٍ منهم قوت يوم » ولا يجوز أن يفرّق قوت يوم علئ اثنين» فإذا 
غذئ عليز وماتواة فتن هدر كمال الكفارة في حقهم ؛ فلم يجز ما أعطاهم, 
روحب اماد و يضمن الرسئ : 000 
نقايها أمر بو و نبا فاتك !لز اننا لجو وتو كلك الس ب ا 

قال: ولو قال: أطعموا عني عشرة مساكين غداء وعشاء» ولم يسم الكفارة, 
فغدّئ عشرة ثمّ ماتواء قال: يعشي عشرة غيرهم ؛ وذلك لأن المأمور به هاهنا 
ليس بكفارة» فإذا فرّق المدفوع جاز كالنذر. 

لبا 5 3 : 5 هو 38 9 0 ٠‏ 0 
الكفاف » يبلغ زادًا وراحلةً» فعليه الحج» وإن لم يكن له فضلٌ عن مسكنه يبلغ 
ذلك وكان له فضل في كسوته» [عن الكفاف يبلغ زاداً وراحلةً » فعليه الحج» وإن 
لم يكن له فضلٌ في كسوته] وكان له فضلٌ عن خدمته عن الكفاف يبلغ زادًا 

قال: وعليه كفارة اليمين في جميع ما ذكرنا إذا كان الفضل مائتي درهم 


5٠ 


فصاعدا ؛ وذلك لأن الحج يجب على المستطيع » ومقدار ما يحتاج إليه السكنى 
والكسوة غين ميحس عليه كنا لا محسك بقوقه فإذا كان قن ذلك فقل عن 
الحاجة » فهو مستطيعٌ للحج من غير ضرر » فيجب عليه . 

وأمّا الكفارة» إذا كان في مسكنه من كسوته فضلٌ » لم يجزه الصوم ؛ لأنّه 
يقدر على التكفير بالإطعام من غير ضررء إلا أن أبا يوسف”(2 اعتبر أن يكون 
الفضل يساوي مائتي درهم » وهو حدٌ الغني في الشريعة [2]|/440 ألا ترئ أن هذا 
القدر هو المعتبر في وجوب الفطرة » فكذلك الكفارة. 

فآمًا على [غير] هذه الرواية» فإذا كان الفضل يبلغ الكسوة أو الإطعام, 
وجب عليه ؛ لأن الله تعالى جوّز الانتقال إلئ الصوم لمن لم يجد ما يطعم» ولم 
يعتبر في ذلك الغنئ » وهذا واجدٌ. 

فأمّا إذا كان عنده عبدٌ ليس فيه فضلٌ عن خدمته» فلا يجزئه الصوم ؛ وذلك 
لأن الحاجة إلى خدمة العبد ليست عامةً في الناس ؛ لأنْ أكثرهم بلا عبيد» فلا 
تعتبر الحاجة التي لا يعمّ ضررها كما لا تعتبر الحاجة إلئ ما زاد علئ الكفاف 
في الكسوة. 

فأمًا المسكن والكسوة فالضرر يلحق في بيعهماء فاعتبر الفاضل منهما عن 
الحاجة » وكذلك قالوا فى الثياب إذا كانت تفضل عن حاجته » والطعام إذا فضل عن 
حاحته . 


قال بشر عن أبي يوسف: إذا جعل الرجل علئ نفسه أن يطعم عشرة مساكين 
() في ب (ألا ترئ أن أبا يوسف). 


6١١ 


كتاب الكفارات 


0 0 


ولم يسم ؛ فعليه ذلك » فإن أطعم خمسةً لم يجزه؛ وذلك لأنّ النذر محمولٌ علئ 
أصله في الفرض » وما أوجبه الله تعالى لعددٍ من المساكين لا يجوز دفعه إلى 
بعضهم» إلا أن يكرر عليهم في الأيام» فكذلك النذر. 

قال: ولو قال: لله علي أن أتصدق بهذه الدراهم علئ مسكين» فتصدق بها 
علئ واحدٍ أجزأه؛ لأن الصدقة التي فرضها الله تعالى» لا تتقدّر بعدد المساكين 
في الدراهم بدلالة الزكاة. 

قال: ولو قال: لله علي أن أطعم هذا المسكين هذا الطعام بعينه» فأعطاه 
غيره أجزأه » والأفضل أن يعطيه ؛ لأنْ الصدقة المتعلقة3© بالمال المعيّن لا يتعيّن 
فيها المساكين ؛ بدلالة الزكاة ؛ ولأنه لما عيّن الطعام صار هو المقصود» فلم يعتبر 

ولو قال: لله عليّ أن أطعم المسكين شيئًا سمّاه؛ ولم يعينه؛ فلا بد من أن 
يعطيه الذي سمّاه ؛ لأنّه لمّا لم يعيّن المنذور» صار تعيين الفقير مقصوداء فلم 
يجز أن يعطي غيره. 

قال: ولو قال: لله علي طعام عشرة مساكين » وهو لا ينوي أن يطعم عشرة» 
إِنّما ينوي أن يعطي واحدًا ما يكفي عشرة» أجزأه ؛ وذلك لأنْ الطعام اسمٌ للقدر, 
فكأنّه أوجب مقدار ما يطعم عشرة» فيجوز أن يطعم بعضهم . 

(ولو قال: لله على إطعام عشرةء لم يجز الاقتصار على بعضهم!" ؛ لأن 
الإطعام عبارة عن فعله» فلا بد من تكرار الفعل. 


)١(‏ في ب (معاينة). 


قال: فإن لم يكن له نيّةٌ » فهو علئ العدد فيهماء إلا أن إطلاق النذر في 
و 5 

قال: فإن قال: لله علي أن أتصدّق بهذا الدرهم يوم يقدم فلانُ» وقال: إن 
كلمت فلانًا فعليَ أن أتصدّق بهذه الدراهم » فكلم فلاناء وقَدِمَ فلانٌ» أجزأه أن 
يتصدّق بالدرهم الواحد عنهما جميعا. 

وكذلك الصناه إذا سم يوم بعيئة #اوذلك لأن الواجب يجوز أن يتعلق بشرط 
واحدٍ» ويجوز أن يتعلق بأحد(" شرطين» فإذا أوجب صوم يوم إن قدم فلانٌ» 
وأوجبه إن دخل الدارء فوجد الشرطان »؛ لم يجب أكثر من صوم واحدٍ» ويجزئ عن 
العدوية ؟ وصار كمن قال لعبده: إن دخل هذه الدا رول فأنت حر ثم قال: إن 
ليا ةيد فأنت حدّء فدخلها زيدٌ» عتق عبده بمقتضى اليمينين » فكذلك هذا. 

قال: ولو قال: إن كلمت فلانًا فعلئّ أن أتصدّق بهذا الدرهم» فكلم فلاتاء 
وجب عليه أن يتصدّق به» فإن أعطاه من زكاة ماله أو من كفارة يمينه » فعليه آخر 
فى ذمته بحالهع فعليه أن يتصدق بعوضه» كما لو أنفقه) وليس كذلك الفصل 
الأول ؛ لأن كل واحدٍ من النذرين تعيّن فيه ؛ فلذلك جاز عنهما. 

و سً ع اع 
قال: ولو قال: إن قدم فلان فلله على ان أصوم يوم الخميس » ثم صام يوم 
1 5 5 ع 2 5 ع 5 

الخميس من قضاء رمضانء أو كفارة يمين» أو تطوعاء فقدم فلان يومئك بعد 
ارتفاع النهار. فعليه يوم مكانه لقدوم فلان ؛ لأن صوم اليوم قد وجب عن النذر؛ 
)00( سقطت هذه الكلمة من ب. 


ردح 


كتاب الكفارات 


(لوجود شرطه» فإذا صامه عن غيره فقد منع بفعله من وقوعه عن النذر)”"2) فكأنه 
قدم بعدما أكل » ولو كان المراد بهذا القول اليمين» لم يحنث في يمينه ؛ لأنه قد 
صام اليوم الذي حلف عليه » وجهات الصوم لم يتناولها التطيق + 

قال: ولو كان قدم فلانٌ بعد الظهر » لم يكن عليه قضاؤه ؛ وذلك لأن الصوم 
لم يجب عن النذرء ألا ترئ أن الوجوب المضاف إلئ الشرط المنطوق به عقيب 
الشرط » فكأنه قال: بعد الزوال لله على صوم هذا اليوم» فلم يلزمه بنذره شيء. 

قال: وإن قدم فلانٌ قبل الزوال فى يوم قد أكل فيه» كان عليه أن يقضيه ؛ 
لأنَ القدوم حصل في زمانٍ يصمٌ ابتداء النذر فيه» وإِنّما امتنع الصوم للأكل ؛ 


قال: وكذلك المرأة تقول: لله علئَ أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان» 
فقدم قبل الزوال وهى حائضصٌ» فعليها أن تقضي ؛ لأن ما أوجبته علئ نفسها في 
زمانٍ بعينه معتبد بما أوجبه الله تعالى فيه » ومعلومٌ أن الحيض في رمضان لا يسقط 
القضاعء فكذلك في النذر. 

قال: ولو قال رجلٌ: لله عليّ أن أصوم اليوم الذي آكل فيه» لم يكن عليه 
قضاؤه» وكذلك امرأة قالت: لله على أن أصوم اليوم الذي أحيض فيه ؛ وذلك 
لآنهما أضافا الصوم إلئ [زمان] 7لا يصمّ صومه » فصارا لاعبين 7 بهذا القول» 
فلا يتعلق به وجوب. 

٠.ب ما بين القوسين سقطت من‎ )١( 


فيه في 2 (الاعتبار) . 


باب المعتبر في الكفارة 


وليس كذلك الفصل الأول ؛ لأنهما أضافا النذر إلى زمانٍ يجوز أن يصحّ 
صومه منهماء فحدوث ما |يمنع ]7 من جواز الصوم لا يمنع القضاء. 

قال: ولو قال: لله عليَ أن أصوم اليوم الذي يقدم فلانُ» فقدم في رمضان» 
فصامه من رمضان » أجزأه من رمضان ومن الصوم الذي جعل عليه » ولا كفارة 
عليه إن كان أراد اليمين ؛ وذلك لأن زمان رمضان مع الإقامة لا يجوز عن غيره» 
فلم يتعلق بنذره حكمٌ. 

وقوله: أجزأ عنهما » تجوّرٌ» وإنّما أراد بالإجزاء: أنه لا يلزمه شيءٌ بالنذر, 
وأمّا الكفارة ؛ فلأته قد صام فيه » واليمين انعقدت علئ الصوم دون غيره. 

ولو كان قال: لله على أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه [فلانٌ] شكرًا لله تعالى 
تطوعا لقدومه . وأراد اليهين » فصامه من كفارة يمين» ثم قدم فلان ذلك اليوم 
بعد ارتفاع [النهار] » فعليه قضاؤه والكفارة» ولو كان هذا في رمضان كان مثل ذلك 
فى الكفارة [ولا قضاء عليه ؛ وذلك لأنّه نذر الصوم للقدوم» فصامه عن الكفارة] ) 
وهى غير متعيّنة فيه» فكان عليه القضاء» وحنث في يمينه؛ لأنه لم يحلف على 
إطلاق الصوم» وإثما حلف أن يصوم عن القدوم» فإذا صام عن غيره» حنث . 

وأمّا إذا كان ذلك في رمضان فلا قضاء عليه ؛ لأن الزمان متعيّنٌ لرمضان » 
فلا يصح إيجابه لغيره. 

فَأمّا الكفارة ؛ فإنما تجب لأنه لم يصم لما حلف عليه. 

قال: وإن صامه ينوي الشكر عن قدوم فلانٍ» ولا ينوي رمضان » بر في 


)١(‏ في أ (يحرج) والمثبت من ب. 
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1 كتاب الكفارات 

يمينه وأجزأه عن رمضان ؛ لأنْ صوم رمضان لا يعتبر فيه تعيين النية » فَأمًا اليمين 
فقد بر فيها ؛ لأنّه قصد الصيام عمّا حلف عليه؛ وإِنّما وقع عن غيره حكم!". 

وذكر بعد ذلك: من صام في رمضان في السفر ينوي الكفارة أو التطوع » كان 
عن الكفارة في قول أبي حنيفة » ولم يكن عن التطوع » وقد مضت هذه المسألة في 
الصيام . 

قال: كلّ صوم ذكره الله تعالى فى كتابه متتابعاء فلا يجوز إلا متتابعاء وما 
لم يذكر فيه التتابع » فإن شاء تابع » وإن شاء فرّق » إلا في كفارة اليمين » فإن عليه 
صيام ثلاثة أيام متتابعات » وهي في قراءة عبد الله وأبي ابن كعب. 

ما ما ذكره الله تعالئ متتابعاء فقد أوجب العبادة على صفة » فلا يجوز أن 
تؤدئ على غيرها. 

وأمّا الصوم المطلق في غير [كفارة اليمين]!" » فإن شاء تابع » وإن شاء 

فأكا كفاءة : ا اموه ا ْ 5 ا 

ما كفارة اليمين فهى متتابعة عندنا » وقد بيّناها فى كتاب الايمان . 

آخر كتاب الكفارات 


(وهو آخر شرح مختصر الشيخ أبي الحسن الكرخي رحمه الله تعالى» 


. في ب (من طريق الحكم)‎ )٠( 

(؟) في | (الكفارة)» والمثبت من بء وهو المناسب في السياق . 

() انظر: الأصل 4151/١‏ 10/0 - 548/5419 وما بعدهاء الجامع الصغير (مع شرح الصدر) 
ص؟777. 


املف 


شرحه الشيخ أبو ا لحسير" القدوري رحمه الله تعالئ » أعانه الله على دينه ودنياه. 
والحمد لله رب العالمين» والصلاة على رسوله محمد النبيّ وآله أجمعين. 
صادف الفراغ منه العبد الفقير إلئ رحمة الله محمد بن الحسين بن هبة الله 

بن فارس الموصليّ » في أواخر ذي الحجة من سنة خمس وثلاثين وخمسمائة ) 

بمدينة مرو عمّرها الله » رحم الله من دعا لكاتبه بحسن التوفيق في الدارين بنعمة 


الله به» له و : لجميء الع 


)١(‏ في ب (آخر كتاب مختصر الشيخ الإمام أبي الحسن الكرخي رحمة الله عليه؛ والحمد لله وحده؛ 
وصلئ الله على خير خلقه محمدٍ وآله وسلم» وكان الفراغ من كتابته يوم الأربعاء المبارك » رابع 
شهر ربيع الثاني » سنة خمس وسبعين وتسعمائة؛ على يد العبد الفقير إلى الله تعالئ تاج الدين 
ابن الحاج علي الأزهري» غفر الله له ولجميع المسلمين). 


/ااة 
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تراجم الأعلام الواردة أسماؤهم في الكتاب 


إبراهيم الحربي: هو أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن بشير 
البغدادي , الحربى ) الإمام الحافظ 2 شيخ الإسلامء وكان شيح البغداديين » وظريفهم » 
وزاهدهم, وناسكهم ) ومسندهم ف الحديث »2 له التصانيف » منها (اغريب الحديث) » 
مولده: في سنة /9١ه»‏ ووفاته سنة 86/١ه.‏ «تاريخ بغداد) : 077 (2)7017 (اسير 
أعلام النبلاء) 1: هم )١708(‏ . 


؟ ‏ إبراهيم بن رستم أبو بكر الفقيه المروزي» أحد الأئمة» سمع: ابن أبي ذئب» 
سنة ١٠١اه.ء‏ «تاريخ بغداد) 5: لاه (30)» «تاريخ الإسلام) ه: ع؟ .)١١(‏ 


م ابن سريج : هو أبو العباس الود بن عمر بن ريج البغدادي » القاضي 
الشافعي » شيخ الإسلام» فقيه العراقيّن» صاحب المصنفات» ولد: سنة بضع وأربعين 
ومائتين » ولي القضاء بشيراز » وكان يفضل على جميع أصحاب الشافعي » مات سنة 7ه 
أو سنة ٠”‏ ٠ه‏ . (وفيات الأعيان» 2)5١1( 55:١‏ (سير أعلام النبلاء» .)١١4( 5١1:14‏ 

ابن سماعة: هو أبو عبد الله محمد بن سماعة التميمي » الكوفي » قاضي بغداد, 
العلامة» صاحب أبي يوسف ومحمد» كتب النوادر عَنهما جميعاء كان ورده في اليوم 


مائتى ركعة » وتوفى: سنة اه ع ٠٠١‏ سنة. (تاريخ بغداد) : 592 ,2)88٠0(‏ 
السير أعلام النبلاء») 555:1١‏ (178). 


ه ابن شجاع: هو محمد بن شجاع ء أبو عبد الله » البغدادي الحنفي » ويعرف بابن 
الثلجى . الفقيه» كان من بحور العلم» من أصحاب الحسن اللؤلئى » وكان صاحب تعبد 
وتهجد وتلاوة» مات ساجداء ولد سنة ١4/١اهء‏ وتوفى سنة 55اهاء عن 80 سنة ٠‏ انظر: 
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«تاريخ بغداد) ": ها (890)» لسير أعلام النبلاء) 17: 9لا" (137). 


5 - أبو القاسم الصفار: هو أحمد بن عصمة أبو القاسم الصفار الملقب البلخي 
الفقيه المحدث » لقبه: حم بفتح الحاء» تفقه على أبي جعفر الهندواني وسمع منه الحديث» 
مات سنة 91 "اه » عن 1م سنة . «الجواهر المضية») )١57( 7/8 :١‏ (الطبقات السنية») :١‏ 
.)١1( 89‏ 


3 أبو بكر الخوارزمي: هو محمد بن موسئ بن محمد أبو بكر الخوارزمي شيخ 
أهل الرأي وفقيههم» سكر: بغداد» وسمع الحديث بهاء وانتهت إليه الرياسة في المذهب» 
وقد دعئ إلئ ولاية الحكم مرارا فامتنع منه» وتوفي ٠5ه.‏ «تاريخ بغداد) ؛: 4٠86‏ 
))١١١(‏ «الجواهر المضية) ”: ه٠١ .)8١06(‏ 


- أبو بكر الرازي: هو أحمد بن علي» أبو بكر الرازي الحنفي» المعروف 
بالجصاص .ء الإمام» المفتي » المجتهد» علم العراق» ولد سنة ٠5‏ اه» تفقه بأبي الحسن 
الكرخي » وصنف وجمع وتخرج به الأصحاب ببغداد» وإليه المنتهئ في معرفة المذهب» 
مات سنة ٠/الاه»‏ عن 50 سنة. (سير أعلام النبلاء») 1: "5٠‏ (/41 ؟)» «تاج التراجم) 
لابن قطلوبغا ص45 .)١97(‏ 


4 - أبو حفص: هو أحمد بن حفص أبو حفص الكبير» الإمام المشهور أخذ العلم 
عن محمد بن الحسن وله أصحاب لا يحصون ببخارئ» كان في زمن البخاري صاحب 
(الصحيح). (الجواهر المضية) »)2٠١5( 517 :١‏ «تاج التراجم» لابن قطلوبغا ص44 
.)1١5(‏ 

-٠‏ أبو سعيد البرذعي: هو أحمد بن الحسين » أبو سعيد البرذعي » شيخ الحنفية 
ببغداد» وكان فقيها مناظراً» بارعاً» تفقه به: أبو الحسن الكرخي » وأبو طاهر الدباس» قُتل 
مع الحاج شهيداء قتلته القرامطة في عشر ذي الحجة بمكة سنة 1١/‏ 7ه . «تاريخ بغداد) 0: 
2 «تاريخ الإسلام) /1: 15" (5817). 
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١‏ أبو سليمان: هو موسئ بن سليمان أبو سليمان الجوزجاني» الفقيه صاحب 
أبي يوسف » ومحمد» عرض عليه المأمونُ القضاء فامتنع» وذكر أنه لا يصلح» فأعفاهء 
توفي بعل ٠٠اه.‏ «تاريخ بغداد» :١6‏ 75" (2))59858 «تاريخ الإسلام) 0: 65/8 
(4؟:). 


١‏ - أبو طاهر الدباس: هو محمد بن محمد بن سفيان أبو طاهر الدباس الفقيه» 
إمام أهل الرأي بالعراق » وكان من أهل السنة والجماعة صحيح المعتقد تخرج به جماعة 
من الأئمة » كان يوصف بالحفظ ومعرفة الروايات » من أقران أبي الحسن الكرخي . «الوافي 
بالوفيات» :١‏ /1777» «الجواهر المضية في طبقات الحنفية) !١:5١١(5ه”#).‏ 


1١‏ أبو عبد الله: هو محمد بن يحيئ بن مهدي أبو عبد الله الجرجانى الفقيه أحد 
الأعلام » تفقه على أبي بكر الرازي » وتفقه عليه الإمام القدوري » وكان فقيها عالماء مات 
سنة 48 اه . «تاريخ بغداد») : 587 (/1879)» «الجواهر المضية) ؟: ١5‏ (178). 


أبو عصمة: غوانوج رين أو قرت المروزي » أبو عصمة القرشي قاضي مروء 
ويعرف بنوح الجامع » أخذ الفقه عن أبي حنيفة » وولي قضماء مروء فكتب إليه أبو حنيفة 
بموعظة معروفة عند المراوزة» وكان شديداً على الجهمية» مات سئة /11ه. (تهذيب 
الكمال) :"٠‏ 5ه (2)5596» تاريخ الإسلام) :لاو .م ). 


٠‏ - أبو علي الشاشي: هو أحمد بن محمد بن إسحاق » أبو علي الشاشي ؛ وكان 
أبو الحسن الكرخي جعل التدريس له حين فلج » وكان يقول: ما جاءنا أحفظ منهء توفي 
سنة 4 5 اها. (تاريخ بغداد) 5: 5٠‏ (١56601)»ء‏ (الطبقات السنية» ؟: و" (ل/ا."). 

5 أبو موسئ الضرير: هو محمد بن عيسئ بن عبد الله يعرف بابن أبي موسئ » 
الفقيه على مذهب العراقيين» ولي القضاء ببغداد» وكان له سمت حسن ووقار تام» ولا 
مطعن عليه في شيء مما يتولاه» قتله اللصوص في داره سنة 775ه. انظر: (الجواهر 


اتذرن 


المضية») »)5١١( ٠١ :١‏ «تاج التراجم» لابن قطلوبغا ص "٠‏ 07375 . 


بو أسد بن عمرو: هو أسد بن عمرو بن عامرء أبو المنذر البجلي الكوفي, 
صاحب أبى حنيفة » وكان قد ولى القضاء ببغداد» وتولئ أيضا قضاء واسط » توفى سنة 
ه» وقيل سنة ٠9١ه.‏ «تاريخ بغداد) /ا: ٠/اغ‏ (/5703 ”)2 «تاريخ الإسلام) ؛: 


.)١5( لام‎ 


وو الأسكاف كتهو انو كر شكياتين اسل الانكاف التلهى كان إنانا كمراء 
تفقه عليه أبو جعفر الفقيه الهندواني » وبه انتفع وعليه تخرج » مات سنة “7ه  .‏ الجواهر 
المضية) :57894218 »2)١5 28١(‏ (سلم الوصول») لحاجى خليفة 7: 1١1١‏ (3"9415). 


و إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة النعمان» يكنئ أبا حيان » ولي قضاء الجانب 
الشرقي من بغداد ثم عزل» وولي قضاء البصرة أيضا ثم عزل عنه» وكان إماما عالمًا عارفا 
بصيرا بالقضاء » محمود السيرة فيه » توفي سنة 7١؟ه.‏ (تاريخ بغداد) /ا: 51 (8711)) 
ا(تاريخ الإسلام») ه: /0/ا؟ (89). 


+ بشر المُريسي: هو أبو عبد الرحمن بشر بن غياث » المَُريسي الحنفي ) 
المتكلم» المناظر» من كبار الفقهاء» أخذ الفقه عن القاضى أبى يوسف, إلا أنه استغل 
بالكلام؛ وكان يناظر الإمام الشافعي وَ8يه» ومات: في آخر سنة 4١٠هء‏ وقد قارب 
الثمانين . «وفيات الأعيان) :١‏ /ا/ا؟ »)١١6(‏ سير أعلام النبلاء» :٠١‏ 199 (80). 


بشر بن الوليد: هو بشر بن الوليد بن خالد أبو الوليد الكندي» الإمام, 
المحدث » الصادق» قاضي العراق» الحنفي » ولد: في حدود ١6١هاء‏ سمع من القاضي 
أبي يوسف ء وبه تفقه وتميّز» وولي القضاء ؛ وكان ورده في اليوم مائتي ركعة» مات سنة 
١ه‏ . (تاريخ بغداد) /1: 551 (41/1 )2 «(سير أعلام النبلاء») :٠١‏ 51/8 (1149). 
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بالحاكم المروزي السلمي الوزير الشهيد العالم الكبيرء ولي قضاء بخارئ ثم ولاه الأمير 
الحميد صاحب خراسان وزارته» وقتل شهيداً في صلاة الصبح سنة 5 77ه. «الجواهر 
المضية» 7: ١١7‏ (751)» تاج التراجم» لابن قطلوبغا ص؟717 (755). 


يوسف القاضي » وعليه تفقه» وولي القضاء بأصبهان» ثم قدم بغداد» وولاه المتوكل قضاء 
الشرقية » مات سنة /71؟ه. «تاريخ بغداد) 4: ١؟‏ (8"*5)» (الجواهر المضية) :١‏ 
»)1550١(‏ (الطبقات السنية) : م” (/9ا5). 


5- الحسن بن أبي مالك: هو الحسن بن أبي مالك أبو مالك تفقه علئ أبي يوسف 
القاضي وتفقه عليه محمد بن شجاع البلخي » غزير العلم» واسع الرّواية » كان أبو يوسف 
شكيه يبحمل حَمَّل أكثر مما يطيق» مات سنة 5 ١٠ه.‏ (الجواهر المضية» ١‏ 55 
(0.ه)»ء «(الطبقات السنية)» : 2860٠‏ (557). 


6 الحسن بن حي: هو الحسن بن صالح بن صالح بن حيء أبو عبد الله 
الهمداني » الفوري ؛ الكوفي » الإمام الكبير» أحد الأعلام» الفقيه» العابد» ولد سنة ١٠هء‏ 
قال أبو نعيم: ما كان دون الثوري في الورع والقوة» مات سنة 59١ه.‏ «تهذيب الكمال» 
١/5‏ (م"؟١١)»‏ لسير أعلام النبلاء» /ا: 51" (181). 


5 - الحسن بن زياد: هو الحسن بن زياد أبو علي الأنصاري مولاهم » الكوفي» 
اللؤلؤي» صاحب أبي حنيفة» فقيه العراق» كان أحسن خلقا مَعّ توفر فقهه وعلمه وزّهده 
ووَّرّعه» وكان يكسو مماليكه كما يكسو نفسه » مات سنة 5 ٠٠ه.‏ «تاريخ بغداد) 4: 5٠17؟‏ 
لومم «سير أعلام النبلاء) 9: 5ه (؟١١5).‏ 

- حفص بن غياث: هو حفص بن غياث بن طلق النخعي» أبو عَم الكوفي» 
قاضيها » وولي القضاء ببغداد أيضاً» ولد سنة /11١ه»‏ قال سجادة: وكان يقال: ختم القضاء 


م 


بحفص بن غياث . مات سنة 914١ه.‏ «تاريخ بغداد) 4:9 (47577)» «تهذيب الكمال») 
7 ده »)١515(‏ (سير أعلام النبلاء» 9: ؟7 (5). 


- حماد بن أبي سليمان: هو حماد بن أبي سليمان مسلم » أبو إسماعيل الكوفي, 
الإمام» فقيه العراق» وتفقه: بإبراهيم النخعي » وهو أنبل أصحابه وأفقههم» وكان أحد 
العلماء الأذكياء» والكرام الأسخياءء أخذ عنه الإمام أبو حنيفة» مات سنة 9١١ه.‏ 
«تهذيب الكمال) /ا: 2)١1/3( 5١69‏ السير أعلام النبلاء) 51:64 (194). 


4- الخصاف: هو أبو بكر أحمد بن عمرو بن مهير الخصاف الشيباني» شيخ 
الحنفية » المحدث » كان فاضلا » صالحاء فارضاء عارفا بالفقه» مقدما عند المهتدي بالله » 
توفي سنة ١17ه»‏ وقد قارب الثمانين . انظر: (سير أعلام النبلاء» 177:17 (57)» (تاج 
التراجم» لابن قطلوبغا ص49 (18). 


- خلف بن أيوب: هو خلف بن أيوب أبو سعيد العامري البلخي» الحنفي» 
الزاهد» عالم أهل بلخ » الإمام» المحدث» الفقيه» مفتي المشرق» كان من أعلام الأَيِمَدَ» 
تفقه علئ: القاضي أبي يوسف » مات سنة 0١٠٠ه»ء‏ وقيل 6١7ه.‏ (تهذيب الكمال) 8: 
5/8 (10701)» (سير أعلام النبلاء) 541:9 .)711١(‏ 


-"١‏ داود الطائي: فو أنو انان داود بن نصير الطائي الكوفي » الإمام» الفقيه؛ 
القدوة» الزاهد» وكان من كبار أئمة الفقه» برع في العلم بأبي حنيفة » ثم أقبل على شأنه» 
ولزم الصمت» وآثر الخمول» وفر بدينه» مات سنة 7١ه.‏ «تاريخ بغداد) 9: "1١‏ 
»)55١(‏ «سير أعلام النبلاء) /ا: 4757 (168). 


”"- داود بن رشيد: هو داود بن رشيد أبو الفضل الخوارزمي » الإمام؛ الحافظ , 
الثقة؛ أبو الفضل الخوارزمي » ثم البغدادي» مولئ بني هاشم » رخال جُوّال؛ صاحب 
حديث » توفي سنة 174ه» وهو من أبناء الثمانين. «تهذيب الكمال) 8: 8" (17/08)؛ 
سير أعلام النبلاء) :1١‏ 1 (89). 


خرن 


00 تراجم الأعلام الواردة أسماؤهم في الكتاب 9 
0 1 ص 


زفر: هو زفر بن الهذيل بن قيس العنبري أبو الهذيل» الفقيه» المجتهد 
الرباني » العلامة » أحد الفقهاء والعباد» من بحور الفقه» وأذكياء الوقت» تفقه بأبي حنيفة » 
قال ابن معين: ثقة مأمون » ولد سنة ١١١ه»ء‏ مات سنة 68١ه»‏ عن 4/7 سنة. السير أعلام 
النبلاء» م : لم" (5)., «وفيات الأعيان») :/11" (1؟). 


4" - الزنجي: هو أبو خالد مسلم بن خالد المخزومي » الزنجي » الإمام» فقيه مكة ‏ 
ولد: سنة مائة » أو قبلها بيسير » كان فقيهاء عابداء يصوم الدهر » روئ عنه القراءة: الإمام 
الشافعيٌ » وتفقه به » حتئ أذن له في الفتياء مات سنة 1/9١ه»‏ أو ١ه‏ (تهذيب الكمال» 
/اانلمءه (094765)) لسير أعلام النبلاء) 4: ١1/5‏ (57). 


هخ زيذين عغيائن » أبو غتاقن الشدى »+ الزوقى #:ويقال: المخزومى » روئ عن: سعد 
بن أبى وقاص . «تهذيب الكمال» »)5١795(1١1:1١‏ (ميزان الاعتدال) ؟: .)"07(1٠١85‏ 


5"- عافية بن يزيد: هو عافية بن يزيد بن قيس الأودي الكوفي الحنفي » قاضي 
بغداد » كان من العلماء العاملين » ومن قضاة العدل » نزع في الفقه بأبي حنيفة » استعفئ من 
القضاء » فأعفي » وثقه: النسائي ويحيئ » توفي: سنة نيف وستين ومائة. «تهذيب الكمال) 
1: ه (*«.”*)ء («سير أعلام النبلاء» /1: 94" .)١54(‏ 


7- عبد العزيز بن خالد: هو عبد العزيز بن خالد بن زياد التَرْمِذي» من أصحاب 
الإمام أبي حنيفة » أخذ عنه الفقه» من أقران نوح بن أبي مريم » روئ عن: سفيان الغوري » 
روئ له النسائي . «تهذيب الكمال) »)*55٠0( ١١١5 :١8‏ "تاريخ الإسلام») ؛: 415 
»)5١١9(‏ «الجواهر المضية») "١8:١‏ (859). 


- علي بن الجعد: هو علي بن الجعد بن عبيد أبو الحسن البغدادي» الإمام) 
الحافظ » الحجة» مسند بغداد» من أصحاب أبى يوسف » ولد سنة 85١ه»‏ ومات سنة 
هء استكمل ”4 سنة . (تاريخ بغداد) 11: 518(0) (سير أعلام النبلاء» :٠١‏ 


17 / 


002 


»)١6١١( 89‏ (الجواهر المضية) :١‏ مه" (980). 


4 - عمرو بن أبي عمرو: هو عمرو بن أبي عمرو إسحاق بن مرار الشيباني » وكان 


من علماء الكوفيين بالعربية ‏ وكان قد أخل علم أبيه وأملى فى حيأة أبيه سئين متعددة ع 
74:١‏ (إنباه الرواة» للقفطى ؟: "5٠‏ (5١1ه)‏ 


'؟ - عيسئ بن أبان: هو عيسئ بن أبان بن صدقة» فقيه العراق » وقاضي البصرة» 
ولزم محمد بن الحسن أوؤما كيدا بح تققه باد وله تصانيف وذكاء مفرط » وفيه سخاء 
وجود زائد » توفى سلة ١7/اه.‏ اتاريخ بغداد) ؟ 04 »)08٠0(‏ «سير أعلام النبلاء) 


.)١111550 1٠ 

١؟‏ - الفضل بن غانم: هو الفضل بْن غانم» أَبُو على الخزاعي مروزي سكن بغداد 
روئ عن: أي يوسف ؛» ومالك » وكان يتولى القضاء بالري وبمصر » وتوفي بيغداد سنة 
5١ه.‏ تاريخ بغداد) 75١:15‏ (509/47)» تاريخ الإسلام) 94.6٠١:‏ (857). 


؟؟ - القاسم بن معن: هو أبو عبد الله القاسم بن معن بن عبد الرحمن الهذلي» ابن 
صاحب النبي كَل عبد الله بن مسعود» الإمام الفقيه» المجتهد » قاضي الكوفة » ومفتيها في 
زمانه » ولد: بعد سنة ماثة » كان: ثقة» نحوياء أخبارياء لم يأخذ علئ القضاء معلوماء م 
أكبر تلامذة الإمام أبي حنيفة » توفي سنة 0/١١ه‏ . (تهذيب الكمال) 9: 59 5 (/44510) 


ا(سير أعلام النبلاء» لم: .)58(1١9٠‏ 


"5 - مالك بن مغول: هو مالك بن مغول بن عاصم أبو عبد الله البجلي» الكوفر 
الإمام» الثقة» المحدث» كان من سادة العلماء: توفي سنة 69١ه.‏ «التاريخ الكبي 
للبخاري /ا: "١‏ (2)184 (سير أعلام النبلاء) /: ١1/5‏ (05). 

4؟ - محمد بن أبي رجاء: هو محمد بن أبي رجاء الخراساني » ولي القضاء ببغداد 


أيام المامون» وهو من أصحاب أبى يوسف القاضى » مات سئنة لا اه. (أخبار القضاأة) 
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لوكيع «: 5895 » تاريخ بغداد) 188:8 (17/941). 


م _ محمد بن الحسن بن فرقد أبو عبد الله الشيباني » مولاهم: كان فقيها عالما 
كتب عن مالك كثيرا من حديثه وعن الثوري وغيرهماء وهو راوية أبي حنيفة وأبي يوسف 
القائم بمذهبهما» وله فى ذلك مصنفات » ولد بواسط سنة اها ونشأ بالكوفة» وسكن 
بغداد وحدث بها ؛ فروئ عنه الشافعي وغيره ؛ وكان الشافعي يثني عليه » وكان أفصح الناس 
إذا تكلم خيل إلئ سامعه أن القرآن نزل بلغته» وكان قاضياً للرشيد بالرقة » توفي بالري سنة 
8ه . الانتقاء في فضائل الثلاثة الآئمة الفقهاء (ص: »)١74‏ تاريخ بغداد» ؟: 1ه 
(:ه)»ء «وفيات الأعيان») :: 185 (/51ه). 


ب _ معلئ: هو معلئ بن منصور الرازي أبو يعلى الحنفي» العلامة» الحافظ ‏ 
الفقيه» نزيل بغداد» ومفتيهاء وكان نبيلاً» طلبوه للقضاء غير مرة فأبئ» أخذ عن القاضي 
أبي يوسف » وكان ثقة» مات سنة ١١١ه.‏ «تاريخ بغداد) 551:10 (9118) (سير أعلام 
النبلاء» “50:٠١‏ (460). 


بي _ هشام: هو هشام بن عبيد الله الرازي » الفقيه» أحد أئمة السنة» كان من بحور 
العلم» له نوادر» تفقه علئ أبي يوسف ومحمد» ومات محمد بن الحسن في منزله بالري » 
مات سنة ١7١ه.‏ «(سير أعلام النبلاء) »)١55( 555:٠١‏ (الجواهر المضية) ؟: ٠٠١8‏ 


.)588( 


,) _ الهئدواني: هو محمد بن عبد الله بن محمد أبو جعفر الفقيه البلخي الهندواني » 
يقال له أبو حنيفة الصغير لفقهه.» حدث,ء وأفتئ بالمشكلات وشرح المعضلات وكشف 
الغوامض » توفي سنة ؟51"ه . (تاريخ الإسلام) 6: ٠١1/‏ (05)» «الجواهر المضية) ؟: 
2)274. 


بو _ وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي الكوفي أبو سفيان. الحافظ الثبت» محدث 
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العراق في عصره. ولد في الكوفة » وسمع هشام بن عروة وابن جريج والأوزاعي وغيرهم. 
واهتمٌ بتصنيف الحديث . قال الإمام أحمد بن حنبل: ما رأيت أحدا أوعئ منه ولا أحفظ , 
وكيع إمام المسلمين. ولد سنة 8؟١ه‏ وتوفي بفيد سنة /9١ه.‏ له كتب » منها اتفسير 
القرآن». «تاريخ بغداد) :١١6‏ /5410 (7/584)» «تهذيب الكمال» :٠‏ 557 (2)55948 
«تاريخ الإسلام») :: 17٠١‏ (7141). 


, يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري» أبو يوسف: القاضي الفقيه الحافظ‎ - ٠ 
أكبر أصحاب أبي حنيفة وأعلاهم ذكراًء وهو كوفي سكن بغداد» وتولئ القضاء بها لثلاثة‎ 
من الخلفاء: المهدي وابنه الهادي ثم هارون الرشيد» وكان الرشيد يكرمه ويجله؛ وكان‎ 
عنده حظياً مكيناً» وهو أول من دَعِيَ بقاضي القضاة في الإسلام. توفي سنة 187١ه عن‎ 
سسئة . «الانتقاء») لابن عبد البر ص77١» «تاريخ بغداد») 15: 49” 2 )» (وفيات‎ 94 
.)85 5( الأعيان» 5: 8/ا"‎ 


١‏ يوسف بن خالد بن عمّير السمتى» أبو خالد البصريّ » لزم أبا حنيفة الإمام 
حتئ برع وصار من نجباء أصحابه ‏ كان له بصر بالرأي والفتوئا والشروط » مات سنة 
4ه . (تهذيب الكمال) ؟١: 675١‏ (5 201/1 «تاريخ الإسلام») 4: 1١١٠‏ (875). 


000 
0 دان .8 


غ٠‎ 


المصادر والمراجع 


. الآثارء لأبي يوسف ء بيروت: دار الكتب العلمية» 00 ١ه.‏ 

.ه١8‎ 01 2١ الآثارء للإمام محمد الشيباني » كراتشي: إدارة القرآن ط‎ ٠ 

. الإجماع., لابن المنذر النيسابوري» الرياض: الفرقان» ط 5 . 57٠١‏ ١اه.‏ 

. الآحاد والمثاني » لأبي بكر الشيباني» ت: د. باسم الجوابرة» الرياض: دار الراية» 


.م91١‎ ١ط‎ 


: الأحاديث المختارة » لضياء الدين المقدسى . ط ١ع»١٠5اه.ء‏ 
. أحكام القرآن» للجصاص » بيروت: دار إحياء التراث العربى» ت: محمد الصادق» 


.هاةه٠6م‎ 


' أحكام القرآن» لابن العربى » بيروت: دار المعرفة. 
د اأغيان أل عضقة” وأصجانهة" العييوف» يدن آناة إحياء «السمارق العمانية : 


.ه١‎ 


. أخبار المدينة » للنميري » بيروت: دار الكتب العلمية» /ا1:!اه. 


يل 


5 الاختيار لتعليم المختار» للموصلي ء بيروت: دار المعرفة » بدون. 
. آداب الشافعي» لابن أبي حاتم الرازي» بيروت: دار الكتب العلمية» ط ١ع‏ 


8" ةاها.ء 


. الأربعون العشارية السامية مما وقع لشيخنا من الأخبار العالية» لأبى الفضل 


العراقي » ت: بدر عبد الله البدر» بيروت: دار ابن حزم» ط 2١‏ 61 ١ه.‏ 


.ها١817‎ ١ إرشاد الفحول» للشوكاني » بيروت: دار الفكرء ط‎ ٠ 
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطارء لابن عبد البرء بيروت:‎ ٠ 


دار الكتب العلمية» ط »١‏ ٠٠٠5م.‏ 


5:١ 


. "١ 


0 


١ 


لم 


. ”: 


الفهارس العامة 


* الاسشعاي فى عرف الأصحاتت لابن عبك البره سروت دان صادن: 
' أسد الغابة» لابن الأثير الجزري » بيروت: دار إحياء التراث العربي » ط 517/01١‏ ١ه.‏ 
1 الإشراف علئ نكت مسائل الخلاف » لعبد الوهاب البغدادي» ت: الحبيب بن طاهر» 


بيروت: دار ابن حزم , ٠5إاههء‏ 


1 الإصابة فى تمييز الصحابة , لابن حجر العسقلانى ) القاهرة: دار هجر » ط ١‏ 


ركم 


884اهاهء 
الأصل ؛ لمحمد بن حسن الشيبانيي» ت: د. محمد بوينوكالن » بيروت: دار ابن حزم 
ط 1 8”#ةاه.ء 


' أصول السرخسي» للسرخسي » بيروت: دار المعرفة» بدون. 

' الإفصاح عن معاني الصحاح » لابن هبيرة الرياض: المؤسسة السعيدية. 

1 الوقناع » للخطيب الشربيني » بيروت: دار الفكر» 6١15١ه.‏ 

: الأم» للإمام الشافعي » بيت الأفكار الدولية » بدون. 

' الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة» لابن عبد البر» القاهرة» 5٠‏ 7١ه.‏ 

: الأنساب » للسمعاني » ليدن» 1917م. 

' أنيس الفقهاء » للقونوي » جدة: دار الوفاء» ط ٠52١‏ 5١ه.‏ 

.م١9486‎ » ١ الأوسط»ء لابن المنذر النيسابوري » الرياض: دار طيبة» ط‎ ١ 

' إيضاح المكنون في الذي على كشف الظنون » لمصطفئ الرومي » بيروت: دار الكتب 


.ه١‎ 5١ العلمية»‎ 

الإيضاح النووي (مع حاشية الهيتمي) » بيروت: دار الفكر. 

الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان» لابن الرفعة» ت: د. محمد أحمد 
الخاروف » مكة المكرمة: مركز البحث العلمي » جامعة أم القرئ . 

البحر الرائق» لابن نجيم» بيروت: دار المعرفة» ط 7 . 

البحر العميق في مناسك المعتمر والحاج إلئ البيت العتيق» لابن الضياء المكي» 


بيروت: دار الريان» ط 5571/2١‏ اه. 


5:5 


و 


5م . 


لا 


٠. ”6‏ 
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع » للكاساني ‏ بيروت: دار الكتاب العربي ) ط ”2 


. 517 


٠ 5 


هع . 


كع 


/ا؟ . 


بحر الفوائد المشهور بمعاني الأخبارء لأبي بكر الكلاباذي؛ ت: محمد حسن 
إسماعيل » أحمد فريد المزيدي, ط 2١‏ ١847١ه.‏ 

البحر المحيط في أصول الفقه ‏ للزركشي » بيروت: دار الكتب العلمية» ط ١147١1١‏ ه. 
بداية المجتهد ونهاية المقتصد» لابن رشد القرطبي الحفيد» القاهرة: دار الحديث » 
06 . 

البداية والنهاية » لابن كثير » بيروت: مكتبة المعارف » بدون. 


16ه. 


. اليدر المنير» لابن الملقن» الرياض: دار الهجرة » ط ١‏ » 5576١ه.‏ 


1 البرهان في أصول الفقه, للجويني » لاء صلاح بن محمد بن عويضة » بيروت: دار 


الكتب العلمية» ط 2١‏ 8١1١5١اه.‏ 


البناية في شرح الهداية » للعيني » بيروت: دار الفكر» ط »١‏ ٠٠5إشا.ء‏ 


بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكامء لي الغسيه الققلان© رلك سؤة اللعيعن: انلك 
سعيد » الرياض: دار طيبة » ط 21١‏ 851/8 اه. 

البيان في مذهب الإمام الشافعي » للعمراني » جدة: دار المنهاج » ط 21١‏ ١57١اه.‏ 
البيان والتعريف في أسياتت ورود الحديث الشريف» للحسيني» بيروت: المكتبة 
العلمية» ط 2١‏ ٠٠5١اه.‏ 


تاج التراجم » لابن قطلوبغاء دمشق» دار القلم» ط 2١‏ 511 ١ه‏ 


التاريخ القويم لمكة وبيت الله الكريم » للكردي » مكة المكرمة: النهضة الحديثة» ط »١‏ 
6إم. 


التاريخ الكبير» للومام البخاري » بيروت: دار الفكر» بدون. 

. تاريخ بغداد » للخطيب» بيروت: دار الكتب العلمية» بدون. 

. تاريخ مدينة دمشق» لأبي القاسم علي ابن عساكر» بيروت: دار الفكر» 9496١م.‏ 
. تاريخ واسط » للواسطي » بيروت: عالم الكتب » ط ١5421٠8١ه.‏ 


17 


584 


58 


الا . 


؟'/ . 


0 الفهارس العامة 5 
22 5 ا 515 00 7 


. تبيين الحقائق » للزيلعي » القاهرة: دار الكتاب الإسلامي» 1711اه. 

. التجريد» للقدوري, القاهرة: دار السلام» ط ١ن‏ 578١ه.‏ 

. تحرير ألفاظ التنبيه» للنووي » ت: عبد الغني الدقر» دمشق: دار القلم» ط 508١‏ ١ه.‏ 
. تحفة الأحوذي لابن العربي وكتبت (عارضة الأحوذي). 

. تحفة الأحوذي » للمباركفوري » بيروت: دار الكتب العلمية » بدون. 

. تحفة الفقهاء » للسمرقندي » بيروت: دار الكتب العلمية» ط 5٠80 »١‏ ١ه.‏ 


.ه١‎ 5 تنقيح ال قيق فى أحاديث ال ليق » للذهبى » الرياض: دار الوطن » /ا7‎ ٠ 


. تخريج الأحاديث والآثارء للزيلعى» الرياض: دار ابن خزيمة » ط 84١5 2١‏ ١ه.‏ 
٠‏ التدوين في أخبار قزوين» للرافعي القزويني» ت: عزيز الله العطاري» بيروت: دار 
الكتب العلمية» م/٠5١ه.‏ 


. تذكرة الحفاظ , للذهبى » بيروت: دار الكتب العلمية» ط ١‏ 9١5١اه.‏ 


. التعريفات » للجرجاني » بيروت: دار الكتب العلمية ط "ا 9٠٠7م.‏ 

. تغليق التعليق » لابن حجر العسقلاني » بيروت: المكتب الإسلامي» ط 5٠8 ,١‏ ١ه.‏ 

: التفريع » لابن الجلاب » بيروت: دار الغرب الإسلامي» ط 5٠0/80١‏ ١ه.‏ 

. تفسير ابن عطية (المحرر الوجيز) » بيروت: دار ابن حزم» ط 2١‏ 51 ١ه.‏ 

. تفسير أبن كثير » ت: محمد حسين شمس الدين » بيروت: دار الكتب العلمية» ط »١‏ 
84اها.ء 


: تفسير ابن كثير » بيروت: دار ابن حزم » ط »١‏ 5اشا.ء 
. تفسير الطبري (جامع البيان على تأويل القرآن) للطبري » مصر: دار المعارف بمصر. 


. تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن) للقرطبي » القاهرة: دار الكتاب العربي» 
مصورة ) 1/8 7اه. 

. تقريب التهذيب» لابن حجر العسقلاني سوريا: دار الرشيد» ط ٠5 21١‏ 85١ه.‏ 
التلخيص الحبير» لابن حجر العسقلاني » المدينة المنورة» 85١5١ه.‏ 

التمهيد» لابن عبد البرء المغرب: وزارة عموم الأوقاف» 10م 1ه . 
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: الجمع بين الصحيحين » للحميدي » ت: د. علي حسين البواب » بيروت: دار ابن حزم » 


. التنبيه » للشيرازي » مصر: مصطفئ الحلبي» ٠/18١ه.‏ 

. تنوير الحوالك» للسيوطي » مصر: المكتبة التجارية الكبرئ» 189١ه.‏ 

>تهليت الآثان» لابن جرين» ببروتك: داز الكني العلمة نوع اه 

. تهذيب الأسماء واللغات » للنووي » بيروت: دار الفكر» 1945م 

. تهذيب الكمال» للمزي » بيروت: مؤسسة الرسالة ط .١‏ ٠٠8١ه.‏ 

. تهذيب اللغة» للأزهري» بيروت: دار إحياء التراث العربي» ط١»‏ ١١٠٠م‏ 

. التيسير بشرح الجامع الصغير» للمناوي» الرياض: مكتبة الإمام الشافعي» ط “اء 


ء.اها١5ة‎ ١م‎ 


. الثقات » لابن حبان » بيروت: دار الفكر» ط »١‏ 7940١ه.‏ 


جامع الأمهات» لابن الحاجب » ت: أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضريء اليمامة » ط 
:اه 

الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير» لمحمد بن الحسن الشيباني» والشرح للكنوي» 
بيروت: عالم الكتب » ط 01١‏ 5٠8١اه.‏ 

الجامع الصغير (مع شرح الصدر الشهيد)» بيروت: دار الكتب العلمية» ط »١‏ 
1 15١ه.‏ 

الجامع الكبيرء بيروت: دار الكتب العالمية. 


ط 5ع 5:58اه.ء 


. الجواهر المضية في طبقات الحنفية » للقرشي » حيدر أباد: ؟8١ه.‏ 

. الجوهرة النيّرة» لأبي بكر الحدادي » كراتشي: مير محمد كتب خانه » بدون. 

. حاشية ابن عابدين » لابن عابدين » بيروت: دار الفكر, 555 اه. 

. الحاوي القدسي », للغزنوي» ت: صالح العلى» دمشق: دار النور» ط 2١‏ 85757 ١اه.‏ 
. الحاوي الكبير» للماوردي » بيروت: دار الكتب العلمية» ط 621١‏ 9١8١ه.‏ 


. حجة الوداع , لابن حزم» ت: عبد الحق التركمانى » بيروت: دار ابن حزم» مركز 


16.6 


ذاه 0 
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هه . 
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البحوث الإسلامية» ط 1١‏ 5479١اه.‏ 

الحجة علئ أهل المديئة » لمحمد بن حسن الشيباني» بيروت: عالم الكتب, ط 2 
5١7‏ اها.ء 

حلية الأولياء؛ لأبي نعيم الأصبهاني » مصر: السعادة» 94١ه.‏ 

الخراج ؛ لأبي يوسف » مصر: المطبعة السلفية» /ا1917١م.‏ 

الخرشي على خليل » للخرشي: بيروت: دار الفكرء بدون. 

خزانة الأدب» لابن حجة الحموي» ت: عصام شقيوء بيروت: مكتبة الهلال» ودار 
البحار» 6 ١٠٠م.‏ 

خزانة الأدب» للبغدادي» ت: عبد السلام هارون» القاهرة: مكتبة الخانئجي» ط 24 
اها 

خلاصة البدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير» لابن الملقن» الرياض: مكتبة 
الرشيد» ط١اء‏ ١٠1١اه.‏ 

خلاصة تذهيب تهذيب الكمال؛» لصفي الدين الخزرجي» ت: عبد الفتاح أبو غدة) 
حلب: مكتب المطبوعات الإسلامية» بيروت: دار البشائر» ط ه 5١»‏ ١اه.‏ 


. الدر المنثور فى التفسير بالمأثور» للسيوطى » بيروت: دار الفكرء ط 5٠ 2١‏ ١اه.‏ 
. الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر العسقلانى» بيروت: دار المعرفة» 


بدون. 


. درر الحكام شرح مجلة الأحكام؛ لعلى حيدرء بيروت: دار الكتب العلمية» ط )١‏ 


اها 
الدرر اللوامع على همع الهوامع » لأحمد بن الأمين الشنقيطي » بيروت: دار الكتب 
العلمية» 51١9‏ اه. 


.ها١87١‎ ٠١ دستور العلماء» للأحمد نكري» بيروت: دار الكتب العلمية» ط‎ ١ 
.ها١8٠9‎ 2» ١ الدعوات الكبير » الكويت: مركز المخطوطات » ط‎ . 
.ه١‎ 85760 . 5 ديوان امرئ القيس » بيروت: دار المعرفة» ط‎ . 
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' ذخيرة الحفاظ . لابن القيسراني » ت: د. عبد الرحمن الفريوائي » الرياض: دار 


السلف » ط 2١‏ 5١51١اه.‏ 


الذخيرة » للقرافى » بيروت: دار الغرب » 9495١م.‏ 
٠‏ رحمة الأمة فى اخختلاف الأئمة » بيروت: دار الغرب الإسلامى . 


الرسالة الفقهية (القيروانية) بيروت: دار الغرب الإسلامي . 
روضة الطالبين» للنووي » بيروت: المكتب الإسلامي» ط 7 ؛ 5٠0‏ ١اه.‏ 

روضة الناظر» لابن قدامة المقدسي » الرياض: جامعة الإمام. ط 7؛ 1149١ه.‏ 

زاد المسير» لابن الجوزي » بيروت: ابن حزم . 

الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي » لأبي منصور الهروي» الكويت: وزارة الأوقاف» 
8ه. 

سنن النسائي الكبرئ » للنسائي » بيروت: دار الكتب العلمية» ط 5١1١6١‏ ١ه.‏ 

سنن ابن ماجه» ضمن (موسوعة الحديث الشريف).» الرياض: دار السلام» ط ؛ » 
54 إاها.ء 

سئن أبي داودء ضمن (موسوعة الحديث الشريف)» الرياض: دار السلام؛ ط 4 » 
584اها.ء 

سنن الترمذي » ضمن (موسوعة الحديث الشريف)» الرياض: دار السلام, ط ‏ » 
888 اها 

سنن الدارقطني » القاهرة: دار المحاسن . 


: 4 سنن النسائي » ضمن (موسوعة الحديث الشريف), الرياض: دار السلام» ط‎ ٠ 


84عإاها.ء 


السئن الكبرئ للبيهقي » بيروت: دار الفكر . 


' السئن المأثورة» للشافعى » بيروت: دار المعرفة» ط 21١‏ 5٠85١ه.‏ 
1 سنن سعيد بن منصور » لسعيد بن منصور الخراسانى » الهند: الدار السلفية. 
١‏ سير أعلام النبلاء» للذهبى » بيروت: مؤسسة الرسالة» ٠9‏ 8١ه.‏ 
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.م191/١ السير الكبير» لمحمد بن الحسن (مع شرح السرخسي).ء القاهرة:‎ ٠ 


تشزة أبن ايتحاق:» (معهد الدراسات والا بيدا ): 
شذرات الذهب في أخبار من ذهبء لابن العماد» القاهرة: مكتبة المقدسي, 


3 ماهم . 


. شرح السنة» للبغوي ؛ دمشق: المكتب الإسلامى. ط 7 . 5٠7‏ اه. 
٠‏ الشرح الصغير علئ أقرب المسالك» للدردير» أبو ظبى» ١5٠١‏ 
: شرح منتهئ الإرادات » للبهوتي » بيروت: عالم الكتب » ط 615 19497م. 


شرح الموطأء للزرقانى » بيروت: دار الكتب العلمية» ط ١‏ ١851١ه.‏ 


: شرح النووي على صحيح مسلم ء للنووي » بيروت: دار إحياء التراث العربي» ط ”» 


ها 


٠‏ شرح مختصر الطحاوي» لأبي بكر الرازي ؛ بيروت: دار البشائر» ط 1412١‏ ه. 
٠‏ شرح مشكل الآثارء للطحاوي» بيروت: مؤسسة الرسالة» ط 4٠8١‏ ١اه.‏ 
٠‏ شرح معاني الآثار» للطحاوي » بيروت: دار الكتب العلمية» 49١ه.‏ 


شعب الإيمان » للبيهقى » بيروت: دار الكتب العلمية» ط ١‏ ١٠51١اه.‏ 

الشعر والشعراء لابن قتيبة 

الصحاح » للجوهري (مرتب ترتيباً ألفبائياً) ؛ بيروت: دار المعرفة» ط 2١‏ +87 ١ه.‏ 
صحيح أبن حبان بترتيب ابن بلبان» لابن حبان» بيروت: مؤسسة الرسالة 515١ه.‏ 


. صحيح ابن خزيمة » لابن خزيمة النيسابوري » بيروت: المكتب الإسلامى » اه. 


صحيح البخارب» ضمن (موسوعة الحديث الشريف)ء الرياض: دار السلام» ط 24 
80إهاء 


: صحيح مسلم » ضمن (موسوعة الحديث الشريف) » الرياض: دار السلام» ط عع 


546آاها.ء 


السنن الصغرئ , للبيهقي » بيروت: دار الفكر 


3 الضعفاء الكبير » للعقيلى » بيروت: دار الكتب العلمية» ط »١‏ 6 ٠5١اه.‏ 


4 


. 5 


. الطبقات السنية » لتقى الدين التميمى ٠‏ 
٠‏ طبقات الفقهاء » للشيرازى » بيروت: دار الرائد العربى» ط 21 ١1٠5١اه.‏ 
. الطبقات » لابن سعد» بيروت: دار صادر /78١اهم.‏ 


طرح التثريب في شرح التقريب » للعراقى ) بيروت: دار الكتب العلمية» ط .١‏ 
001 


و 4 
. طلبة الطلبة فى الاصطلاحات الفقهية » للسفى » عمان: دار النفائس » 5١5‏ ١ه.‏ 
“غارضة اللأحوذىء لابن العوين + بيرزوك: "داز الكتب العلمية #بدون. 


العبر فى خير من غبر » للذهبى » الكويت: 8ه 


. عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس » بيروت: دار الغرب الإسلامى» ط »١‏ 516١ه.‏ 


علل الحديث » للرازي» بيروت: دار المعرفة» ٠60‏ 85١ه‏ 
العلل ومعرفة الرجال» لأحمد بن حنبل » الرياض: دار الخاني » والمكتب الإسلامي , 
طايلم:١:١.‏ 


. عمدة القاري » للعينى » بيروت: دار إحياء التراث العربى » بدون. 
٠‏ عون المعبود» للعظيم آبادي , بيروت: دار الكتب العلمية» 60ام. 


الفائق في غريب الحديث » للزمخشري » بيروت: دار الفكر» ط 27 1749١ه.‏ 
الفتاوئ الهندية » لجماعة من علماء الهند» بيروت: دار الفكرء ١١5١ه.‏ 


الفتاوئ التاتارخانية » للأندريتى » بيروت: دار إحياء التراث العربى» ط »١‏ 5765 ١اه.‏ 


الفتاوئ الفقهية الكبرئ » للهيتمي » بيروت: دار الفكرء بدون. 

فتح الباري» لابن حجر العسقلاني » بيروت: دار المعرفة » بدون. 

شرح فتح القدير لابن الهمام» بيروت: دار الفكرء ط 7 . 

الفقه الإسلامي وأدلته» للزحيلي» دمشق: دار الفكر» ط 7, .١5 ٠5‏ 
الفهرست »ء لابن النديم » طهران» ١1179١ه.‏ 

الفوائد البهية في تراجم الحنفية » للكنوي» القاهرة؛ مطبعة السعادة» 4 77١ه.‏ 
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الفوائد المجموعة فى الأحافيك الموضوعة» للشوكانن » بيرؤت: داز الكتب العلمية : 
فيض القدير بشرح الجامع الصغير» للمُناوي» مصر: المكتبة التجارية الكبرئ, 
5 "اه 


' القاموس المحيط » للفيروزابادي » بيروت: مؤسسة الرسالة» ط ١561٠5١ه.‏ 
. قرة العينين برفع اليدين في الصلاة ؛ للبخاري » الكويت: دار الأرقم» ط ٠ 5 »١‏ 5١ه.‏ 


القرئ لقاصد أم القرئ » لمحب الدين الطبري » بيروت: المكتبة العلمية. 


قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي » بيروت: دار الملايين» ط جديدة» 191/9م. 


الكافي في فقه أهل المدينة» لابن عبد البرء بيروت: دار الكتب العلمية» ط »١‏ 


/ا٠5اه.‏ 
الكامل في التاريخ» لابن الأثير الجزري» بيروت: دار الكتاب العربي» ط 3» 
ك.أ٠ةإاها.‏ 


الكامل فى ضعفاء الرجال » لابن عدي » بيروت: دار الفكر» ط 7 » ه١٠ة5١اه.‏ 


كتاب الآثار للإمام محمد بن الحسن» كراتشى: إدارة القرآن» ط ٠/2١‏ 5 ١اه.‏ 


٠‏ كتاب الصلاة» لابن دكين » المديئة المنورة: مكتبة الغرباء الأثرية» ط 511/61١‏ 1اه. 
١‏ كتاب القراءة خلف الإمام» البيهقى» ت: محمد السعيد زغلول » بيروت: دار الكتب 


.١5٠86 ١ العلمية» ط‎ 


1 كشاف القناع » للبهوتي » مكة المكرمة » مطبعة الحكومة. 
٠‏ كشف الأسرار» لعلاء الدين البخاري» بيروت: دار الكتب العلمية» /51١ه.‏ 


كشف الخفاء» للعجلونى » بيروت » مؤمسة الرسالة» ط ؛ » 8٠8١اه.‏ 


كشف الظنون» لحاجي خليفة » إستانبول: 15١‏ 5١م.‏ 
كفاية الأخيار» للحصني » دمشق: دار الخير» ط »١‏ 194454م. 


3 
< 


: كنز العمال» للمتقى الهندي » بيروت: دار الكتب العلمية» ط 2١‏ 9١51١ه.‏ 


اللباب في الجمع بين السنة والكتاب » للمنبجي ء سوريا: دار القلم» ط ؟ » اه 
لسان الحكام فى معرفة الأحكامء لابن الشحنة لسان الدين» القاهرة: البابى الحلبى» 


+606 


. ١5:4 


. 6 
. 
. ١91/ 


. 14 


. 4 


ط؟806اه. 


. لسان العرب» لابن منظور » بيروت: دار صادر » ط »١‏ بدون. 

. لسان الميزان» لابن حجر العسقلاني» بيروت: مؤسسة الأعلمي؛ ط 27 5٠5‏ ١اه.‏ 
. اللمع في أصول الفقه» للشيرازي» بيروت: دار الكتب العلمية» ط ٠85 .١‏ 4١ه.‏ 

. اللطائف في اللغة. لأحمد بن مصطفئ الدمشقي » القاهرة: دار الفضيلة . 

معجم لغة الفقهاء » للقلعجي والقنيبي » بيروت: دار النفائس » ط 5٠80 »١‏ ١اه.‏ 

. المبسوط » للسرخسي » بيروت: دار المعرفة » بدون. 

. المجروحين» لابن حبان» ت: محمود إبراهيم زايد.» حلب: دار الوعي», ط »١‏ 


95اه. 
مجمع الأنهر في شرح ملتقئ الأبحرء لشيخي زاده» بيروت: دار الكتب العلمية» 
84:اه. 


مجمع الزوائد » ومنبع الفوائد» للهيثمي » بيروت: دار الكتاب العربي ) ؟ هه 
المجموع » للنووي » جدة: مكتبة الورشاد. 

المحلى » لابن حزم (الأفكار الدولية). 

المحيط البرهاني في الفقه النعماني ) لابن مازة» ت: عبد الكريم سامي الجندي » 
بيروت: دار الكتب العلمية» ط »١‏ 54785١اه.‏ 

مختارالصحاح » للرازي » بيروت: مكتبة لبنان. 


. مختصر اختلاف العلماء» للطحاوي بيروت: دار البشائر الإسلامية» ط1ء /ا١5‏ اه. 
شرح 535 الطحاوي » للجصاص » بيروت: دار البشائر» ط 87١2١‏ ١اه.‏ 
معدم القدوري (مع الترجيح والتصحيح لابن قطلوبغا) » للقدوري » بيروت: مؤسسة 


الريان» ط 27 579١اه.‏ 

مختصر المزني » للمزني (مع الأم)؛ بيروت: دار المعرفة. 

مختصر خلافيات البيهقي » للإشبيلي » الرياض: مكتبة الرشدء ط 2١‏ 1411ه. 
مختصر خليل » لخليل الجندي » ت: أحمد جاد» القاهرة: دار الحديث » ط١‏ 2 577 ١ه‏ 
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الفهارس العامة 


ان حك 


مختصر الطحاوي » للطحاوي » بيروت: دار إحياء العلوم» ط 1١‏ 5٠5١ه.‏ 


. المدونة الكبرئ » لسحئون (عن مالك) » بيروت: دار صادرء بدون. 

. مرآة الجنان 

. المراسيل » لأبي داود السجستاني » بيروت: مؤسسة الرسالة» ط ٠81١‏ 8١ه.‏ 
. مرقاة المفاتيح » للملا علي القارئ» بيروت: دار الكتب العلمية» ط 2١‏ 871 ١ه.‏ 

. المستدرك» للحاكم النيسابوري » بيروت: دار الكتب العلمية» ط 2١‏ ١1١8١ه.‏ 

. مسند أبي عوانة » لأبي عوانة الأسفرائيني» بيروت: دار المعرفة» ط 2١‏ 419١ه.‏ 

. مسند أبي حنيفة » للأصبهاني » الرياض: مكتبة الكوثر» ط 2١‏ 519١ه.‏ 

. مسند أبي يعلئ » لأبي يعلئ الموصلي » بيروت: دار المأمون للتراث » ط ١‏ 515١ه.‏ 
. مسند أحمد بن حنبل » للإمام أحمد» مصر: مؤسسة قرطبة . 

. مسند الإمام الشافعي » للشافعي » بيروت: دار الكتب العلمية . 

. مسند البزار (البحر الزخار) بيروت: مؤسسة علوم القرآن. ط ,١‏ 9٠4١ه.‏ 

. مسند الحارث (زوائد الهيئمي) بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث» للهيثمى , 


المدينة المنورة: مركز خدمة السنة» 81 ١اه.‏ 

مسند الحميدي» لأبى بكر الخميدي ؛ بيرؤت: دار الكتن العلمية »ينون . 

موتك الروياني » لأبي بكر الروياني» ت: أيمن علي أ يماني ) القاهرة: مؤ سسة 
قرطبة» ط 2١‏ 5١51١اه.‏ 


. مسند الشاشي » لأبي سعيد الشاشي» المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكم؛ ط »١‏ 


.اها:٠٠‎ 


. مسند الشاميين» للطبراني » بيروت: مؤسسة الرسالة» ط 2١‏ 841١ه.‏ 

. مسند الشهاب , للقضاعي » بيروت: مؤسسة الرسالة ط ١4٠8 ,١‏ 

:سند الطيالسي» لأبي داوق الطبالسينء بيروت* دار المعرفة. 

. مسند الفردوس ., للديلمي» ت: السعيد بن بسيوني زغلول» بيروت: دار الكتب 


العلمية» ط ٠0١‏ 5٠8١اه.‏ 
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؟5 2 


ل . 
. مطالب أولي النهئ » للرحيباني » دمشق: المكتب الإسلامى» ١197م.‏ 


تغرف 


او 2 


. 385 


لا" . 
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المراجع والمصادر 


المسئد ١‏ لمستخرج علئ صحيح مسلم» لأبي نعيم الأصبهاني» ت: محمد حسن 
الشافعي » بيروت: دار الكتب العلمية» ط 21١‏ 1١4١ه.‏ 


مسند عبد بن حميد > المنتخب من مسند عبد بن حميد. 


بالمسدد» لابق أبى شيبةء ذار الوطن 6ط 413 اه 
. مشكاة المصابيح » للتبريزي » بيروت: المكتب الإسلامي » ط 7 194480م. 
: مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه» للبوصيري » ت: محمد المنتقئن الكشناوي » 


بيروت: دار العربية» ط 037 8٠‏ اه. 


.ا لمصباح المنير » للفيومي » بيروت: ا لمكتبة ا لعلمية» بدون. 
. المصنف » لابن أبى شيبة » الرياض: مكتبة الرشد» ط ٠94 2١‏ 5١ه.‏ 


المصنف , لعبد الرزاق » بيروت: المكتب الإسلامى» 8٠7‏ اهء 
البطالت: العائة لأ شي اللمزتاجي» التنعودة وان العا ماظن ا ورم 


المعتمد في الفقه الشافعي ) للدكتور محمد الزحيلي ؛ دمشق: دار القلم» ط 2١‏ 
8848اهاء 

معجم الأدباء» لياقوت الحموي » بيروت: إحياء التراث العربي . 

المعجم الأوسط ء للطبراني» القاهرة: دار الحرمين؛ 4١06‏ ١ه.‏ 


5 معجم البلدان» لياقوت الحموي » بيروت: دار صادر» 1944١ه.‏ 
: المعجم الصغير» للطبرانى ؛ بيروت: المكتب الإسلامى» ط ١‏ ) 0٠:١اه.‏ 


المعجم الكبير» الطبراني» الموصل: مطبعة الزهراء الحديثة » ط 7 » بدون. 
المعجم الوجيز» مجمع اللغة العربية » القاهرة: مكتبة الشروق الدولية؛ 57 ١ه.‏ 


. المعجم الوسيط » مجمع اللغة العربية» إستانبول: المكتبة الإسلامية » بدون. 
. معجم في أسامي شيوخ أبي بكر الإسماعيلي » المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكمء 


٠5اه.‏ 
المعجم ؛ لأبي يعلئ الموصلي » بيروت: دار المأمون» ط 2١‏ ٠ه‏ 


10 


لاه" . 
منهاج الطالبين» للنووي ) جدة: دار المنهاج » ط 2١‏ 577 ١ه.‏ 

. المهذب» للشيرازي» ت: محمد الزحيلي؛ بيروت: دار القلمء ط 21 4117 ١اه.‏ 

. موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان» لأبي بكر الهيثمي » بيروت: دار الكتب العلمية. 
. موضح أوهام الجمع والتفريق» للخطيب البغدادي» بيروت: دار المعرفة» ط )١‏ 


. معرفة السئن والآثار» للبيهقى » بيروت: دار الكتب العلمية» ط »١‏ 7١5١ه.‏ 


3 


. المعونة على مذهب علم المدينة ) للقاضى عبد الوهاب » مكة المكرمة: المكتبة 


التجارية » بدون. 


. المغازي» للواقدي » بيروت: عالم الكتب. 

. المغرب في ترتيب المعرب » للمطرزي » حلب: مكتبة أسامة بن زيد» ط 2١‏ 199١ه.‏ 
مغني المحتاج » للخطيب الشربيني » بيروت: دار الفكر» بدون. 

. المغني عن حمل الأسفارء للعراقي » الرياض: مكتبة طبرية » ط »١‏ 510١اه.‏ 

: المغني » لابن قدامة » القاهرة: هجر . ط .١5٠5 62١‏ 

. مفتاح السعادة» لطاش كبري زاده» القاهرة: دار الكتب الحديثة . 

. مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه؛ للذهبي»» حيدر آباد: لجنة إحياء المعارف 


النعمانية» ط )2 م١٠5‏ ١اه.‏ 


مناقب الشافعى » للبيهقى » ت: السيد أحمد صقر» القاهرة: مكتبة دار التراث » ط :١‏ 


اها 


ا نتخب من مسند عبد بن حميد»ات: صبحي البدري السامرائي ومحمود محمد 


خليل الصعيدي» القاهرة: مكتبة السنةء ط 8٠/21١‏ ١ه.‏ 


. المنتظم في تاريخ الملوك والأمم؛ لابن الجوزي , حيدر أباد: 05١ه.‏ 


المنتقئ » لابن الجارود النيسابوري » بيروت: الثقافية» ط 1١‏ ٠م/٠#١اه.‏ 


.ها5٠ا/‎ 


. الموضوعات» لابن الجوزي» بيروت: دار الكتب العلمية» ط .١‏ 
. موطأ الإمام مالك» القاهرة: دار الحديث» ١57١ه.‏ 
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المراجع والمصادر 


' النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة» لابن تغري بردي» القاهرة: دار الكتب 


المصرية » 5م 


' نصب الراية » للزيلعي » مصر: دار الحديث » /اه"1١اه.‏ 

' النهاية في غريب الحديث » لابن الأثير» بيروت: المكتبة العلمية» 199١ه.‏ 

' نوادر الأصول في أحاديث الرسول» للحكيم الترمذي» بيروت: دار الجيل» 19957م. 
' نيل الأوطارء للشوكاني (بيت الأفكار) 

' الهداية في مذهب الإمام أحمد» للكلواذاني» ت: عبد اللطيف هميم وماهر ياسين 


الفحل » مؤسسة غراس » ط 2١‏ 60؟587١ه.‏ 


' الهداية شرح البداية » للمرغينانى » بيروت: المكتبة الإسلامية » بدون. 


' هدية العارفين فى أسماء المصنفين » للبابانى » إستانبول: ١94601١م.‏ 
؟/ا؟ . 


وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ) لابن خلكان )» بيروت: دار الثقافة » اه 


تم بحمد الله 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلئ آله وصحبه وسلم 


"506 


ررس 
2 ا 3 1 30 2 
ع مدع دعم 
. 0 341 0ق جا 0 


تعد 


د 0 8 57 0 0 
31 0 230 
7 : 8 8 20 
0 را 0 8 
م رق را قا 
5 


2 عن 3 
0 50 0 ئ 


5 0 200 
2 55 0 0 0 5 
ع عم م سم عا 
0 ا ا 0 


ص96 


0.06 


فهرس الموضوعات 


كات السَّيّر اح نمو بن م كام نل تب ار ورك ةن وو و و1011 7 دق وام كن وم اا ا 8 
877 فصل: التدرج في تشريع الجهاد 000 0 
614- فصل: حكم الجهاد أي انا السام ماده واد ماران و كالما سس ساس سا 

باب ما جاء في فضل الجهاد اط اس ا نا تامتعده الو سوم 

ا ال ا 

باب كيفيةٍ القتال سا اسان جو اف د فبسه اا ةباين اله باس سا ا ات رن 

باب ما أُمرَ به من القتالٍ عند التقاء الفككئن ماسخم الة الت ساو وسو و م 

باب من يستحق الإمارة اا ااا 0 

نان مخ تحور أماله ا اا 00 
65 - فصل: أمان المراهق إذا كان يعقل الإسلام عطقو حدينه سكم اح نه 

باب النزول علئ الحكم عله كوتو ارج طوس 17 موا ا لكامق قن وال ارو الك وما ااا 

باب الأنفال ل 

باب ما جاء في التغليظ في الغنيمةٍ اا 00 

باب قسممةٍ الغنائم حضاو الوم اع املو وال لط بطو عل مووز للا لت لامعل لاق لك مم ا ل ام لاي 

باب ما ذهبٌ إليه أصحابنا في ذلك تام اشاس اناك ويه وس ساس ل يمن 
باب ما للإمام أن يعملة في الغنيمةٍ من قسمةٍ أو غير ذلك الا اما فو د ان سن 

نات قمة العنيفة ا 
57- فصل: سهام أنواع الخيول 0[ 0 0 00 0000 
17 - فصل: الإسهام لأكثر من فرس الماك تاها مخ اك ا و 
- فصل: المقصود بالفارس في الجهاد اماع ولف او الا م 0 
89 - فصل: قسمة الغنائم بالغزو في السّفُن 00001 
- فصل: من لا سهم له من الغنيمة العاف اتح واوا اط أده قو ب ملاة 


16 1/ 


بايا الفتيقن يحو اتحيدة اراهن اقبت كو الل ب عاط كا وبا امام 
باب ما يجورٌ الانتفامٌ به من الغنيمة 1100 جع مرو سق ارو ءالع ولد بريه 
باب قتل الأسرئ والمَنَّ عليهم السام اطع ره ا تسوه وخ اط ب ا 
باب القوم يدخلون دار الحرب ولا منعة لهم بإذن الإمام أو بغير إذنه ا ال ل ا 
باب ما يظهرٌ عليه أهل الشرك فيحرزونه من أموالٍ المسلمين ثم يصيبه المسلمون ١١5 ٠٠:‏ 
ضيف ل العبد إذا لحق بدار الحرب ا اا ل 00 
مسألة: المدبر يؤخذ من دار الإسلام لدار الحرب العا كج اما الحم 1 
5877 - فصل : اسل اعد سم من أهز] الحرت شتزاء قاسدا ما 
:8 فصل: الأخلهي بكالوور شل قدي ا 
- فصل: في فسخ تصرف المشتري من أهل الحرب 1 
5-8 فصل: طلب المولئ الأول جاريته المأسورة بعد زمن 00 
خرن ل ا ل ل 
171 00 أحقية ية الجارية الماهودة اع حو ال الل ا ل ل 11 
9- فصل: المال الذي أصابه أهل الحرب من المسلمين و ا 
- فصل: أحقية صاحب الجارية المبيعة إذا ظهر المسلمون ب ا 01 
0 - فصل: إعتاق الحربي العبد المأسور في دار الحرب ع ال م م 
فصل ع وه مضه ول قب لعا لجاب وأو ار ولي عاو مط مخ ازا لد داحلالا فخا باو ل و 1 
باب من يُكره قتله من أهل الحرب ومن لا يكره قتله وأسره فلل ة ةلم ا 
بات الموااعة | 
باب المُفاداة بالأسرئ ا نات زر بو لاو لط اد وا فاق بالمووا شر بتاع اوبات الحا ا 
8 - فصل: مفاداة الاسرئ بالمال 1 10 1 00 
ع ع" فصل: المفاداة بأسرئ الكفار 0 
باب أخذ الجزية ا اا زط سارك و و اده را مراات سل را روط الوا ريال مول ١‏ 
65 - فصل: فيمن يجوز استرقاقهم الل و بور نما و ا لل ال نموا اا ا ا كا 
57- فصل: الإسلام بإسلام الآبوين [ذ[1[ذ[1[ |[ 1[ ز [ ز ااا 
17- فصل: فيمن توضع عليه الجزية لع مضخ اد باو اا وح لل الو ل ١‏ 
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- فصل: فيمن يوضع عليهم الخراج وا ا د الال فا ا م ا 1 
84 - فصل: ما يوضع على الفقير 01 
- فصل: الخراج علئ الفقير التغلبي علط ا ل ل أ امسو ا 1 
 - 0١‏ فصل: الجزية فيمن مرض أكثر السنة وى لوجتو اس وو ا ا جما 
 - 57‏ فصل: خراج الذمي عن الزمن الفائت الو سو ا لمم امو ا ا ا 1 
80 - فصل: أثر الإسلام أو الموت في الجزية ا ال ل ونا 
5 - فصل: وجوب الجزية بأول الحول أو بآخره الح و اس ل 
باب الحكم في المرتدين ا 
06- فصل: قتل المرتد اداه والفا معادلا اال ف اما الم عوط أ اك لطا الا أ ا ا 
17- فصل: القتل قبل عرض الإسلام ا ا 
7- فصل: تأجيل القتل بطلب المرتد ا ل و 
- فصل: كيفية توبة المرتد واكم و افق الاج لمرو الل المحك و بويا ماد ل ا م 1 
48 - فصل: تكرار الردة 55 اس مده 14 عو عدويو م م ب 
- فصل: تكرار إفهام المرتد 0 1[ 1[ [ز[ز[ز[ [ [ |[ |[ ا 00 
0١‏ - فصل: معاملة المرأة المرتدة للا تس اس اباد د ماق السب عات وو ا 
لم" - فصل : : إقرار المرتد علئ ردته ل طح مطاية لاجو لمم لاا ناد مت بوك 
باب حكم المرتدٌ وتصرفه فيه ا ل نوس 
باب ميراثٍ المرتدٌ 1510 1 00 
877 - فصل: ما كسبه المرتد في حال الإسلام ممه فكو ا وو ١‏ 
14 - فصل: ديون المرتد وق امام اليل احج فونه لاجم نان ارا لاو ا مرو ل وو عجارم ب ا 
6 - فصل: جناية المرتد ثم لحاقه بدار الحرب ثم توبته موده وق خم لا 6 1 
باب من يرث المرتد الاسمتسكااة ابد ذ نوه ااار و و ا م م جك 
1 - فصل : ا د ا ل 
باب المرتدٌ يلحنٌ بدار الحرب ثم يرجعٌ مسلمًا ا ا 
باب المرتد يلحقٌ بدارٍ الحرب بماله وولده وأهله ثم ظهر المسلمون على جميع ماله 
وأهله وولدهٍ لمحنوة نضا حدم عاد ا ا ا 
504 


باب ارتداد | لصبو ومن في معناه ا و 
باب المرتد يولك له بعد الردةٍ 0 


باب السيرة فى البغاة تلطا جك طاو ع اك ملم وروت ل اا لق اهوبا ا الكو ام 


باب في قضاة أهل البغي مفو أ اكةه طبس اشوا ناته 


فاأقارا هد فا ود فا عد ع مد مد وام 


باب ما يصنع بقتلى أهل العدلٍ وأهل البغي 1111 0 
7- فصل: الصلاة على قتلئ أهل البغي ا ل ا 
باب التاجر المسلم يدخل إلى دار الحرب 0 00000 


باب في إسلام الصبيّ العضاة اشوا نسوهنا جم دفحة اس ال ا اس 1 
باب الحربيٌ يدخلٌ دارٌ الإسلام بغير أمانٍ 5 000 
لكا نلعيس ى وجول اررق لازا قاذم اين ا ويك 
48- فصل: إسلام الحربي قبل أن يؤخذ انورو جه مومه ا اساستس مه 
-٠‏ فصل: دعوئ الحربي بأنه دخل بأمان ووم م و 
١‏ - فصل: دخول الحربي الحرم بغير أمان ل ل ا 
باب الرجل المسلم يفعل ما يجب فيه الحد في دارٍ الحرب م امع م ا حول ا ١‏ 
باب المستأمن يصيبٌ الحد في دارٍ الإسلام 9ب 0 
باب متئ يصيرٌ المستأمنْ ذميًا 0 000 
باب الرجل يُسلم في دار الحرب فيجنى عليه مقا مكحا رن ابو اوه ا لد سر 1 


- فصل: قتل المسلم مُسْلِماً بدار الحرب وي 0 
 ”8107‏ فصل: قتل المسلم أسيرًا مسلمًا بدار الحرب او و ا 


84- فصل: صلاة من أسلم بدار الحرب ولم يعلم بفرضها 


باب الحربي يُسلم ثم يظهّر علئ الدار وله فيها مال ب0 0 0 0 


باب في رقيق الحربيّ ما يصح فيه العتق وما لا يصحٌّ 1ك 0 0 0 
- فصل: رجوع الحربي إلئ دار الحرب مع ترك عبيد وأموال له في دار 
الإسلام امك ون لام ساقي رج الوب ل م حو ب ل ب ا الاو و ا م 

باب الحربيّ إذا ملك مسلما أو أسلم في يده م اما ال مو كقه واووو اي بذ اوكا ع و وق ف امم اللو 1 

باب من أسلم على شيءٍ في يده فهو له ل 0 


فهرس الموضوعات 


بانت اما يكون الكاقة يه مَسَلمّا إذا قالة اا 
باب ما يؤخذ به أهل الذمةٍ مما يتبينون به من المسلمين شيع دم ا م1 
باب ما يكون لأهل الحرب من إحداث البيّع والكنائس وبّيع الخمور وغيرها خا 
م كتابُ الشّدْب ا ماه 
5 - كتاتٌ الإباحةٍ والحظر 00 0 
57- فصل: كل ما جاز له النظر منهن جاز له المس مع الحو ار الو لخم عع و1 6ه 
/5811 - فصل : ما لا يجوز النظر من المحارم 8 00 ؤ[ؤزؤ[ؤ[ؤ ز ز 01001111111 
- فصل: ما يجوز من النظر والمسٌ من الجارية 00 0 
84- فصل: ما يجوز من النظر إلئ الحرة الأجنبية ار 
- فصل: ما يباح للمرأة من النظر إلى الرجل الأجنبي با او ل 
0< فصل: ما يجوز للمرأة أن تنظر من المرأة وخر مق واه اخو ا و 
- فصل: النظر في أحوال الضرورة ا 00 
7 - فصل: ما لا يجوز للعبد والخصي من النظر ا ا 0ك ل 
4- فصل: ما يجوز للزوج أن ينظر من زوجته وبالعكس ع ل 
6 - فصل: ما يجوز من مباشرة الحائض وما لا يجوز مح حو معطم سد اعتمةك 
7- فصل: النظر إلئ الأمة لأجل الشراء ا ا ا 
17 - مَسألةٌ: رؤية الرجل رجلا يقتل أباه ةو ا ا ا ا ا 
- فصل: شهادة شاهدين أن هذا الثوب لأبي فلان مقع م و ا 
باب آخر في الحظر والإباحة 01000 151[1[1[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[زذ[ز[ز[ز[ز[ز ز[ ز 1 51111111 
باب استعمالٍ الحرير في اللبس وغيره دب 001 
8 - فصل: افتراش الحرير والديباج 1 0 
- فصل: الأعلام والطرز في الثوب جه مسو زيما لوف مام ال للعو ممح السو ع ا فوم 
 - 0١‏ فصل: استعمال الفراء ا 
باب استعمال آنية الذهب والفضة 1 اا 0 
05- فصل: استعمال الآنية المفضضة مو الام 
- فصل : ما يجوز للنساء من الحرير والذهب وما لا يجوز موقا اوه عه 


55١ 


64- فصل: شد الس بالذهب والفضة ا 


65- فصل: شد الثنية أو إعادتها 000 


5 - فصل: بيع واستعمال النجاسات وخ ره بخ لور لطا و و لاه لو مورك ا 
17 - فصل: كراهة أبوال الإبل ولحم الفرس 1 #”#”*1 
4 - فصل: عيادة اليهودي والنصراني طني لط شع ود مويه 
8- فصل: استعمال متايه افيح الدرق 000 غ12 
- فصل: كراهة أكل الحشرات اميه توقاي ال وق ال اس 


55200 فصل: السؤال بمعقد العز من العرش‎ 0١ 
50000 فصل: ربط الخيط في الأصبع للحاجة‎ - 


7- فصل: صلاة الجنازة فى المساجد 0 


6 - فصل: مسلم باع خمرًا وأخذ ثمنها ودفع دينه 146 
7 - فصل: دخول أهل الذمة المسجد الحرام 1 
7 - فصل: استقبال القبلة واستدبارها فى قضاء الحاجة 


4- فصل: بيع بيوت مكة وإجارتها 0101 0 007 
 - 4‏ فصل: في المحرم يذبح سلحفاة 3 ترط اطاط وان وأو امامو ب ا م 


-٠‏ فصل: شراء الخادم المجوسي لمسلم م ل ا 
<١‏ فصل: استعمال الحقنة للتداوي ا 0 


5< فصل: إجابة القاضى للدعوة العامة ل ل ل م مهوي اق رف ا ل 


١4+‏ - فصل: اتخاذ الخلاء والحمامات فى قبلة المسجد 


6 - فصل: تحريم الاستمتاع مع وجود الملك 212111110111110 
6 - فصل: التحريم من طريق الجمع ماو نك امام عقع وأ واوا لو او "وار اام كود وها وداه 
57 - فصل: النظر إلئ وجه الاجنبية وكفها م حو ران لحا موا و للا ا ا 
117 فصل: مَل في الوكالة والمضاربة تمداة مخف واس او وات ول ا 
فصل: العلاج بألبان الأتن ولحومها حا حا بات الصا الو و 


1517 


وم مه قافا هاه .اماه وا وا فا .ا م. 


ه«أقاعا اه .د .اود و مام م .اماع 06م 


#اأقا م عا مد .اه ما ود ود م م ماح 0م 


عاوا و .د هاه .د .د .د هام ها ه.ا 6 6ه 


- فصل: إيداع دراهم لبقال والأخذ منه في أوقات و 
١‏ -فصل: الشراء للمريض بغير إذنه اا 
5 انقيل السكن في اليك الخر بهن 0 0 
747 فصل: إشراع الرجل ظلّة أو كَنِيفًا في الطريق ا م 0 
4.-5. فصل: الدخول بغير إذن لإنكار المنكر ماروا فم تساك ا الام و نه 
6 - فصل: الأمر بشراء شيء معلوم بثمن معلوم فزاد عليه اس م ب كوك 
5 - فصل: الأفضل في الوصية اخ ف وال ا 
7- فصل: جواز الشهادة علئ ظاهر اليد والتصرف 0 
- فصل: المضاربة بالعروض أو يثمنها 9397ب 00 
8 - مسألةٌ: متنوعة في الكراهية مدقيف ااه ماسو وااو ام لطيو م 


8 مسألة: 7 
١91‏ مسألة: 
7 7 مسألة: 
 * 938‏ مسأل : 
١9 5‏ - مسألة: 
؟ ‏ مسألة : 
١97‏ مسألة: 
1 ؟ ‏ مسألة: أ 
97 ” - مسألة: 
مسألة: 
لي ميال : 
1 مسألةٌ: 
55 مسألة: 
غ594 مسألة: 


لا بأس بأن يلتقط الرجل النوئ وما أشبهه من قشور الرمان... . 
أخذ اللقطة وتعريفها » أحبٌ إلى من تركها ديات ورد الروزئي ون عار 1 
شاة ميتة نبذها أهلها او ا بارا 0 
أمر صائغا أن يصوغ له من عنده خاتمًا فيه وزن درهم 556 
أكره ثوب القر يكون بين الفرو مد لح مو اج بام ا ا 


خرٍّ كلب الماء» والجلود بأعيانها 5000000 

بلع درّة لرجل » فمات البالع ولم يدع مالا 122000000 

امرأة حامل ماتت » فاضطرب فى بطنها شىء ا 

لكر لقي دان لكوك امد 200 

في النصرانية تحت المسلم الما و 0 

أخرقٌ الزقٌ إذا كان فيه مي مع المسلم والنصراني 1 
3 


4 فصل: حِلَيّة شرب العنب والزبيبٍ والعصير إذا طبخ 5000000 
و قصل الأشربة المباتية لد موف سوا م عاد مد اذه 
 - 7‏ فصل: النبيذ من التين والعسل والحنطة اوجن وك سسا الوم 
1 - فصل: في الأنبذة دب 1 0 
باب ما يخرجٌ من الكَرْمٍ والنخل إذا طبخ 20 
- فصل: في الخليطين و ل و لدو خالل وو بال ومة او براق وفيت 
باب المسكر ما هو؟ ااا 0 
85- كتاثٌ الكفارات ودار لعو تيه اا مده را تجاه روط ال ماده ما عمطت اماك 
باب الكفارة بالكسوة اما الا لوو الول اح ا اد مالو أت ا ال ا لالم اوم 
باب الكفارة بالعتق لجا ع اام كع باووام اما لخ ا بعري ولا الكل ل ات خاب 16ل لك أله السو وا م ةم 
4- فصل: الكافر يجزئ في كفارة اليمين قش ع طن لد ع مك ل قم 
-_ فصل: الكفارة بعتق الحمل ا 1 اا 
باب في إعطاء أهلٍ الذمةٍ المساكين من الكفارة ا 1 
باب كفارة الظهار والقتل حو ماسوو ووو جا ا دقو تحط و اموي وم للد 
باب ما يجب فيه الطعام مكان الصيام وما لا يجبٌ وما يجزئ فيه الطعامٌ وما لا يجزئ٠٠5٠؛‏ 
ينث الع المسسترة الكفار مامش ا ا ا 
النهاوين القافةة ا امنا امساح خم عدو قا الوا و فا اا فلن ا اك احج اا م قارع امح ووو ما 51 
فهرس الآيات القرانية ا ا 1 
فهرس الأحاديث النبوية والاثار 1 
فهرس الكتب والأبواب حسب ورودها في الكتاب ل ا 
فهرس التعريفات والكلمات الغريبة ا ا امام و ا اموا مما ف ا 
تراجم الأعلام الواردة أسماؤهم في الكتاب 0 
المصادر والمراجع اك تح لك فلو لخو ور ار م م ل ا 
فهرس الموضوعات قا تن كه ا أ انو ووه سد ل لد نط ا كد 1 فو ان ا و 7 


